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صبرٍ حتى الحمد الله الذي أقرّ له الكون بتمام الوحدانية، على توفيقه وإحسانه بما منّ عليّ من 

بعرفان الجميل وتقديره  لّم على رسوله الكريم الذي أوصانا، وأصلّي وأسأتممتُ هذا البحث العلمي

  فقال: "من لم يشكر الناس لم يشكر االله".

 مشرفيلذا أتوجه بالشكر والتقدير إلى  ،بإسناد الفضل لأهله والجميل لذويه الواجب يقضي

�ɽ''الدكتور  الأستاذ ʈȲȮɽ ȉࡧهɯ ʈȳɡɦȄࡧȯ ȍɏ'' الأولى مراحله معي منذ  قبوله الإشراف ومتابعته  البحثل

رة التزاماته وانشغالاته العلمية، رغم كث وتعهّده بالتصحيح والتوجيهتامة، رسالةوأصبح ا غدَ أن إلى 

وإنيّ خرة لي، فذي ظلّ موتوجيهاته، ولأَعتزّ بإشرافه ال علمه وفقهه اقتبست الكثير من شعاعفقد 

  .والعطاءلأعلم من نفسي العجز عن مكافأة فضله، لكن أسأل االله تعالى أن يجزل له المثوبة 

ǴȆɄࡧݍݨȓɳࡧلسادة الأساتذة الأفاضل لوالعرفان أن أعبـّـر عن فائق الشكر لا يفوتني كما  ɏ Ƿ

 مēƢǜƷȐǷ�ǺǷ�ǞǨǼǳƢƥ�ËȆººتصحيح ومناقشة هذا البحث بما يعود عل في عنايةٍ من لـِـمَا أولوه المناقشة

ēƢȀȈƳȂƫÂخير الجزاء. جميعا عني ميجازيهفنجواي الله أن  ،م  
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مختلف الأعمال الإجرائیة التي وُضِعَت عتبر القاعدة الإجرائیة قاعدة قانونیة، تنظّم تُ 

،بتقریر الحمایة القضائیة للحقوق والمراكز التي تكفلها القاعدة الموضوعیةبموجبهاللمطالبة

ا لكنّ افتراض مخالفته، احترام مقتضیاتها وأحكامهان بوبلوغ فعالیة القاعدة الإجرائیة مقترَ 

یتمّ إعماله عند بجزاء اقترانها جدیرایكونوالخروج عن هذه المقتضیات أمر وارد؛ لذلك 

.الصحیحمخالفة نموذجها القانوني

تمتدّ لتلحق مختلف الوسائل التي تُسْتـخدَم فكرة الجزاء الإجرائي ذات نطاق واسععدّ تُ 

نهٍ ل إلى صدور حكم مُ ، مقتضاها أن یتم الوصو بها الدعوى وتنعقد وتسیر بها الخصومة

حتى ینتظم للخصومة ویكون مبناه اجراءات صحیحة ومطابقة لمفترضات القاعدة الإجرائیة

ه المشرع.رّ ر مرفق القضاء على النحو الذي أقأداء دو 

التي لحقت بالعمل نوع المخالفة ما یوازي تتنوّع صور الجزاء الإجرائي وتختلف حسب 

، وبالتالي فهي تتعدد حسب تعدّد العیوب التي تلحق لإجرائیةالإجرائي الذي تنظمه القاعدة ا

ا ممّ ،ابالأعمال الإجرائیة، وكما أنّ هذه الصور لا تظهر إلا بظهور العمل الإجرائي معیبً 

ومن بین ، یجعل الجزاء الإجرائي یختلف أیضا باختلاف طبیعة ونوع العمل الإجرائي المعیب

في نصوص قانون الإجراءات المشرع الجزائريإلیهاأشاري التأهمّ أنواع الجزاءات الإجرائیة 

عدم و  شطب القضیةو  والسقوطوعدم القبول نالبطلاجزاءیوجد)1(المدنیة والإداریة

.)2(الإختصاص القضائي

عها واختلافها على عدم ترتیب آثار العمل تتفق جمیع الجزاءات الإجرائیة رغم تنوّ 

میّز ت، إلاّ أنّ جزاء البطلان یعلیها الدعوىا أیا كانت المرحلة التيمعیبً الإجرائي إذا ما اتـّـــخــِـذ 

كان  مهماا على معظم الأعمال الإجرائیة ا والأصلح تطبیقً سائرها بكونه الأكثر شیوعً عن 

یتضمن قانون الإجراءات المدنیة ، 2008فبرایر 25الموافق لیوم1429صفر عام 18، مؤرخ في09-08قانون رقم )1(

.23/04/2008، صادر في 21والإداریة، ج ر عدد 

زاء ، وج66إلى  60نظّم المشرع الجزائري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة جزاء البطلان في نصوص المواد من )2(

، وجزاء الشطب في المادة 314، والمادة 230إلى  222، وجزاء السقوط في المواد من 69إلى  66عدم القبول في المواد من 

.52إلى  51والمواد من 47إلى  45والمواد من 36، وجزاء عدم الإختصاص القضائي في المادة 216
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یسمى كان القائم بها في الخصومة، حتى أصبح اً یّ نوعها وموقعها في مراحل الدعوى، وأَ 

.)3(امبالجزاء ذات النطاق الع

یهدّد الخصم جزاء البطلان الضمانة القانونیة لتفعیل القاعدة الإجرائیة، بحیث یشكّــل

بسلب آثار العمل الإجرائي المتـّخَذ منه خلافا للمقتضیات التي تملیها القاعدة الإجرائیة 

، كما فیمنع البطلان بالتالي من وقوع المخالفة الإجرائیة قبل حدوثهاالمنظّمة له في الدعوى، 

المعهودة له، حتى یستقیم جرّد العمل الإجرائي من ترتیباته القانونیةیُ في حالة وقوعها أنه 

احترام مفعول القاعدة الإجرائیة.

،یثیر الإفراط والإغراق في تفعیل جزاء البطلان عند الترصّد لكلّ مخالفة إجرائیةلكن 

القاعدة الإجرائیة إلا لصونها مسألة احتمال ضیاع الحقوق الموضوعیة التي ما وُجِدت 

یؤدي إلى جزاء البطلانلصرامة ال ةلاالحرص على كف؛ ذلك أنّ والوصول إلى تقریر حمایتها

، ما یعني أنّ ةالموضوعی وقاعتبارات حمایة الحقتتعثـّــــر وبالنتیجةظهور المغالاة في الشكل

دّة وقساوة هذا التخفیف من حوأنّ فعالیة للبطلان قد یرتّب إهدارا للحقوق الموضوعیةكلّ 

توفیر فرص الوصول إلى تقریر الحمایة للحقوق الموضوعیة.الجزاء من شأنه

لتنظیمیبدو أنّ المشرع الذي تصدى في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

نظریة البطلان كجزاء یلحق بالإجراءات المعیبة ضمن مختلف مراحل سیر الدعوى، قد 

بین مختلف الإعتبارات التي تشریعیة تستدعي منه فرض التوازنواشكالاتٍ اً قصادف عوائ

تفادي تعثرها من بلوغ غایتها النهائیة ها بین الحمایة الشكلیة لكیان الخصومة و یوفق فی

، ونظرا المتمثلة في صدور حكم نهائي یقتضي الحمایة للحقوق الموضوعیة المتنازع فیها

یمكن أن لا تخلو منها أیة منظومة تشریعیة و صعوبات التيلفعلیة هذه الإشكالات وال

یتصادف بها أيّ تشریع إجرائي في ظل تصاعد وتزاید الإهتمام بالدور الذي تلعبه فكرة الجزاء 

نوع معین من الأعمال  علىإعماله یقتصرالإجرائي الذي الجزاءیقابله ما یسمى بالجزاء ذات النطاق الخاص، وهو )3(

، ولا یمكن إعماله ، كالشطب الذي یترتب على عدم حضور رافع الدعوى وإهماله في مباشرة دعواهالإجرائیة فقط دون سائرها

في الإجراءات الأخرى مهما لحقها من عیوب شكلیة أوموضوعیة.

، صادر بتاریخ 29، لسنة قضائیة رقم 1117لیا المصریة، رقم أنظر في ذلك: قرار المحكمة الإداریة الع-

.914، ص 1990، لسنة 32، مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا، عدد 10/03/1987
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، بسبب خطورة الإفراط في إعمال الجزاء الإجرائي عموما ونظریة جزاء البطلان بوجه أخص

كان من وراء تصل إلى حدّ إهدارها وضیاعها؛ قد على الإجراءات والحقوق الموضوعیة والتي

والإلمام الإجرائيمكامن نظام البطلان یدفع إلى تقصيموضوعٍ القصد في اختیار البحث في

ینا ــعِ مُ ، علّه أن یكون بحثا بالمستجدات التي انطوى علیها قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

فا ببعض نقائص تنظیمه رِّ ــــعَ ، ومُ ع جزاء البطلانالمنتهجة في وضلفهم السیاسة التشریعیة

مة التشریعیة.و التشریعي فیهتدي به المشرع في إصلاح المنظ

كما وَرَدَت علیه ل موضوع البحث بالدراسة لم یكن في قالب عاماوُ نَ تَ أنّ غیر

یات جاء منطویا على تناول جزئیة من الجزئنصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بل 

باعتبارها أهمّ مرحلة في حسم ، وهي مرحلة التحقیق،التي تعرفها مراحل سیر الدعوى الإداریة

الخلافات نظرا لِما تتوَّج بتحضیر الأدلة التي تحدد مآل هذه الخلافات وكشف الحقیقة 

في التحلیل ومعالجة الأحكام القانونیة من السطحیة یتفادىزیادة على أنه موضوع ،القضائیة

مجموعة تقتضیه ظاهر النصوص التشریعیة المقررة ضمن الكفایة بما وتجنّبتحاشي لالخ

إبراز بقدر ما أنّه جاء منصبّا على ،)4(المشتركة بین جمیع الجهات القضائیةالعامةالأحكام

فها تطبیقات نظریة البطلان على المنازعات التي یختص بها القضاء التفاصیل التي تعر 

في الكتاب تقریر الأحكام العامة المشتركة بین جمیع الجهات القضائیة العادیة منها والإداریة) تناول المشرع الجزائري4(

.422إلى  13نون الإجراءات المدنیة والإداریة، الذي شمل المواد من الأول من قا

بتأسیسه لجهات قضائیة عادیة ممثلة بالمحكمة 1998في الجزائر منذ سنة نظام ازدواجیة القضاء بالمشرع أقرّ هذا، وقد 

وتمارس رقابة العادي الدنیاكأول درجة والمجلس القضائي كثاني درجة والمحكمة العلیا كهیئة مقومة لأعمال جهات القضاء

داریة ممثلة بالمحكمة الإداریة أخرى إ، وجهات قضائیةمعیاریة تأخذ بعین الإعتبار تكییف الوقائع على ضوء القاعدة القانونیة

.الأدنى درجة في التنظیم القضائي الإداريالجهات كأول درجة ومجلس الدولة كثاني درجة وكهیئة استشاریة ومقومة لأعمال 

، یتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظیمه وعمله، 30/05/1998مؤرخ في 98/01عضوي رقم قانون-راجع في ذلك:

.3، ص 1998في الفاتح من شهر جوان صادر، 37ج ر عدد 

في الفاتح من صادر، 37، ج ر عدد لمحاكم الإداریة، یتعلق با30/05/1998مؤرخ في 98/02عضوي رقم قانون -

.8، ص 1998شهر جوان 

ر عدد  ، یتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظیمها وعملها، ج03/06/1998، مؤرخ في 98/03قانون عضوي رقم -

.3، ص 1998جوان 07في  صادر، 39

صادر53، ج ر عدد یتعلق بصلاحیات المحكمة العلیا وتنظیمها وسیرها،12/12/1989، مؤرخ في 89/22قانون رقم -

.1435، ص 13/12/1989في 
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وإن ،منازعات الأخرى التي تؤول إلى ولایة واختصاص جهات القضاء العاديالإداري دون ال

النظر قا ومقتصرا على لها یكون ضیتناوُ فإنّ اقتضى البحث العودة أحیانا إلى القواعد العامة

وهو  ى منازعات القضاء الإداري،تطبیقاتها علما یتلاءم ویتوافق مع خصوصیات في إیجاد 

لوقوف على تحالیل مضمون النصوص القانونیة هذا الموضوع لختیار رغبة اما زاد في 

مقتضیات نظام إبرازفي كلها ومختلف ما رصده القضاء من أحكام وقرارات واجتهادات تصبّ 

البطلان في المنظومة القانونیة الجزائریة.

تظهر في دراسته الرامیة إلى تنقیب بأهمیة مستفیضة، یحضى موضوع البحث 

بالوسائل والسبل التي تجسّد إذا كان المشرع آخذا في الإعتباریة وموازنة ماالسیاسة التشریع

جزاء الذي یلحق بتدابیر هذا ال عند وضع -دون إفراط أو تفریطالبطلانفعالیة جزاء

على الحدّ والقدر الذي یتفادى به المغالاة في الشكل والحیلولة دون إهدار -التحقیق

معیتلاءممنهج بعا لــما إذا كان المشرع متّ معرفة و  ،وضوعیةالإجراءات وضیاع الحقوق الم

، فهو تطبیق هذا الجزاء على متطلبات الخصوصیة التي تعرفها منازعات القضاء الإداري

من بین النظریات جزاء البطلان الإجرائيبحث ینطوي على تحلیل موقف المشرع في تنظیم 

تفعیل القاعدة ودور هذا الجزاء في نون الإجرائيلقاعبر تاریخ التطورات التي شهدها االمتباینة 

من جهة أخرىمن جهة، وكما ینطويالقانونیة المحددة لإجراءات التحقیق القضائي الإداري

سعي المشرع إلى للنظر في مدى كیفیة الحد والوقایة من قساوة آثار جزاء البطلان على إبراز 

لتلافي هذه الآثار التي من شأنها هدر العنایة في منهجه التشریعي بالجوانب العلاجیة 

.الإجراءات هدرا یمتد إلى ضیاع الحقوق الموضوعیة

،لدول العالمإنْ كان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة كسائر القوانین الإجرائیة

،ون بواسطة القضاء، فإنّ نظریة البطلانیهدف بقواعده وتنظیماته إلى بیان كیفیة تطبیق القان

هي النظریة التي تضمن احترام القواعد الإجرائیة وبالتالي ،المطروحة في دراسة هذا البحث

لبحث.مثالي للقانون، وهو ما یزید من أهمیة اإلى تطبیقٍ في النهایةتضمن الوصول
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رت أساسا في قصور ، ظهالتحلیلیة والعملیةالبحث اعترته بعض الصعوباتعلى أنّ 

للبطلان الموضوعي المقرر للعقود والتصرفات في عنایة كبیرةالتي أولت دراسات الفقه

فضلا عن ظهور ول مثل هذا الإهتمام للبطلان الإجرائي محل البحث،القانون المدني ولم تُ 

الذي أحجم عن وضع نصوص تتناول بطلان تدابیر التحقیق القضائي نقص في التشریع

، زیادة على تشعّب البحث المادة الإداریة في التقاضيري بما یتناسب مع خصوصیاتالإدا

بارتباطاته الدقیقة مع كثیر من قواعد قانون الإجراءات المدنیة في مختلف عناصره لاسیما 

، ذات الصلة بتقریر الأوضاع الشكلیة والمقتضیات الموضوعیة لإجراءات التحقیقوالإداریة

محاوره بالممارسة القضائیة التي لا تزال تبدو في الجزائر سائر في  ة أخرىناحیوارتباطه من

إیجاد الحلول وتعاني من نقص التجربة المیدانیة بما یسمح لها بالتجرّأ على حدیثة العهد

خلافا لِما شهده للإشكالات المختلفة التي یفرزها إعمال هذا الجزاء على إجراءات التحقیق

من  تي الحقیقة زادفجلّ هذه الصعوبات ، لكنّ لّ من مصر وفرنساالقضاء الإداري في ك

الإجرائي في منظور تحلیل نظام البطلانالذي أسهم ولو بقدر متواضع في أهمیة البحث

القانون الجزائري.

تزید أهمیة في دقة التنظیم سیائي محل البحث البطلان الإجر جزاءیبدو أنّ هكذا،

، فبینما یرتكز تنظیم المتناقضةفي صعوبة التوفیق بین اعتباراتهوهي دقة تكمنتطلّبه،الذي ی

ینعكس به الوضع التشریعي في المشرع على حمایة المقتضیات الشكلیة لإجراءات التحقیق

، وبینما یحترس المشرع وضیاع الحق احتراما للشكلصورة تغلیب الشكل على الموضوع

انتهاج إلىذلك  بهیؤديواعي البطلانعن طریق التقلیل من دضیاع الحق الموضوعيل

بالموضوع على حساب الشكل، وهذا ما دفع إلى نظام تطغى علیه اعتبارات الإهتمام والعنایة

الإجراء شكلحمایة فرض التوازن بین جزاء البطلان في مدى فعلیةطرح اشكالیة 

 زعاتمناالقانوني وعدم إهدار الحق الموضوعي خلال سیر اجراءات التحقیق في 

القضاء الإداري.

شكالیة البحث تعالج مدى التوازن بین اعتبارات حمایة الشكلإ فإنّ وترتیبا على ذلك 

من خلال الترصّد في تطبیق جزاء البطلان على تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري
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الموضوعي، وبین اعتبارات حمایة الحقلكلّ مخالفة اجرائیة مهما بلغت أهمیتها من الجسامة

ة الموضوعیالجوانبعلى  السلبیةبما ینبغي أن یعرفه هذا الجزاء من تخفیف لتلافي آثاره

.للحق المتنازع فیه

على المنهج التحلیلي النقدي الذي یتناسبالإشكالیة المطروحة دراسة وتعتمد هذا

حث من النظر وما یستتبعه هذا البالإجرائي لبحث موقف المشرع الجزائري في تنظیم الجزاء

، ذلك أن تباین توجه المشرع عما استقر علیه بالممارسة القضائیةفي مدى مطابقة توجهه 

.بغیضاضائي یؤدي إلى ظهور البطلان العمل الق

ة في قانون رَ دراسة القواعد المقرَّ لإجابة عن الإشكالیة المطروحة،هكذا تستدعي ا

على  التحقیق في منازعات القضاء الإداري اءاتجر إالإجراءات المدنیة والإداریة لتنظیم بطلان 

ثم یلیها بیان ، (الباب الأول)وجه تتجلى به السیاسة التشریعیة في تنظیم جزاء البطلان 

ضوابط التوازن بین فاعلیة القاعدة الإجرائیة وحمایة الحق الموضوعي في تنظیم بطلان 

.(الباب الثاني)أمام القضاء الإداري اجراءات التحقیق



:الباب الأول

جراءاتإالإطار القانوني لتنظیم بطلان 

التحقیق في منازعات القضاء الإداري
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یتضح من تحلیل تنظیم نظریة البطلان وتقییم فعالیتها كجزاء إجرائي تناولته نصوص 

أنه من الصعب التوفیق بین اعتبارات صرامة الجزاء الذي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

عندما یقترن ذلك التنظیم لاسیما ، واعتبارات حمایة الحق الموضوعي،كل إجراء معیبیلحق

لتدارك و  ،)5(اء في تطبیق هذه النظریة من عدمه على القضایا المطروحة أمامهبتقدیر القض

هذا الوضع ینبغي عند تقریر حالات وأسباب البطلان في القانون الإجرائي أن تتفق وِجهة 

لق صورة یظهر فیها البطلان النظرتین یخلأنّ اختلافظرة القضاة،نظر المشرع مع ن

أدنى العام أنّ المشرع لم یولِ في إطارها  تنظیم نظریة البطلانیتبیّن من تحلیل هذا و  بغیضا،

بقدر ما جعل تنظیم الخصومة واردا على نظام )6(اعتبار لتنظیم بطلان الخصومة كوحدة

القضاء دورا هاما في تطبیق نظریة البطلان إلى درجة یكاد فیها أن تنحصر فعالیة البطلان كجزاء یلحق الأعمال ) یؤدي 5(

باب الإجرائیة عند سیر الدعوى، ولا تخفى أهمیة هذا الدور في مواضع البطلان المتعلق بالنظام العام والبطلان لأس

موضوعیة في اتخاذ العمل الإجرائي، بحیث في هذه المواضع تكاد تنعدم اعتبارات السیاسة التشریعیة المقررة في وضع 

وتنظیم نظریة البطلان، بحیث یتقرر البطلان ولو لم یتمسك به الخصم صاحب المصلحة، وحتى دون أن یتم إثبات الضرر 

من العیب الذي لحق العمل الإجرائي.

.432-427، ص ص 2012ذلك: أحمد أبو الوفا، المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الفكر العربي، القاهرة، راجع في

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Procédure Civile:

Droit Interne et droit de l’Union Européenne, 31éme éd, Dalloz, Paris, 2012, p 668.

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Procédure Civile, 4éme éd, Gualino, Paris, 2010, pp. 123 et

124.

) البطلان كجزاء إجرائي لا یلحق الخصومة كوحدة، بل هو جزاء یتعلّق بعمل اجرائي معین في الخصومة، والجزاءات 6(

ها تعطیل السیر في الخصومة وجزاءات اجرائیة الإجرائیة من حیث أثرها في الخصومة تنقسم إلى جزاءات اجرائیة یترتب علی

یترتب علیها انقضاء الخصومة انقضاءً مبتسرا.

.8، ص 2009أنـظـــــــــــــر في ذلك: الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

نون المرافعات: دراسة تحلیلیة وتطبیقیة لدور القاضي في الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي في قا-

.4، ص 1999توقیع الجزاءات الإجرائیة والإعفاء منها والحد من آثارها، مطبعة حمادة، القاهرة، 

الأنصاري حسن النیداني، مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات المصري والفرنسي، رسالة مقدمة لنیل -

.12، ص 1996في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، شهادة دكتوراه
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، أما تنظیم نظریة البطلان فقد جاء مرتبطا )7(السقوط أوالتنازلأو  الإنقطاع أوالوقف أوالإنقضاء

ذي یرتب أثرا إجرائیا هادفا إلى سیر الخصومة مثل تنفیذ بمقتضیات العمل الإجرائي، ال

  .يالإجراء المتعلق بتدابیر التحقیق المأمور بها من طرف القاض

من ق إ م إ، مرجع سابق.212إلى  210تناول المشرع الجزائري أسباب انقطاع الخصومة في المواد من )7(

، 04/05/1988، صادر بتاریخ 45573قرار المجلس الأعلى، الغرفة العقاریة، رقم راجع عن انقطاع الخصومة: (

، صادر بتاریخ 38781قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم -.51، ص 1991، لسنة 04م ق، عدد 

، 73514قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم -.136، ص 1990، لسنة 02، م ق، عدد 11/11/1985

).32، ص 1993نة ، م ق، العدد الأول، لس12/06/1991صادر بتاریخ 

من ق إ م إ، مرجع سابق.219إلى  213من وقف الخصومة في الموادحدد المشرع أحكاموكما 

، م 21/06/1986، صادر بتاریخ 39642قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم راجع عن وقف الخصومة: (

، صادر بتاریخ 26248قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم -.185. ص 1992، لسنة 02ق، عدد 

قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم -.362، ص 1989، م ق، العدد الأول، لسنة 04/07/1983

قرار المجلس الأعلى، -.57، ص 1989، م ق، العدد الأول، لسنة 26/06/1985، صادر بتاریخ 34700

قرار المحكمة .21، ص 1993، لسنة 03، م ق، عدد 27/12/1989، صادر بتاریخ 62320الغرفة المدنیة، رقم

).79، ص1993، لسنة 03، م ق، عدد 18/06/1991، صادر بتاریخ 74451العلیا، الغرفة العقاریة، رقم 

واعد سقوط فصّل المشرع في ق، وكما من ق إ م إ221و 220دتین بیّن المشرع حالات انقضاء الخصومة بموجب الماو 

من ق إ م، الصادر بموجب الأمر رقم 220، والتي تقابها المادة من ق إ م إ230لى إ 222الخصومة بموجب المواد من 

. (ملغى).1966لسنة 74، معدّل ومتمّم، ج ر عدد 08/06/1966مؤرخ في 66/154

، م ق، العدد 26/06/1982یخ ، صادر بتار 28496قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم راجع في ذلك: (

، صادر بتاریخ 148405قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم -.227، ص 1989الأول، لسنة 

، 50271قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم -.42، ص 1997، لسنة 02، م ق، عدد 28/05/1997

قرار المجلس الأعلى، الغرفة العقاریة، -.68، ص 1990، لسنة 03، م ق، عدد 21/11/1988صادر بتاریخ 

قرار المجلس الأعلى، -.189، ص 1990، لسنة 04، م ق، عدد 14/01/1989، صادر بتاریخ 57024رقم 

قرار المجلس .71، ص 1990، لسنة 02، م ق، عدد 09/01/1984، صادر بتاریخ 32128الغرفة المدنیة، رقم 

.189، ص 1990، لسنة 04، م ق، عدد 29/06/1985، صادر بتاریخ 36089الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم 

، قرار غیر منشور. (أشار إلیه: 05/02/1969، صادر بتاریخ 220قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم -

، ص 2009، دار هومة، الجزائر، 08حمدي باشا عمر، مبادئ الإجتهاد القضائي في مادة الإجراءات المدنیة، ط 

).63-62ص 

من ق إ م إ، مرجع سابق.236إلى  231أورد المشرع نظام التنازل عن الخصومة في المواد من 

، راجع:للإستفاضة في أحكام وقواعد عوارض الخصومة المنعقدة أمام القضاء الإداري

.184-176، ص ص 2010بعلي محمد الصغیر، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، دار العلوم، عنابة، -

=.215-209، ص ص 2007، ، عنابةدار العلوم بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري: دعوى الإلغاء،-
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عتبار جزاء البطلان یرد على الأعمال الإجرائیة ولیس على الخصومة برمتها نظرا لا

لإداریة أنّ إثارة الدفع یتبیّن من تحلیل نصوص قانون الإجراءات المدنیة واكوحدة إجرائیة، فإنّه 

ببطلان تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري یخضع لمجموعة من الأسس والمبادئ 

والمعاییر، واقتران حق التمسك بالبطلان بهذه الأحكام یؤكّد أنّ المشرع قد تأثر بالدراسات 

اء الفقهیة التي تناولت البحث عن ضوابط نظریة البطلان كنظریة مجسّدة للجز 

وبذلك یكون جدیرا في هذا البحث استطلاع سیاسة المشرع في تقریر البطلان عند ،)8(الإجرائي

.339-332، ص ص 2009بعلي محمد الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، دار العلوم، عنابة، =

ة، مطابع جامعة المنوفیة، مصر، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، إجراءات التقاضي والإثبات في الدعاوى الإداری-

.156-139، ص ص 2007

محمد عبد الحمید مسعود، إشكالیات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري: النظریة العامة للدعوى الإداریة من -

.634-563، ص ص 2008إقامتها حتى الحكم فیها، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

لتقاضي في الدعوى الإداریة بدولة الإمارات العربیة المتحدة، منشأة عبد الحمید محمد الحوسني، إجراءات ا-

.202-175، ص ص 2013المعارف، الإسكندریة، 

، نصا، شرحا، تعلیقا، تطبیقا، دار الهدى، عین ملیلة، 1سنقوقة سائح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج -

.364-321، ص ص 2011

ن في قانون المرافعات: دراسة تأصیلیة وتطبیقیة للأعمال الإجرائیة في قانون المرافعات ) فتحي والي، نظریة البطلا8(

وأسباب بطلانها الشكلیة والموضوعیة وأنواع البطلان وبیان من له التمسك به وتصحیحه وآثاره، تحدیث أحمد ماهر زغلول، 

.61، ص 1997، دار الطباعة الحدیثة، القاهرة، 2ط 

ة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، شهادالبطلان في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل ، نظریة والي فتحي-

.67، ص 1959جامعة القاهرة، 

وللإستفاضة في دراسة مختلف الجزاءات الإجرائیة التي تلحق الخصومة كوحدة إجرائیة، راجع:

راسة مقارنة بین القضاء المصري والقضاء سعید بن عبد االله بن ناصر الزعابي، إجراءات التقاضي الإداري: د-

العماني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بني سویف، 

.159د ت، ص 

مصطفى محمد تهامي منصورة، اجراءات الخصومة الإداریة: دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في -

.510-457، ص ص 2006حقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، ال

.9الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص -

ابراهیم أمین النفیاوي، الإخلال بالواجب الإجرائي: دراسة في قانون المرافعات للواجب الإجرائي من حیث مصدره -

=.341-300ص ص ، 2011تب علیه، دار النهضة العربیة، القاهرة، وطبیعته وصور الإخلال به والأثر المتر 
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تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري لمعرفة ما إذا كان یتجه نحو اتباع سیاسة جزائیة قوامها 

یة، أم التوازن والترشید في تحقیق الجزاءات الإجرائیة على وجه تـُـراعى به الحقوق الموضوع

أنّه یتجه إلى الإفراط في ترتیب هذه الجزاءات دون اعتبار للحقوق الموضوعیة ومقتضیات 

.حمایتها (الفصل الأول)

یدفع التأمّل في ضوابط صیاغة نظریة البطلان إلى تعمیق البحث لإدراك موضع 

ین الحاجة الإجرائیة وبالتوازن بین أثر فعالیة البطلان كجزاء یفرض احترام شكلیة القاعدة

عرّف بأهمیة الوقایة لتلافي آثاره الضارة المؤدیة إلى إهدار الحقوق الموضوعیة، فهذا التوازن یُ 

من آثار البطلان محل الدراسة وأهداف هذه الوقایة التي لا یمكن بلوغها بغیر اتباع مجموعة 

ي آثاره لان وتوخّ زاء البطمن الأسالیب والتدابیر الوقائیة التي تساهم بشكل كبیر في تجنّب ج

السلبیة (الفصل الثاني).

والقوانین المكملة 1992لسنة 11علي عبد الحمید تركي، قانون الإجراءات المدنیة وفقا للقانون الإتحادي رقم =

العربیة، ، دار النهضة02والمعدلة له: التنظیم القضائي وقواعد الإختصاص، نظریة الدعوى والخصومة القضائیة، ط 

.867-839، ص ص 2011القاهرة، 

رمضان طه محمد نصار، انقضاء الدعوى الإداریة بغیر الفصل في الموضوع، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في -

وما یلیها.211ریة، د ت، ص الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكند

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., pp.368-377.

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., pp. 227-232.
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الفصل الأول

إثارة بطلان تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري كجزاء إجرائي

یتصدّر البحث في بطلان تدابیر التحقیق القضائي الإداري، تحدید الأسس والمبادئ 

التي ینبني علیها الدفع به كجزاء إجرائي، لأنّ التطلّع إلى تحلیل هذه المبادئ یمكّــن من تقریب 

والمفترضات الأساسیة التي تسمح بتطبیق هذه النظریة على تدابیر البطلانفهم نظریة

المبحث الأول).(التحقیق في المنازعة الإداریة 

جزاء البطلان، فیها یستكمل إلى جانب عرض هذه الأسس لفهم الفكرة التي یتبلور 

ق العمل الإجرائي تحدید المحل الذي یرد علیه هذا الجزاء لمعرفة ما إذا كان هذا الجزاء یلح

بذاته أم یلحق الحق الإجرائي في القیام بهذا العمل (المبحث الثاني).
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المبحث الأول

بطلان تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداريأسس

تناول المشرع الجزائري تنظیم نظریة البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

توقیع جزاء البطلان على في تقدیر مواضعسلطة القضاءدها من بكیفیة حرص بها على تجری

جراءات سیر الخصومة بما فیها من إجراءات التنفیذ المتعلقة بتدابیر التحقیق القضائي إ

  الإداري.

لـــمّــا كان تقریر بطلان تدابیر التحقیق كسائر إجراءات الخصومة مجرّدا من الإستلهام 

مشرع الأسس التي تحكم الحالات التي یتقرر فیها جزاء البطلان، ، بیّـن ال)9(الشخصي للقاضي

) وهو ما ذهبت إلیه بعض التشریعات المقارنة على غرار التشریع اللیبي والتونسي. أنظر: علي أبو عطیة هیكل، قانون 9(

.294، ص 2007لمرافعات المدنیة والتجاریة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، ا

فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، مرجع سابق، ص -

209.

.200سابق، ص فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع-

إلى تجرید تطبیق نظریة البطلان عن الإستلهام الشخصي للقاضي، لأنّ هذا الأخیر فضلا عن إمكانیة الجزائري عمد المشرع 

تعسّفه في توسیع سلطته التقدیریة أوتضییقها لتقریر البطلان ممّا یؤدي ذلك إلى فقدان الإجراء لأهمیته القانونیة في التحقیق، 

اد الضابط الذي یقدّر به صحة الإجراء، ممّا یترتب عنه تذبذب الإتجاهات القضائیة وعدم استقرارها في یصعب علیه إیج

تنظیم المسألة الإجرائیة.

أنظر في ذلك:

أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري: دراسة تحلیلیة نقدیة، دار الأمل للطباعة والنشر والتوزیع، تیزي وزو، -

.140-139، ص ص 2012

أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرع -

.68، ص 20/06/2011القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، 

- TROTABAS Luis, COTTERET Jean Marie, Droit fiscal, 8eme édition, Dalloz, Paris, 1997,
p. 247.

- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Procédures fiscales, 4eme éd, Dalloz,
Paris, 2007, pp. 252-255.

- GHANEMI A., «Le contentieux fiscal en Algérie», Revue du Conseil d’Etat, N°. spécial :
Le contentieux fiscal, 2007, p. 41.

- LAMARQUE Jean, Contentieux fiscal : Généralités, Répertoire de contentieux
administratif, Encyclopédie, Dalloz, Paris, 2003, p. 19. =
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وهي عبارة عن ضوابط أقرّها المشرع ضمن القواعد العامة لتنظیم بطلان الأعمال الإجرائیة 

تدابیر التحقیق الخاصة بالمنازعة الإداریة حسب ما ورد علیه تنفیذ والتي تجد تطبیقا في 

.)10(راءات المدنیة والإداریةمن قانون الإج95النص في المادة 

یتّضح من تحلیل الأسس التي یقوم علیها بطلان تدابیر التحقیق في المنازعة 

ل جزاء كان حِكراً للسلطة التشریعیة إلاّ أنّ إعماحتى وإنالإداریة، أنّ تقریر هذه الأسس 

على حالة بتوفر ضوابطه بما فیها من ورود النصقتناع القاضيالبطلان ینتهي إلى ضرورة ا

من العیب حة التمسك بالبطلان، وتحقق الضررالبطلان التي أثارها الخصم المخول له مصل

الإجرائي المشوب بالبطلان، وبذلك یكون المشرع الجزائري قد تفادى الأخذ بنظریة البطلان 

الذي یجعل القاضي مجرّد وسیلة لإظهار النصوص القانونیة في حیّز الممارسة الإجباري

رائیة عند سیر الخصومة، وذلك حینما قرر له سلطة التحقق من ثبوت الضرر عند الإج

التمسك بالبطلان.

للضوابط التي یقوم علیها بطلان إجراءات التحقیق في هكذا تقتضي الدراسة الشاملة 

منازعات القضاء الإداري بیان نطاق المخالفة الإجرائیة التي یُعتدّ بها في الحكم بالبطلان عند 

فیذ تدابیر التحقیق محل البحث (المطلب الأول)، والأثر المترتب عن المخالفة الإجرائیة، تن

إضافة إلى والذي یشترط أن یُحدِث عیبا یلحق بالأعمال الإجرائیة المتخذة (المطلب الثاني)، 

ضرورة إثبات الضرر من العیب الإجرائي الناجم عن المخالفة الإجرائیة (المطلب الثالث).

= Ministère des Finances, D.G.I, «Le recours juridictionnel: Déroulement du procès»,
I.G.P.C, Septembre 1995, p.36.

- COUSIN Jean, « les Relations entre l’Administration Fiscale et les Contribuables »,
http//www.foruminternet.org/

، ص 2005فسیر التشریعي، منشأة المعارف، الإسكندریة، هشام محمد البدري، النص الضریبي بین التفسیر الإداري والت-

وما یلیها.114

زعزوعة فاطمة، ''القاضي الإداري والمنازعات الخاصة: المنازعة الضریبیة''، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة -

.108، ص 2008الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، العدد الرابع، 

.209ول، مرجع سابق، ص لریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغفتحي والي، نظ-

من ق إ م إ، أنّ بطلان إجراءات التنفیذ المتعلقة بتدابیر التحقیق، یخضع للقواعد المقررة 95) جاء في نص المادة 10(

.س القانونمن نف66إلى  60لبطلان الأعمال الإجرائیة، وهي القواعد الواردة في المواد من 
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ب الأولالمطل

مخالفة القواعد الإجرائیة في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري

لمشرع بصلاحیة التشریع في تقریر حالات البطلان عند المؤسس الدستوري لاحتفظ

ة أمام سیر تدابیر التحقیق القضائي في المنازعة الإداریة كشأن باقي المنازعات المطروح

الصلاحیة تنبثق من أصالة الإختصاص الذي یعود للسلطة نّ هذه القضاء العادي، وذلك لأ

، فهذا التصمیم یكون في معزل )11(جراءات الخصومةفي تصمیم الهیكل العام لسیر إالتشریعیة

، ومؤدى ذلك أنّ القانون یحدّد طریقة سیر تدابیر التحقیق )12(عن إرادة الخصوم وإرادة القاضي

من الدستور الجزائري على أنّ البرلمان یشرّع ''في المیادین التي یخصصها له الدستور وكذلك 140/8) نصت المادة 11(

وطرق التنفیذ''.والإداریةفي القواعد العامة للإجراءات المدنیة

راجع في ذلك: -

، المنشور بموجب المرسوم 28/11/1996استفتاء دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في-

، معدل ومتمم بالقانون 08/12/1996، صادر بتاریخ 76، ج ر عدد 07/12/1996المؤرخ في 96/438الرئاسي رقم 

المؤرخ 08/19، وبالقانون رقم 14/04/2002، صادر بتاریخ 25، ج ر عدد 10/04/2002المؤرخ في 02/03رقم 

، 06/03/2016المؤرخ في 16/01، وبالقانون رقم 16/11/2008، صادر بتاریخ 63د عد ، ج ر15/11/2008في 

.07/03/2016، صادر بتاریخ 14ج ر عدد 

هذا ویضمن احتكار المشرع لاختصاص التشریع في مجال القانون الإجرائي لسیر الدعاوى أمام السلطة القضائیة، تكریس 

القضاء مع هذه القواعد بالصرامة التي تمنع من تعسف السلطات العامة في مبدأ سیادة القانون، وذلك لاسیما إذا تعامل 

تطبیق القانون. أنظر في سیاق ذلك:

رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، بوبشیر محند أمقران،-

.2، ص 2006الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

یراعیه الخصوم والقاضي أنّ الإجراءات تـُـــتـّــخـــَــذ وفقا للنموذج القانوني المحدد لها، بحیث أنّ كل طرف في لكن ما)12(

كلّ من یتّصل بالخصومة یقع علیه الخصومة یظهر بمجموعة من الإجراءات التي یشغل باتخاذها حیّزه داخل الخصومة، ف

خر وإن استقل و تمیّز عنه، مما یفید ذلك امكانیة إعمال جزاء البطلان إثر مخالفة التزام مستقل، ویؤثر التزام كلّ منهم في الآ

الواجب الإجرائي المفروض على كل طرف في الخصومة.

أنظر في ذلك:

- GHANEMI A., Op. Cit., p. 38.

- ROUAULT Marie-Christine, Contentieux administratif, édition Larcier, Bruxelles,
2015, p.400.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 311.
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معینة عند القیام بتنفیذ امة ومجردة ترتب آثاراً على شكل مراكز إجرائیة تحكمها قواعد ع

، لكن إذا ظهر أنّ أداء الأعمال )13(الإجرائیة التي تتضمنها هذه القواعد بشكل صحیحالأحكام

نموذجها القانوني الصحیح، أو أنّ الخصومالإجرائیة التي تقررها هذه القواعد تــمّ بخلاف 

ائیة، فإنّ ذلك یولّد حق إثارة الدفع بتوقیع جزاء عن الأداء الكامل للأعمال الإجر  واتخلّف

البطلان، وبذلك یتضح جلیا أنّه إذا كان تقریر حالات توقیع هذا الجزاء وشروط الدفع به حكرا 

لسلطة المشرع إلا أنّ ترتیب آثاره ینتهي إلى إرادة الخصوم وإعمال سلطة القاضي في 

.)14(تقدیره

عملیة التحقیق القضائي في  ىیة البطلان علأنّ تطبیق نظر على هذا النحویتضح

المنازعة الإداریة یتطلب البحث عن الشكل القانوني للإجراءات المقررة في سیر مرحلة 

التحقیق (الفرع الأول)، ثم یلیه حق التمسك بتوقیع جزاء البطلان عند ورود مخالفة هذا الشكل 

القانوني (الفرع الثاني).

أسامة روبي عبد العزیز الروبي، الأحكام الإجرائیة للإثبات بالدلیل الكتابي في المواد المدنیة والتجاریة: دراسة تحلیلیة )13(

.159-158، ص ص 2008النهضة العربیة، القاهرة، ، دار02مقارنة في قواعد الإثبات ونظام التوقیع الإلكتروني، ط 

- ROUQUETTE Rémi, Petit Traité du Procès Administratif, 5eme éd, Dalloz, Paris, 2012,
p. 525.

، ص 2002دور القاضي في الإثبات: دراسة مقارنة، دار الكتب المصریة، القاهرة، سحر عبد الستار إمام یوسف، )14(

276.

- LEPETIT-COLLIN Hélène, PERRIN Alix, « La distinction des recours contentieux en
matière administrative: nouvelles perspectives », RFDA, Dalloz, Paris, N° 4, 27eme

année, Juillet-Aout, 2011, p. 820.
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الفرع الأول

لأعمال الإجرائیة في سیر تدابیر التحقیق القضائي الإداريقانونیة ا

ن المشرع الجزائري في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أحكاما مشتركة بیّ 

وقد رصد بهذه ،)15(في تسییر مرحلة التحقیق-العادیة والإداریة–بین جمیع الجهات القضائیة 

المتتابعة عند التحقیق في الدعوى، وجعل كل عمل الأحكام تصمیما جامعا للأعمال الإجرائیة 

إجرائي مرتبط بافتراضات العمل الإجرائي الذي یلیه ونتیجة لِــمــا یسبقه، وكما حدّد لها آثارا 

تترتّب عند اتخاذ هذه الأعمال الإجرائیة من طرف الخصوم، وهي آثار متصلة بآثار المراكز 

الموضوعیة محل طلب الحمایة القضائیة.

تمیز القاعدة الإجرائیة بوضع نماذج للإجراءات وتتولى تحدید مفترضات وأركان ت

وشروط صحة الإجراء وتحدید جمیع الظروف الزمانیة والمكانیة التي یتّخذ فیها الإجراء مع 

ذ الإجراء مطابقا لمفترضات القاعدة ــِـخــاتُّ بیان صفة الشخص الذي یصلح للقیام به، فإذا

لى تولید هذا الإجراء لجمیع الآثار التي یرتبها القانون على مثل هذا الإجراء، الإجرائیة أدى إ

وفي هذه الحالة یعتَبر الإجراء موافقا للقانون، ولكن على العكس من ذلك فإذا حصلت مخالفة 

لمقتضیات القاعدة الإجرائیة عند اتخاذ الإجراء، بأن ورد خلافا لما هو محدد في القانون وما 

، فإنّ هذا الإجراء یكون مخالفا لنموذجه القانوني، ي مفترض القاعدة الإجرائیةهو مقرر ف

ویترتّب على هذه المخالفة عدم تولید النتائج التي كان من المنتظر أن یولدها لو تمّ صحیحا 

.)16(أومطابقا لنموذجه

75ابیر التحقیق، راجع نصوص المواد من ) للإطلاع على الأحكام المشتركة بین جمیع الجهات القضائیة في تنفیذ تد15(

من ق إ م إ، مرجع سابق.206إلى 

) أیمن أحمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات: مساهمة تحلیلیة وتطبیقیة في بناء فكرة الجزاء الإجرائي 16(

لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة وآلیات إعمالها وكیفیة الوقایة منها ووسائل علاجها والحد من آثارها، رسالة مقدمة 

.97، ص 2003الحقوق، جامعة الإسكندریة، 

نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، منشأة المعارف، الإسكندریة، د ت، ص -

.47-46ص 

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 525.
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حقیق في یفهم من التحلیل المتقدّم أنّ الأعمال الإجرائیة التي تتخَذ عند سیر مرحلة الت

منازعات القضاء الإداري تقتضي فیها القواعد الإجرائیة التي تنظّمها أن ترِد مطابقة لنموذجها 

مفترض ب، تتعلق أولهماعند اتخاذه لمسألتینالعمل الإجرائي، ویكون ذلك بمراعاة)17(القانوني

نیة تتعلق بالأثر والثا،لتقدیر المشرعومطابقا فقااو مالقاعدة الإجرائیة الذي ینبغي أن یكون 

الإیجابي الذي یترتب على مراعاة العمل الإجرائي لـمِا هو وارد في مفترض القاعدة القانونیة 

الإجرائیة، ولكن عند مخالفته للنموذج الوارد فیها لا یتولد الأثر والحكم الإیجابي المنتظر فیه، 

ق به ویؤدي إلى حرمان الذي یلح)18(یكمن في جزاء البطلانبل على العكس یترتب أثر سلبي

.)19(ضعه المشرع من أجلهاالعمل الإجرائي من تولید نتائجه والأهداف التي و

المشرع لإجراءات التحقیق القضائي في المنازعة یعتبر النظام القانوني الذي وضعه

إذْ لا یشترك الخصوم ولا القاضي في تقریر الإجراءات التي ، )20(الإداریة حِكرا على المشرع

طلّبها مرحلة التحقیق، وبالمعنى الأدق فإنّه لا یناط للخصوم ولا للقاضي تقریر شكلیة تت

، التي یسیر علیها تنفیذ تدابیر التحقیق عند النظر في المنازعة الإداریة، )21(الأعمال الإجرائیة

فالمشرع یفرض بنصوص صریحة نموذجا قانونیا للأعمال الإجرائیة التحقیقیة وما تترتب عنها 

حمایة المراكز الموضوعیة التي ن مراكز قانونیة، لأنّ تقریر هذه الإجراءات یمتد إلى تقریرم

، وهي حمایة یكفلها القانون وحده، وما على )22(من أجلها رفعت الدعوى أمام القضاء الإداري

(17) ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 400.

- ROUQUETTE Rémé, Op. Cit., p. 1015.

.167، ص 2009) بغاشي كریمة، الخبرة القضائیة في المواد المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 18(

.98) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 19(

.49-47ابق، ص ص نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع س-

والمواد 206إلى  75) یظهر النظام القانوني الذي یحكم تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري في نصوص المواد من 20(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.941إلى  939، والمواد  من 915، والمادة 873إلى  838من 

.95ق، ص ) أیمن أحمد رمضان، مرجع ساب21(

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p.1017.

) للإستفاضة في معرفة الأساس الذي یتحدد به اختصاص القضاء الإداري في الجزائر وما ینطوي عن إعمال 22(-

أو یجعل وما إذا كان هذا الأساس یفرز ضمانات استقلال القضاء الإداريهذا الأساس من آثار وترتیبات قانونیة،

=.72، ص 2012عدو عبد القادر، المنازعات الإداریة، دار هومة، الجزائر، راجع:،ودامن اختصاصه محد
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الخصوم والقاضي إلا اتباع تلك الإجراءات لتولید مراكزها القانونیة وبلوغ حمایة المراكز 

موضوعیة، وهو ما یعبَّر عنه بقانونیة الأعمال الإجرائیة التحقیقیة.ال

أنّ إجراءات ،)23(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة75یستفاد من نص المادة 

التحقیق التي یأمر بها القاضي یجب أن تكون إجراءات مقررة في القانون الساري المفعول، ولا 

، كما أنّ اتخاذ هذه الإجراءات لا یكون لا یسمح بها القانونیأمر القاضي بإجراءات تحقیقیة 

مجدیا إلا بمراعاة المقتضیات القانونیة التي تحددها القواعد الإجرائیة لأنّ آثار الإجراءات لا 

عبرة فیها باتجاه الإرادة الفردیة إلیها أو بعدم اتجاهها إلیها بل أنّ القانون هو الذي یرتّب هذه 

الإجراءات ، وبالتالي فالمشرع وحده یناط به تحدید )24(عن هذه الإرادة الآثار في معزل

التحقیقیة ویكفل تحقق الغایة الإجرائیة من تنفیذ تدابیر التحقیق في الدعوى، ویجب أن تتخذ 

لضمان ترتیب آثارها، وكلّ في الخصومة وفق النموذج الذي شرّعه القانونهذه الإجراءات

، وهو ما یفترض علم القاضي بالقواعد )25(ي إلى توقیع جزاء البطلانمخالفة لهذا النموذج یؤد

القانونیة المحددة لهذه الإجراءات التحقیقیة ویسعى إلى تطبیقها في الخصومة المعروضة علیه 

في القانون، كلیة  دولة اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراهبوجادي عمر، =

.74-12، ص ص 13/07/2011الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

.234-186السلطة القضائیة في الجزائر، مرجع سابق، ص ص بوبشیر محند أمقران، عن انتفاء-

بونعاس نادیة، خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائر، تونس، مصر، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه -

.66-41، ص ص 2015في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في-

.142ص ، 02/11/2011، جامعة تیزي وزو، القانون، كلیة الحقوق

.118-109، ص ص 2011بعلي محمد الصغیر، المحاكم الإداریة، دار العلوم، عنابة، -

، ص ص 2011تصاص، دار هومة، الجزائر، بوحمیدة عطاء االله، الوجیز في القضاء الإداري: تنظیم عمل واخ-

115-131.

من تلقاء نفسه، أن یأمر شفاهة من ق إ م إ، على أنه ''یمكن للقاضي بناءً على طلب الخصوم، أو 75المادة ) تنص23(

كتابة بأيّ إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون''.أو 

.49لإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات ا24(

) أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات: محاولة للحد من البطلان من خلال تقیید التمسك به سواء عن 25(

الجدیدة طریق الدفع أو الغیاب أو الطعن أو المنازعة في التنفیذ على ضوء محكمة النقض المصریة والفرنسیة، دار الجامعة 

.13، ص 1999للنشر، الإسكندریة، 
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وفق بیان هذه القواعد، ویراقب أداء الخصوم للإجراءات التي بادروا بها خلال مرحلة التحقیق 

.)26(یح القانون المحدّد لهالمعرفة مدى تطابقها لصح

أنّ جزاء البطلان یتحدد في معنى عدم مطابقة العمل الإجرائي مما تقدّم یتضح 

المتخذ في مرحلة التحقیق القضائي الإداري لنموذجه القانوني كما تنص علیه القاعدة القانونیة 

وم به القاضي من قالإجرائیة، ویتم التوصّل إلى بیان وجه المخالفة الإجرائیة عن طریق ما ی

مع ما هو مقرر في شروط صحة الإجراء وما یقوم به من مقارنة كیفیات اتخاذ الإجراء بحث 

وانطلاقا من هذا البحث یتبیّن ، )27(التي تحدد المقتضیات الضروریة لنموذجهیةالقاعدة القانون

جراء وبالتالي مدى قیام المطابقة من عدمها، وینتهي البحث إلى إرساء التكییف المناسب للإ

.25) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص 26(

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 616.

.47، نظریة البطلان في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، مرجع سابق، ص واليفتحي)27(

لعید عبد القادر، ''مراحل الفصل في المنازعة الضریبیة''، مجلة العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة قاسم ا-

.86، ص 2008جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، العدد الرابع، 

.102، ص 2009بربارة عبد الرحمن، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار هومة، الجزائر، -

عمر، الإجراءات المدنیة على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، دار الإتصال للطباعة والنشر والتوزیع، الجزائر، زودة -

.354د.ت، ص 

دلاندة یوسف، الوجیز في شرح الأحكام المشتركة لجمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة والإداریة -

.73، ص 2008الجزائر، الجدید: الدعوى القضائیة، دار هومة،

.77، ص 2009العیش فضیل، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید، منشورات أمین، الجزائر، -

إبراهیمي محمد، الوجیز في الإجراءات المدنیة: الجزء الأول، الخصومة القضائیة، القضاء الوقتي، الأحكام، طرق -

.309، ص 2002یة، الجزائر، الطعن، التحكیم، دیوان المطبوعات الجامع

- LAMARQUE Jean, Op. Cit., pp. 38-40.
- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Op. Cit., pp. 243-245.
- DENIDENI Yahia, «Le Contentieux Fiscal», contribution au séminaire sur le contentieux

fiscal, Institut Supérieur de Gestion et de Planification, Alger, 29-30 et 31 Mai 2004, p. 33.
- TROTABAS Luis, COTTERET Jean Marie, Op. Cit., p. 263.
- Ministère des Finances, D.G.I, « Le recours juridictionnel: Déroulement du procès »,

I.G.P.C, Op. Cit., pp. 40-48.
- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 524.
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یُسمح له بتولید آثاره، أم كان معیبا یستوجب إنزال جزاء البطلان معرفة ما إذا كان صحیحا

.)28(علیه ومنعه بالنتیجة من تولید هذه الآثار

تفترض قانونیة الأعمال الإجرائیة المتخذة عند سیر مرحلة التحقیق على مستوى جهة 

عیّن وفقها تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي تنفیذا یقع القضاء الإداري، تحدید الأشكال التي یت

بمبادرة القاضي المقرر وتحت رقابته وإشرافه وبحرص الخصوم على اتباعها  للحصول على 

الأدلـــــة الحاسمة التي تتبیّن بها الحقیقة القضائیة المستهدفة في رفع الدعوى لتقریر حمایة 

بیّنها القواعد القانونیة الإجرائیة بما تتضمنه من تلك الأشكال التي تالحقوق الموضوعیة،

ه المفترضات من ذمفترضات تستوجب مراعاتها، وأحكام یقترن بآثار موافقة الإجراء المتخذ له

قواعد رتب آثاره المنتظرة منه في الخصومة عدمه؛ فإذا ورد الإجراء مطابقا لمفترضات هذه ال

.)29(إنزال جزاء البطلانذلك إلى  إذا خالف تلك المفترضات أدى ابرمتها، أم

إنّ المفترض الأساسي لتوقیع جزاء البطلان هو مخالفة القاعدة القانونیة الإجرائیة عند 

، بحیث عندما یتخذ هذا العمل خلافا لتلك القاعدة )30(اتخاذ العمل الإجرائي الذي تحدد نموذجه

.)31(ره القانونیةیلحقه عیب فیجعله مشوبا بالبطلان، مما یمنعه من ترتیب آثا

.50، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص بیل اسماعیل عمر) ن28(

.147، ص 2002دار هومة، الجزائر، ) اسكندر محمود توفیق، الخبرة القضائیة، 29(

.275سحر عبد الستار إمام یوسف، مرجع سابق، ص )30(

.46ئیة في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرا31(

.50أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.145فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص -

.139-138سحر عبد الستار إمام یوسف، مرجع سابق، ص ص -
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الفرع الثاني

بجزاء البطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداريك التمسّ 

في المنازعة الإداریة من )32(تقُرر القاعدة الإجرائیة نمطا محددا لسیر عملیة التحقیق

ذ خلال بیان شروط صحة الإجراء، وتحدید الظروف المكانیة والزمانیة التي تراعى عند اتخا

الإجراء، وإبراز صفة القائم بالإجراء، وباجتماع هذه المفترضات وفق صحیح ما قررته القاعدة 

الإجرائیة یترتب الأثر القانوني لإجراء التحقیق ما دام أنه قد تمّ موافقا للقانون، لكن على 

یعطّل العكس من ذلك فلو أنّ الإجراء التحقیقي قد اتّخِذ بمخالفة نموذجه القانوني فإنّ ذلك

ویثیر حق التمسك بالبطلان.)33(تولید أثره القانوني

هكذا یتّضح أنّ أساس التمسك بالبطلان هو مخالفة النموذج القانوني للقاعدة

من قانون 63الإجرائیة التي تحدد مسار عملیة التحقیق في الدعوى، وقد أوجبت المادة 

ء البطلان ممّن تقرر هذا الجزاء أن یرد التمسك بجزا،)34(الإجراءات المدنیة والإداریة

، باستثناء ما إذا كان البطلان المترتب عن مخالفة القواعد الإجرائیة التحقیقیة )35(لصالحه

التمسك حاجة إلىدون  )37(بحیث یلتزم القاضي بإثارته من تلقاء نفسه)36(بالنظام العاممتعلقا

وابطه لفتاح الشهاوي، الإثبات: مناطه وضه وضوابطه، راجع: قدري عبد اللإطلاع على قواعد التحقیق والإثبات ودعائم)32(

.59-33، ص ص 2002في المواد المدنیة والتجاریة في التشریع المصري والمقارن، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

.169-157بعلي محمد الصغیر، الوجیز في الإجراءات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص ص -

.326-317الصغیر، الوسیط في المنازعات الإداریة، مرجع سابق، ص بعلي محمد -

.117-112، ص ص 2013بعلي محمد الصغیر، شروط قبول دعوى الإلغاء، دار العلوم، عنابة، -

(33) THOUROUD Jean-Jacques, Pratique du Contentieux Administratif, éd. Gualino, Issy-les
Moulineaux, 2014, p.89.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p.456.

من ق إ م إ على أنّه ''لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا إلا لمن تقرر البطلان 63المادة  صتن)34(

لصالحه''.

.451) علي عبد الحمید تركي، مرجع سابق، ص 35(

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 90.

، الأحكام المشتركة لجمیع الجهات 01: ج ة) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداری36(

=.110، ص 2011القضائیة، الإجراءات الخاصة بكل جهة قضائیة، دار كلیك للنشر، الجزائر، 
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من قانون الإجراءات  65دة بنص المابه من طرف الخصوم في المنازعة الإداریة، عملاً 

.)38(المدنیة والإداریة

تقریر واجب احترام الشكل  فيالغایة من وضع القواعد القانونیة الإجرائیة تكمن

، وهو واجب أقرن المشرع نتائجه بضمان )39(تنفیذ الأعمال الإجرائیة التحقیقیةأثناءالقانوني 

تي تسفر عن إنهاء الخصومة، لذلك لا حسن سیر مرحلة التحقیق وإظهار الحقیقة القضائیة ال

ینبغي التهاون في حمایة شكل القاعدة الإجرائیة في التحقیق ولا ینبغي التضییق في نطاق 

إعمال جزاء البطلان المترتب عن المخالفة الإجرائیة للنموذج القانوني الصحیح بدعوى أنّ 

.)40(دة الإجرائیةالعبرة بالمضمون، لأنّ غایة جزاء البطلان تقترن بغایة القاع

= LAMARQUE Jean, Op. Cit., p. 28.

- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Op. Cit., p. 249.

- Ministère des Finances, D.G.I, «Le recours juridictionnel: Déroulement du procès»,
I.G.P.C, Op. Cit., p. 39.

- Ministère des Finances, DGI, «Le contentieux fiscal : contentieux de pleine juridiction»,

Bulletin des Services Fiscaux, N° 13, Décembre 1995, p. 31.

أنـه لا بـد مـن التحقـّق فـي أسـماء الأطـراف المتقاضـیة وعنـاوینهم وأسـماء ممثلـیهم الجزائـريمجلـس الدولـةل جاء فـي قـرارٍ )37(

مـن بخرق الأشكال الجوهریة في الإجراءات وهو من النظام العام یثیره القاضـين، وعدم مراعاة ذلك یثیر الدفع ''القانونیی

''.تلقاء نفسه...

، بین مدیریة الضرائب لولایة 09/04/2001، صادر بتاریخ 331فهرس رقم  207171قرار الغرفة الأولى، رقم –

.95-92، ص ص 2003، لسنة 03مستغانم ومؤسسة التموین بالمواد الغذائیة، مجلة مجلس الدولة، عدد 

– NOEL Gilles, La réclamation préalable devant le service des impôts, L.G.D.J, Paris,
1985, p.65.

من ق إ  م إ، على أنّ ''القاضي یثیر تلقائیا انعدام الأهلیة، ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام التفویض 65المادة ) تنص38(

لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي''.

(39) BELHAJ Ahmed, GARGNON Jean, Droit Administratif Marocain, 5 eme éd., Imprimerie
Royale, Rabat, 1992, p.618.

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 401.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 1017.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 462.

.574، ص 2008بعة جامعة القاهرة، القاهرة، ) السید صاوي أحمد، الوسیط في شرح قانون المرافعات، مط40(

=.70أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -
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تستنبط غایة جزاء البطلان حقیقة من الغایة التي أرادها المشرع في تقریر الشكل 

المحدد بموجب القاعدة القانونیة الإجرائیة المتعلقة بتنفیذ تدابیر التحقیق محل البحث، وهي 

لسبل یكفل به أمثل اغایة یسعى بها المشرع إلى ضمان السیر الحسن لمرحلة التحقیق ضمانا

لإظهار الحقیقة القضائیة وحسم الخلافات الموضوعیة وبالنتیجة التوصل إلى تقریر الحمایة 

القضائیة للحق الموضوعي وإنهاء الخصومة، وغایة جزاء البطلان تكمن في الحفاظ على 

إحباط آثار المخالفة الإجرائیة عن طریق تجرید العمل غایة العمل الإجرائي، وذلك من خلال 

ي المعیب المتخذ خلافا لنموذجه القانوني من كل النتائج والآثار التي یولدها لو كان الإجرائ

خاذ ذلك العمل الإجرائي من جدید صحیحا، حتى یفرض هذا الجزاء على الخصوم إعادة اتّ 

طبقا لما هو محدد في القاعدة الإجرائیة، لذلك نجد أنّ البطلان یخدم غایة القاعدة الإجرائیة 

.غام الخصوم على تطبیقها بشكل سلیم بالمحافظة على شكلها المحدد قانونامن خلال إر 

خبرة فنیة تسند إلى خبیر واحد نص المشرع الجزائري على امكانیة الأمر بإجراء 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة  127و 126عدة خبراء وفقا لنص المادتین أو 

نصت ، وتنفیذ إجراء الخبرة ینبغي أن یرد وفق ما)41(ةمن قانون الإجراءات الجبائی86-2

؛ بحیث یتطلّب أن یكون  الخبیر )42(علیه القواعد الإجرائیة المحددة لشكلیات هذا الإجراء

أوالخبراء المأمورین بأداء الخبرة مسجلین في جدول الخبراء المعتمدین ومختصین بالمسائل

تنفیذ الخبیر لمهام المأموریة المحددة له الفنیة التي تعتري مرحلة التحقیق، مع لزوم

عبد العزیز العبد اللطیف، أحكام البطلان في نظام البطلان السعودي على ضوء الفقه الإسلامي، مذكرة مقدمة =

ادة الماجستیر في القانون، كلیة الدراسات العلیا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، لاستكمال متطلبات الحصول على شه

.53، ص 2004الریاض، 

.44مرجع سابق، ص القاضي والجزاء الإجرائي،الأنصاري حسن النیداني،-

- LAMARQUE Jean, Op. Cit., p. 28.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 656.

22، المؤرخ في 21-01قانون رقم من ال40استحدث المشرع الجزائري قانون الإجراءات الجبائیة بموجب المادة )41(

.2001دیسمبر23، صادر بتاریخ 79، ج ر، عدد 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001دیسمبر 

(42) THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p. 392.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 495.

- PIERRE-OLIVIER Caille, Le Contentieux Administratif: La Procédure, T. 02, IDILA,
Paris, 2014, p.23.
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أعمال الخبرة ، وإنهاء )44(شكل المنصوص علیه قانونا، واستدعاء الخصوم بال)43(شخصیا

في الآجال المحددة مع تحریر محضر من طرف كاتب بإیداع التقریر لدى أمانة الضبط

أموریة الخبرة تكفل ، فمراعاة هذه الشكلیات في تنفیذ م)45(إیداع تقریر الخبرةالضبط عن 

.102ص  ،2012) اسكندر محمود توفیق، الخبیر القضائي وقانون الإجراءات المدنیة والإداریة، دار خطاب، الجزائر، 43(

، 2009، دار هومة، الجزائر، 02هنوني نصرالدین، تراعي نعیمة، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، ط -

.127ص

، 2009عاصم أحمد عجیلة، تقریر الخبیر بین التشریع الكویتي والقضاء المصري، منشأة المعارف، الإسكندریة، -

.34ص 

دراسة في الخبرة الوقائیة في القانون الفرنسي وإثبات الحالة بواسطة خبیر مصطفى المتولي قندیل، دعوى الخبرة:-

.228-227، ص ص 2005في القانون المصري، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

القضائیة في المواد المدنیة والتجاریة وفقا للقانونین المصري والكویتي،  ةسید أحمد محمود، النظام الإجرائي للخبر -

.170، ص 2007القانونیة، القاهرة، دار الكتب 

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., pp.495-496.

- PIERRE-OLIVIER Caille, Op. Cit., pp. 23-24.

.35-34) عاصم أحمد عجیلة، مرجع سابق، ص ص 44(

ذات الطبیعة الفنیة البحتة التي یصعب على أنّ عدم حضور الخصوم عملیات الخبرة في مصریرى البعض من الفقه

الشخص العادي استیعابها، لا یرتب البطلان على هذه العملیات طالما تمّ اطلاع الخصوم على التقریر المبدئي لأعمال 

.170أنظر في ذلك: سحر عبد الستار إمام یوسف، مرجع سابق، ص الخبیر.

.107ون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق، ص ) اسكندر محمود توفیق، الخبیر القضائي وقان45(

.155اسكندر محمود توفیق، الخبرة القضائیة، مرجع سابق، ص-

النظام الإجرائي للخبرة القضائیة في المواد المدنیة والتجاریة وفقا للقانونین المصري والكویتي،سید أحمد محمود،-

.196مرجع سابق، ص 

.250سابق، ص مصطفى المتولي قندیل، مرجع-

.151هنوني نصرالدین، تراعي نعیمة، مرجع سابق، ص -

- PIERRE-OLIVIER Caille, Op. Cit., p. 24.

ولكن یعتبر سماع الشهادة وتلقیها على كثیرا ما ینطوي عمل الخبیر الفني على سماع الشهود في تنفیذ مأموریة الخبرة،

تناول تقریر ل القانونیة المنوطة للقاضي ولیس للخبیر، وبالنتیجة فإذا من الأعما،ل دلیلا في ملف التحقیقیشكّ  لكي محضر

حتى وإن كان ما قام به الخبیر في ذلك مستندا إلى ریره باطلافي أداء أعمال خبرته اعتبـِـر تفالخبرة ما یفید سماع الشهود 

القضائي المخول له قانونا للخبیر ما دام ، بحیث أنّ القاضي لا یمكنه أن یتنازل عن العملالصادر بتعیینهالحكم القضائي

نون للتحقیق بشهادة الشهود:النظام القا. أنظر في تفاصیلفنیة وعلمیةجوانبنطوي على یلا و ذلك العمل من مسائل القانون 

ة دراسة مقارنة في المواد المدنیة والجنائیة، رسالالإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري: براهیمي صالح،-

وما یلیها.197، ص 05/03/2012مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 
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، ضده هذا الإجراءضمان مشروعیة عملیة التحقیق لاسیما في مواجهة الخصم الذي صدر 

صودة المقئیةفقیام العمل الإجرائي في التحقیق صحیحا یرتب آثاره ویحقق الضمانات الإجرا

ر الخبرةتدابینعقد به مخالفة الشكل القانوني الذي تمن المشرع في مرحلة التحقیق، ولكن عند

ئذ جزاء البطلان حیال هذه التدابیرمن شأنه أن یؤدي إلى إهدار هذه الضمانات، فیتقرر عند

غایةالالقانوني الصحیح وصولا إلى تحقیق  افي قالبه الیفرض على الخصوم إعادته)46(ةمعیبال

التي هو تنقیة الخصومة من الأعمال الإجرائیة المعیبة، وبذلك یتّضح أن هدف البطلانمنها

.)47(تلحق بمرحلة التحقیق وتؤثر على سیر الخصومة نحو تحقیق غایتها الطبیعیة

مما تقدّم أنّ الضابط الأساسي لترتیب جزاء البطلان على تنفیذ تدابیر التحقیق یُستنتج 

في المنازعة الإداریة یكمن في وجود عیب یشوب قاعدة إجرائیة تــمّ إعمالها بما یخالف 

ي خلال سیر مرحلة التحقیق، ومن شأن ورود هذا العیب نتیجة تلك المخالفة نموذجها القانون

أن یتعذّر ترتیب الآثار القانونیة لتلك القاعدة الإجرائیة.

المطلب الثاني

ارتباط العیب الإجرائي بالإخلال المرتقب على تدابیر التحقیق

اب إجراء یقوم جزاء البطلان على أساس منطقي یقتضي أن یكون العیب الذي ش

التحقیق نتیجة مباشرة لمخالفة القاعدة القانونیة التي تنظّم هذا الإجراء من حیث تقریر شروطه 

بین العیب القائم به، إذ ینبغي أن یظهر تلازموظروفه الزمانیة والمكانیة وإبراز صفة الشخص

یق في المنازعة جزاء البطلان على تدابیر التحقالإجرائي والإخلال بالواجب الإجرائي لترتیب

الإداریة.

.166) بغاشي كریمة، مرجع سابق، ص 46(

.156هنوني نصرالدین، تراعي نعیمة، مرجع سابق، ص -

.546-544سحر عبد الستار إمام یوسف، مرجع سابق، ص ص )47(

- LEROY Michel, Contentieux administratif, 2eme éd., Bruylant, Bruxelles, 2000, p. 496.
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في المنازعة الإداریة صوراً عدیدة تتعدّد بتعدّد یتخذ العیب الذي یلحق إجراء التحقیق

یمكن ني لإجراء التحقیق، غیر أنها صورمخالفة القاعدة الإجرائیة التي تحدد النموذج القانو 

ومن ناحیة أخرى ألیة من ناحیة شكإماذا الإجراءالتي تلحق بهبالنظر إلى الجوانب حصرها

موضوعیة، والمبدأ أنّ المفترض في العمل الإجرائي هو اعتباره صحیحا وقائما باستیفاء 

نموذجه القانوني، ویقع على من یدّعي خلاف ذلك إثبات المخالفة الإجرائیة وبیان أنّ العیب 

الذي لحق الإجراء كان نتیجة مباشرة لهذه المخالفة.

سس التي ینبني علیها بطلان اجراءات التحقیق محل هكذا یقتضي البحث في الأ

الدراسة ضرورة الوقوف على استعراض مختلف الصور التي یظهر علیها العیب الإجرائي 

ثم تبیان أساس توزیع عبء إثبات المخالفة الإجرائیة (الفرع الأول)أثناء تنفیذ تدابیر التحقیق

.(الفرع الأول) نالتي كانت نتیجة مباشرة في تقریر جزاء البطلا

الفرع الأول

صور العیب الإجرائي في تنفیذ تدابیر التحقیق

النموذج المحدد له قانونا، وكلّ إخلال جراء التحقیق ما لم یتم اتخاذه وفقلا یعتدّ بإ

ویتّخذ العیب الإجرائي صورة ،)48(ضه لجزاء البطلانعرّ یُ یلحق بالإجراء عیباً بهذا النموذج

ضرورة عملیة تمكّن من ضمان مصالح الخصوم، ففي مرحلة التحقیق تقتضي الشكلیة على ) تثیر شكلیة الإجراء48(

المحضر الرسمي تحت المدعي تبلیغ وسائل إثباته إلى المدعي، وهو تبلیغ یتطلّب مراعاة مجموعة من البیانات الإلزامیة في

طائلة بطلانه حتى یتمكّن المدعى علیه من تحضیر دفاعه بعد حصوله على علم كاف بطبیعة الوسائل التي تمسّك بها 

المدعي تجاهه، بحیث لا یدع الأمر للمفاجآت، فضلا عن أنّ هذه الشكلیة قد تؤدي بالمدعي إلى التروي قبل الإقدام على 

  رفع الدعوى.

أنّ شكلیة الإجراء ضروریة وضمانة من تعسف القاضي، فعند خضوع أعماله الإجرائیة لشكل خاص یضاف إلى ذلك 

بما في ذلك وجوب تحریر تقریر اختتام التحقیق وإیداعه في الملف، یؤدي ذلك إلى إمكانیة فرض الرقابة على هذه الأعمال.

یكون تنظیم الإجراءات التحقیقیة معقدا إلى لكن إذا كانت مراعاة الشكل الإجرائي ضروریا فلیس من الضروري أن 

درجة یجعل من مرحلة التحقیق میدانا للمماطلة بدلا من أن تكون مرحلة حاسمة لفض المنازعة، وإذا كان احترام هذا الشكل 

=لازما فیجب أن لا یؤدي إلى ضیاع الحق الموضوعي، لذلك عمد المشرع الجزائري على جعل حق التمسك بجزاء البطلان
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أخرى یكون هذا العیب سببا في ترتیب جزاء ن مقررا في الشكل، وصورة یكون فیها البطلا

من قانون الإجراءات 95الموضوع، وهو ما یستفاد إجمالا من نص المادة من حیثالبطلان 

المدنیة والإداریة التي جمعت صور البطلان الذي یلحق بإجراءات التنفیذ المتعلقة بتدابیر 

كون صورة بطلان ، وهي إما أن ت)49(للأعمال الإجرائیةالتحقیق في صور البطلان المقرر

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وإما في صورة بطلان 60لعیب في الشكل طبقا للمادة 

من نفس القانون.64لعیب في الموضوع طبقا للمادة 

هكذا یتطلّب استعراض صور العیب الإجرائي الموجب لبطلان تدابیر التحقیق 

الات البطلان حففي العنصر الأول یتم تحلیل تقسیم الدراسة إلى عنصرین، ئي الإداريالقضا

حالات البطلان لعیب موضوعي.العنصر الثاني حین یطرح فيلعیب شكلي، 

أولا: بطلان إجراءات التحقیق لعیب في الشكل

أنّ تخضع مرحلة التحقیق في منازعات القضاء الإداري لمبدأ قانونیة الشكل، بمعنى 

تتمّ تبعاً لوسیلة التحقیق التي یختارها من ه المرحلة یجب ألاّ جمیع الإجراءات التي تمرّ بها هذ

یقوم بها، بل تبعاً  للوسیلة التي یحددها القانون، ویتم تنفیذ تدابیر هذه الوسیلة حسب ما حدّده 

ن ، إذ یتّضح ذلك من عدة نصوص قانو )50(القانون لها من شروط ومفترضات شكلیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة للحیلولة 60بواجب إثبات الضرر من العیب الذي لحق بالإجراء في نص المادة =

دون المغالاة في الشكل إلى درجة یضیع بها الحق الموضوعي.

، راجع:للإستفاضة في أهمیة شكلیة العمل الإجرائي وحدود التمسك بمقتضیات تنظیمها في الخصومة أمام القضاء

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 658.

.184-180فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص ص -

.81ابراهیم أمین النفیاوي، الإخلال بالواجب الإجرائي، مرجع سابق، ص -

من ق إ م إ، على أنه ''یخضع بطلان إجراءات التنفیذ المتعلقة بتدابیر التحقیق للقواعد المقررة95) تنص المادة 49(

لبطلان الأعمال الإجرائیة''.

(50) GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 659.

=.109، مرجع سابق، ص 01ج  بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة:-
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منه في ضرورة اتباع إجراءات 75الإجراءات المدنیة والإداریة مثل ما استوجبته المادة 

ع المشرع مجالا لأطراف الخصومة التحقیق التي یسمح بها القانون في ظروف لم یدَ 

في تدبیر وسیلة غیر مقررة قانونا، بل وأنّ تنفیذ إحدى وسائل التحقیق كالخبرة أوللقاضي

الذي یحدده هذا القانون لهذا التنفیذ بدءاً )51(مراعاة جوانب هامة في الشكلالقضائیة یستدعي 

 129و 128الآمر بإجراء الخبرة وفقا للمادة بالبیانات الشكلیة التي یجب أن یتضمنها الحكم

منه، مرورا بتنفیذ مأموریة الخبرة بالنموذج 858من نفس القانون التي أحالت إلیها المادة 

د كما لو أنّ المشرع یستوجب استبعاد ''الموظفین الذین شاركوا في تأسیس القانوني المحدّ 

الضریبة المعترض علیها والأشخاص الذین أبدوا رأیا في القضیة المتنازع فیها أو الذین تمّ 

الناحیة الشكلیة توكیلهم من قِبَل أحد الطرفین أثناء التحقیق''، فهم أشخاص لا یجوز من 

شرة والرسوم المماثلة وفقا اكمة الإداریة كخبراء في منازعة الضرائب المبتعیینهم من طرف المح

من قانون الإجراءات الجبائیة.3-86لنص المادة 

هكذا یمكن تعریف الشكل الذي یتطلّبه إجراء التحقیق بأنّه ذلك الوجه الذي یظهر به 

ي نص علیها القانون هذا الإجراء في الخصومة، بحیث تقترن صحة الإجراء بتوفر الشكلیة الت

كون الإجراء في الشكل ویبا یلحقبا، والإخلال بهذا الوجه یرتب عیبمظاهرها ومفترضاته

.)52(جزاء البطلانل معرّضا

، الإسكندریةإیمان الجمیل، الجزاء الإجرائي في ظل قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، المكتب الجامعي الحدیث، =

.19، ص 2014

(51) ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 431.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 542.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 658.

.158) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص 52(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 664.
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یتبیّن مما تقدّم أنّ اجراء التحقیق ینطوي على مظاهر ومفترضات یقوم علیها في 

لهذا الإجراء، )53(یة القانونیةالشكل، وإعمال جزاء البطلان یكون نتیجة حتمیة للإخلال بالشكل

لذلك سنحاول بیان مظاهر الشكلیة في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي، وبعدها نبیّن كیفیة 

.شكلیة إجراء التحقیق فيتقریر البطلان نتیجة للعیب الوارد 

مظاهر الشكلیة في اتخاذ إجراءات التحقیق القضائي الإداري-1

نازعات القضاء الإداري باستیفاء عدة أوضاع شكلیة جراءات التحقیق في مخذ إتتُـــّ

.)54(المتصلة بمكان الإجراء وزمانهن والتبلیغ بمراعاة الظروفكالإعلا

جرائیة على أداء العدالة: دراسة في قانون المرافعات لأثر التنظیم الإجرائي ) ابراهیم أمین النفیاوي، ''انعكاسات القواعد الا53(

، 1997، أكتوبر 21على قیام القضاء بوظیفته''، مجلة البحوث القانونیة والإقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، عدد 

.75ص 

- LE BERRE Hugues, Droit du contentieux administratif, Ellipses édition, Paris, 2002, p.
95.

) للإستفاضة في معرفة الأوضاع والظروف الشكلیة في القانون الإجرائي، راجع:54(

.184-167فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول مرجع سابق، ص ص -

،  ص ص 2007الحدیث، الیمن، الشامي عایدة، خصوصیة الإثبات في الخصومة الإداریة، المكتب الجامعي -

110-188.

.293-265، ص ص 2013كوسة فضیل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، -

، 2004خلوفي رشید، قانون المنازعات الإداریة: شروط قبول دعوى الإلغاء، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، -

.220ص 

ي شرح الأحكام المشتركة بین جمیع الجهات القضائیة وفق قانون الإجراءات المدنیة دلاندة یوسف، الوجیز ف-

.28والإداریة الجدید، مرجع سابق، ص 

دلاندة یوسف، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: مذیل بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة العلیا ومجلس الدولة، -

.13، ص 2014دار هومة، الجزائر، 

.32، ص 2001د أمقران، قانون الإجراءات المدنیة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، بوبشیر محن-

، ص 2009: الجزء الأول، دار أسامة للطباعة، الجزائر، 09-08شویحة زینب، الإجراءات المدنیة في ظل القانون -

49.

.52العیش فضیل، مرجع سابق، ص -

- LE BERRE Hugues, Op. Cit., p. 129.=
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جراءات التحقیق محل البحث بتحلیل جامع لنص في إ وضیح مظاهر الشكلیةیمكن ت

من  915و 858من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي أحالت إلیها المادة 135المادة 

نفس القانون بخصوص تنفیذ تدابیر الخبرة الفنیة التي تأمر بها المحكمة الإداریة ومجلس 

وساعة ومكان إجراء الخبرة بواسطة المحضر  مالدولة، فقد أوجب هذا النص تبلیغ الخصوم بیو 

خبرة القضائي، والشكلیة المحددة تكمن في إلزامیة الإعلان بحد ذاته، بحیث یتعذّر تنفیذ ال

یشترط لترتیب آثاره أن یقوم بدون أن یقوم الخبیر مسبقا بتبلیغ الخصوم، وكما أن هذا الإعلان 

ر رسمي یستوفي جمیع بیانات التبلیغ الرسمي التي حضَ وأن یتم بمقتضى مَ ر قضائي حضِ به مُ 

تبلیغ قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فهذه الشكلیة تجعل من ال نم407تستوجبها المادة 

عنصرا من عناصر إجراء الخبرة الفنیة في مرحلة التحقیق وعدم مراعاة مقتضیات هذا التبلیغ 

.)55(وفقا لما حدده القانون من شأنه أن یلحق بإجراء الخبرة عیبا یؤدي إلى بطلانها برمّتها

یمكن أن تظهر شكلیة الإعلان والتبلیغ في صورة أخرى یبدو بها التبلیغ مستقلا عن 

-86، ومن مواضعه ما نصت علیه المادةء التحقیق الذي أمرت به جهة القضاء الإداريإجرا

من قانون الإجراءات الجبائیة التي أشارت إلى تبلیغ أطراف المنازعة الضریبیة وإعلامها 8

الخبرة بعد إیداع التقریر لدى أمانة ضبط المحكمة الإداریة، فهذا التبلیغ جاء مستقلا بنتائج

مأموریة الخبرة ولا یعتبر عنصرا من عناصر إجراء التحقیق، وبالتالي فإنّ العیب عن تنفیذ

الذي یلحق شكلیات التبلیغ لا یؤثر على إجراء الخبرة وإذا ما ترتب بطلان هذا الإعلان لسبب 

، جاء فیه أنّ إغفال البیانات الشكلیة التي أثارتها الطاعنة حول 07/04/2013قرار عن المحكمة العلیا بتاریخ صدر=

عنوان المطعون ضدها، ''لا یشكّل بطلانا متى لم تثبت الطاعنة أنها تضررت من هذا الإجراء، والحال أنّ الطاعنة 

.إن هذا الوجه غیر مؤسس ویتعین رفضه''بلّغت عریضة الطعن للمطعون ضدها في موطنها، وعلیه ف

: دلاندة ، غیر منشور. (نقلا عن04/04/2013، صادر بتاریخ 858660، رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة-

یوسف، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: مذیل بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة العلیا ومجلس الدولة، مرجع 

).12سابق، ص 

.109، مرجع سابق، ص 01بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج )55(

- BEZZINA Anne-chariène, « 2004-2014: Les dix ans de la jurisprudence AC », RFDA,
30eme année, N° 4, Dalloz, Paris, Juillet-Aout 2014, p. 737.

- COURREGES Anne, DAEL Serge, Contentieux administratif, PUF, Paris, 2013, p. 230.
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مخالفة نموذجه القانوني فإنه لا یؤدي إلى بطلان الخبرة المنجزة نظرا لاستقلالیة الوضع 

لإجراء التحقیقي.الشكلي عن ا

یتعلّق یتبیّن من تحلیل الشكل في إجراء التحقیق بوسیلة الخبرة أنه یتخذ أحیانا صورةً 

فیها الشكل بظرف المكان وظرف الزمان الذي یتم فیه تنفیذ الإجراء، فمن مقتضیات المادة 

عن مكان المدنیة والإداریة أن یعلن الخبیر إلى أطراف المنازعة من قانون الإجراءات 135

وساعة ویوم إجراء الخبرة، بحیث لا ترتب الخبرة أثرها في مرحلة التحقیق إلا إذا ثبت اتخاذها 

بمراعاة ظروفها الشكلیة المتصلة بالمكان والزمان، ولا تخفى أهمیة هذه الشكلیة في ضمان 

مصالح الخصوم بتحضیر وسائل الدفاع التي یتعزز بها مركز كل خصم عند انتقال الخبیر

إلى مكان تنفیذ الخبرة، وبالتالي فإنّ الإخلال بالشكلیة المرتبطة بظرف المكان والزمان الخاص 

بهذا الإجراء، من شأنه أن یكون إخلالا وإهدارا ببلوغ أهمیتها في خدمة مصالح الخصوم، 

لذلك یحرص القانون الإجرائي على مراعاة الشكلیة في اتخاذ الإجراء ویرتب جزاء البطلان 

الإخلال بهذه الشكلیة.عن 

تلازم ترتیب البطلان بتعییب شكلیة إجراء التحقیق القضائي الإداري-2

أثناء بحیثیكون ترتیب جزاء البطلان نتیجة حتمیة لعیب في شكلیة إجراء التحقیق،

فیلحق تتم مخالفة الشكل المحدد بموجب القانونتنفیذ تدابیر التحقیق في المنازعة الإداریة

)56(تعریف العیب بأنه مخالفة الشكل القانونيیمكنعیبا موجبا للبطلان، وبذلكبالإجراء

في نشاط من یقوم بالعمل الإجرائي وقد تظهر في الإجراء لتحقیق مخالفة قد تظهرا لإجراء

بعد تمامه، ومثال الأول الخطأ في اتباع الشكل القانوني المقرر لاتخاذ الإجراء كخطوات لتمام 

صحیحا، ومثال الثاني الخطأ في استیفاء بیانات المحررات والمحاضر المعدّة هذا الإجراء 

.186) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص 56(

نظریة البطلان في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، مرجع سابق، ص فتحي والي،-

190.

.19، ص مرجع سابقالجمیل، إیمان -

- LE BERRE Hugues, Op. Cit., p. 121.
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إحدى العناصر المشكلة لهذا الإجراء، ومهما تكن طبیعة المخالفة فإنّ الإجراء أثناء اتخاذ 

یكون معیبا في الشكل ویتقرر حیاله جزاء البطلان.

وجزاء البطلان الذي یلحق ، )57(أنّ عیب الشكل یعتبر وصفا للإجراءمما تقدّمیستفاد

لو اتّخـذِ سلیما نّ الإجراء لأ به نتیجة لهذا العیب یعتبر أثرا مترتبا علیه، وهذا التلازم منطقي،

مجال للحكم ببطلانه حتى ولو كان شكله في هذه الحالة لم یحقق لقانوني فلامستوفیا لشكله ا

أحد الخصوم.غایة المشرع منه وحتى لو أدى اتباعه إلى الإضرار بمصالح

ما یزید من أهمیة المنطق المستخلص من تلازم أثر البطلان بتعییب شكل الإجراء، 

، وإنما تقریره من طرف القضاء یكون )58(أنّ توقیع جزاء البطلان لا یلزم أن یكون بموجب حكم

كاشفا لحالة الإجراء المعیب والوصف الذي لحق به ولیس منشئا له، بل وأنّ تقریر هذا 

.)59(ن من طرف القضاء ما هو إلا تحصیل حاصل وتقریر لوضع قائمالبطلا

ثانیا: بطلان إجراءات التحقیق لعیب في الموضوع

ن یقتصر كجزاء لوجود عیب شكلي یطغى على اعتقاد الكثیر من الفقه أنّ البطلا

، وكان من منطلقات هذا الإعتقاد أنّ المشرع في كثیر )60(بالإجراء في سیر الخصومة قحِ ل

.103) ابراهیم أمین النفیاوي، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص 57(

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 123.

.217، ص 2008) حسن علي حسین علي، الجزاء الإجرائي، منشأة المعارف، الإسكندریة، 58(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 664.

.109-108، مرجع سابق، ص ص 01) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج 59(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., pp. 664-
665.

) أنظر في ذلك:60(

طفى محمود كامل الشربیني، بطلان اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري: دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل مص-

.408، ص 2003شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، 

.163رجع سابق، ص مالأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، -

، بطلان اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصطفى محمود كامل الشربیني-

.507، ص 2006الإسكندریة، 
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القدیمة یقتصر على وضع نصوص تنظیم لاسیما في مجموعات القوانین الإجرائیةبلادمن ال

، وهو ما حمل الفقه في معالجة هذه النصوص على الإعتقاد )61(البطلان لسبب عیب شكلي

بأنّ البطلان لیست له مقتضیات موضوعیة تتعلق بالإجراءات المتبعة في سیر الخصومة،

صریحة تنظّم المقتضیات إلى تناول نصوصوانین الإجرائیة الحدیثة ولعلّ ذلك ما أدى بالق

لبطلان الإجراءات كما هو الحال بالنسبة للقانون الجزائري الذي تصدى للمسألة الموضوعیة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي حددت على سبیل الحصر 64بموجب المادة 

.)62(القضائیة من حیث موضوعهاحالات بطلان الإجراءات والعقود غیر 

یتطلب الفهم الدقیق للأساس الذي ینبني علیه جزاء البطلان لسبب العیب الموضوعي 

الذي لحق إجراءً من إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة، ضرورة الولوج في استعراض أهم 

معرفة مقتضیات المقتضیات الموضوعیة للعمل الإجرائي أثناء تنفیذ تدابیر التحقیق، لأنّ 

العمل الإجرائي ضروري لمعرفة صور عیوبه في الموضوع وبالنتیجة یتجلى بدقة الأساس 

الذي یقوم علیه تنظیم البطلان في هذا الجانب.

) من بین المجموعات القانونیة الإجرائیة القدیمة المقتصرة في تنظیم البطلان على عیوب شكلیة في الإجراء نذكر فرنسا، 61(

راجع في ذلك:إیطالیا ومصر.

.411بطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص فتحي والي، نظریة ال-

فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، مرجع سابق، ص -

420.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 669.

من ق إ م إ، على أنّ ''حالات بطلان العقود غیر القضائیة والإجراءات من حیث موضوعها محددة 64مادة ال ) تنص62(

على سبیل الحصر فیما یأتي:

انعدام الأهلیة للخصوم،-

انعدام الأهلیة أو التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي''.-
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المقتضیات الموضوعیة لإجراء التحقیق.1

التي تنطوي على )63(یعتبر إجراء التحقیق في المنازعة الإداریة من الأعمال الإجرائیة

تضى ، بحیث لا یكون من الصواب اعتبار الشكل هو المق)64(ضیات الصحة في الموضوعمقت

.)65(لإجراءبالنسبة لالوحید لهذا الإجراء وإن كان للشكل أهمیته

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على أنّ بطلان عملیات 96نص المادة ت

نص من النصوص التي قرر بها المشرع التحقیق، لا یمس إلا جوانبها المعیبة، ویعتبر هذا ال

الجزائري أحكاما مشتركة بین جمیع الجهات القضائیة بما فیها جهات القضاء الإداري، ومن 

بین العیوب التي قصدها المشرع في هذا النص نجد العیوب الموضوعیة التي تلحق بإجراءات 

التحقیق في المنازعة الإداریة.

ضیات التي أشار إلیها المشرع في التحقیق بالمقتیتحدد العیب الموضوعي في إجراء 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فكلّ حالة من الحالات المنصوص 64ص المادة ن

علیها في هذا النص القانوني تجسّد إحدى المقتضیات الموضوعیة في إجراءات التحقیق، 

ضوعیة على نحو یظهر به في بحیث أنّه إذا لم یستوف الإجراء مقتضى من مقتضیاته المو 

صورة المخالفة المقررة بموجب النص القانوني المذكور، یجعل الإجراء معیبا في الموضوع 

ویترتب حیاله جزاء البطلان كأثر مباشر لذلك.

تب علیه القانون مباشرة أثرا إجرائیا ویكون جزءاً من الخصومة.) یعرّف الفقه العمل الإجرائي بأنه ذلك العمل الذي یر 63(

راجع في تعریف الأعمال الإجرائیة وتحدید شروط صحتها:

.81فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص -

، 2008ة، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، فرج علواني هلیل، البطلان في قانون المرافعات المدنیة والتجاری-

.72-67ص ص 

مرجع سابق، ،الأحكام الإجرائیة للإثبات بالدلیل الكتابي في المواد المدنیة والتجاریةأسامة روبي عبد العزیز الروبي،)64(

.90-89ص ص 

.116-114رجع سابق، ص ص ، م01) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج 65(
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ أهلیة 64یستفاد من عبارات المادة 

وعیة لإجراء التحقیق، والشخص الذي توفرت فیه هذه الإختصام تعتبر من المقتضیات الموض

الأهلیة یكون متمتعا بصلاحیة اكتساب مركز الخصم في الدعوى وبالنتیجة تتوّج جمیع 

بالصحة من الناحیة -بما في ذلك من اجراءات التحقیق-الإجراءات التي یباشرها 

ه الإجراءات لعیب فها ینفي هذه الصلاحیة ویرتّب البطلان على هذالموضوعیة، وتخلّ 

موضوعي.

فویض الذي یتیح للشخص تمثیل یضیف النص القانوني أنّ الأهلیة الإجرائیة وسند الت

من المقتضیات الموضوعیة لإجراء غیره من الأشخاص الطبیعیین أو المعنویین یشكّل مقتضاً 

ة للتمثیل بحیث أنّ الشخص الطبیعي الذي تنعدم فیه الأهلیة الإجرائیالتحقیق في الدعوى،

أمام القضاء ولمتابعة تنفیذ تدابیر التحقیق بمختلف وسائله، یستدعي أن ینوب عنه في ذلك 

الأهلیة للقیام بإجراءات التحقیق وتلقـّـیــها، ممثـّـلا في ذلك للذي شخص آخر تتوفر فیه شروط 

ص تنعدم فیه تنعدم فیه هذه الشروط، وبالتالي فإذا قام بتمثیل هذا الأخیر في الإجراءات شخ

الأهلیة الإجرائیة أو كان فاقدا لسلطة التمثیل بموجب الولایة أو الوصایة أو التقدیم مثلا، فإنّ 

ذلك یؤكّد على انعدام الأهلیة في ممثل الشخص الطبیعي ویلحق بهذه الإجراءات عیبا 

رة في وبالنسبة للشخص المعنوي أیضا كجهة الإدا،)66(موضوعیا یرتب جزاء البطلان حیالها

: كوسة نقلا عن، قرار غیر منشور. (28/01/2002، صادر بتاریخ 003172) قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، رقم 66(

).278، ص 2، هامش رقم 2013فضیل، القرار الإداري في ضوء قضاء مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، 

:نقلا عن، قرار غیر منشور (21/01/2003، صادر بتاریخ 006306قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم -

).279، ص 01المرجع نفسه، هامش رقم 

:نقلا عن، قرار غیر منشور (19/03/2001، صادر بتاریخ 002303قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم -

).279، ص 03المرجع نفسه، هامش رقم 

نقلا عن:، قرار غیر منشور. (21/12/2004، صادر بتاریخ 13562م قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رق-

).290-289، ص ص 6المرجع نفسه، هامش رقم 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، 02عوابدي عمار، النظریة العامة للمنازعات الإداریة في النظام القضائي الإداري: ج -

.404، ص 1995الجزائر، 

لمرافعات الإداریة في قضاء مجلس الدولة، دار الكتب القانونیة، الإسكندریة، عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، ا-

=.315، ص 2005
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المنازعة الإداریة؛ إذْ من المقتضیات الموضوعیة لإجراءات التحقیق التي یتخذها أن یباشر 

ویتلقى هذا الشخص تنفیذ تلك الإجراءات بواسطة ممثله القانوني الذي یلزم بتقدیم سند 

ممثل التفویض أمام الجهة التي تباشر تنفیذ تدابیر التحقیق، باعتبار أنّ هذا السند یتیح لهذا ال

بصفته ممثلا قانونیا للخصم الحقیقي في الدعوى، وفي نفس ''السلطة الإجرائیة''ممارسة 

، وبذلك فإذا تخلف الوقت یعتبر سند التفویض وثیقة تبیّن حدود تلك ''السلطة الإجرائیة''

التفویض لتمثیل الشخص المعنوي تعذّر أداء الأعمال الإجرائیة من طرف الشخص المعنوي 

ه بالشخصیة القانونیة وحق التقاضي، بل وحتى أنه لا یمكن أن تباشر الإجراءات رغم تمتع

في مواجهته بدون التفویض المقرر قانونا، وإذا اتخذت الإجراءات التحقیقیة بهذه الأوضاع 

)67(ظهرت مشوبة بعیب موضوعي وترتب البطلان حیالها
.

ات المدنیة والإداریة أنّ من قانون الإجراء64هذا وقد أكّد المشرع في نص المادة 

هو  البطلانالتعداد الوارد للمقتضیات الموضوعیة التي تراعى عند اتخاذ الإجراء تحت طائلة 

لا یقع إلا على الحالات التي ،، مما یجعل البطلان لسبب عیب موضوعيتعداد حصري

تناولها هذا التعداد، وما عدا هذه الحالات یقع فیها البطلان لسبب عیب شكلي.

التنظیم القانوني لبطلان إجراءات التحقیق لعیب في الموضوع.2

تعتري وجود عیب في العمل الإجرائي، ومن العیوب التيل یعتبر البطلان جزاءً 

الإجراء تلك المرتبطة بالشروط الموضوعیة التي یقوم علیها خلال سیر الخصومة.

شروط أقلّ صرامة تزداد أهمیة تنظیم البطلان لعیب موضوعي في خضوعه لأحكام و 

، ویمكن استخلاص ذلك من )68(من تلك التي یقوم علیها تنظیم البطلان لسبب عیب شكلي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اللتان بیّــن فیهما 65والمادة 64تحلیل نص المادة 

= GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 665.

.419-416) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص ص 67(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 666.

.596) علي عبد الحمید تركي، مرجع سابق، ص 68(

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 123.
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وط المشرع الجزائري نظام البطلان لعیب في الموضوع، ومقارنة نتائج هذا التحلیل بالشر 

من نفس القانون للتمسّك  63و 62، 61، 60والأحكام التي قررها المشرع بموجب المواد 

ببطلان الأعمال الإجرائیة بسبب عیب في الشكل.

یلاحظ من تحلیل النصوص القانونیة المتقدمة أنّ المشرع جعل البطلان الذي یترتب 

لا یخضع في تنظیمه لقاعدة لأسباب موضوعیة عند تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري،

وقاعدة ''لا بطلان بدون ضرر'' اللتان یخضع لهما فقط لان بدون نص في القانون''''لا بط

بحیث أنّ من القانون المذكور، 60البطلان لعیب في الشكل طبقا لما أشارت إلیه المادة 

دتین بطلانلعبارات هذا النص القانوني یستخلص إخضاع المشرع لهتین القاعالمتأمّل

، بینما لا یخضع لهما البطلان لعیب في )69(الإجرائیة التحقیقیة من حیث الشكل فقطالأعمال 

الموضوع، الذي یقع بمجرد تحقق الحالات الحصریة المقررة أنفا ضمن سیاق استعراض 

من قانون الإجراءات 64على ضوء أحكام المادة المقتضیات الموضوعیة لإجراء التحقیق

والإداریة، دون حاجة لإثبات النص القانوني الذي یحدّد شروط قیام هذه الحالات مثلما المدنیة 

هو مقرر في تحدید النص القانوني الذي یبیّن المقتضیات الشكلیة لبطلان إجراء التحقیق، 

المادة لتقریر ودون حاجة لإثبات الضرر من مخالفة الحالات الحصریة التي أشارت إلیها هذه

موضوعي، فالبطلان الناشئ عن نقص الأهلیة لدى أحد الخصوم أو عن عدم البطلان ال

تمثیله قانونیا أو عن عدم وجود تفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي، لا یخضع 

لشرط الضرر، ولا یخضع لشرط إلزامیة إثبات النص القانوني الذي یفصّل في قواعد نظام 

.)70(لهذا الإجراءها من المقتضیات الموضوعیةاالأهلیة ویر 

ن صراحة ، إلا إذا نص القانو شكلامن ق إ م إ، على ما یلي: ''لا یقرر بطلان الأعمال الإجرائیة 60) تنص المادة 69(

على ذلك، وعلى من یتمسك به أن یثبت الضرر الذي لحقه''.

) هذا ویعتبر البطلان المقرر لعیب موضوعي مرتبطا بالنظام العام، ومن هذا المنطلق اعتبر الفقه أنّ هذا البطلان 70(

یتجرد من إلزامیة إثبات الضرر فیه.

أنظر في سیاق ذلك:

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., pp. 666-
668.

- LAMARQUE Jean, Op. Cit., p. 28.

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 124.=
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یتمیّز تنظیم البطلان الذي یلحق تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي في المنازعة الإداریة 

كذلك لسبب عیب في الموضوع بإمكانیة إثارته والتمسك به في أیّة مرحلة كانت علیها الدعوى 

نفسه مثل لعیب في الموضوع من تلقاءالإداریة، وكما یجوز للقاضي الإداري إثارة البطلان 

من قانون 65العیب المترتب عن انعدام الأهلیة، وذلك ما یتجلى من عبارات المادة 

، بخلاف البطلان لعیب في الشكل الذي یجب إثارته بالدفع قبل الإجراءات المدنیة والإداریة

الكلام في الموضوع، ولا یثیره القاضي من تلقاء نفسه بل یقتضي أن یتمسك به من تقرر ذلك 

، وهو فقط الخصم الذي لحقه ضرر بسبب مخالفة المقتضیات )71(لحته من الخصوملمص

من قانون الإجراءات المدنیة 63والمادة 61الشكلیة للإجراء، وذلك ما یستفاد من نص المادة 

والإداریة.

الفرع الثاني

إثبات العیب الإجرائي في تنفیذ تدابیر التحقیق

ذ مستوفیا لمقوماته الشكلیة ـــــخَ ــت ّـقضائي الإداري أن یُ راء التحقیق الیُـفْـترَض في إج

والموضوعیة المقررة في القانون إلى حین إثبات العكس، لذلك یتعیّن على الخصم الذي یدّعي 

وجود المخالفة وخروج الإجراء عن نموذجه القانوني أن یثبت بكافة طرق الإثبات التطبیق 

ة والإخلال الذي اعتراها أثناء تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي، السلیم للقاعدة القانونیة الإجرائی

مع بیان درجة جسامة هذا الإخلال، إلاّ أنّ العیوب التي تلحق بالقواعد الإجرائیة المتعلقة 

دون حاجة لأن بالنظام العام تعرِف تدخّل القاضي الإداري لإثارة البطلان المترتب بسببه

ثبات العیب والضرر المترتب عن المخالفة الإجرائیة.یتمسك به الخصوم ودون حاجة لإ

= GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Op. Cit., p. 249.

- Ministère des Finances, D.G.I, «Le recours juridictionnel: Déroulement du procès»,
I.G.P.C, Op. Cit., p.39.

- Ministère des Finances, D.G.I, Direction du contentieux, Bulletin des services fiscaux,
N° 13, décembre 1995, Op. Cit., p. 31.

.116، مرجع سابق، ص 01) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج 71(
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هكذا یقتضي البحث في نظام إثبات العیب الإجرائي الذي یكون سببا مباشرا لترتیب 

جزاء البطلان على إجراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، ضرورة الوقوف على 

جال الذي ینصبّ علیه دورهم استعراض وتحلیل قواعد توزیع العبء بین الخصوم وتحدید الم

في الإثبات مع بیان نطاق دور القاضي الإداري في ذلك.

الموجب للبطلانأولا: دور الخصوم في إثبات العیب الإجرائي

یعتبر إثبات مخالفة النموذج القانوني الصحیح للقاعدة القانونیة التي تنظّم سیر تدابیر 

ا لازما لطلب ترتیب البطلان على هذه التدابیر، التحقیق القضائي في المنازعة الإداریة شرط

هذه  ولو كان من شأن تنفیذ)72(بحیث لا یقع البطلان من غیر إثبات وجود هذه المخالفة

التدابیر إحداث ضرر بمصالح الخصم الآخر، بحیث یجب إثبات المخالفة لإظهار العیب 

رتّب جزاء البطلان دون غیره من مع إثبات أنّ هذا العیب فعلا ی)73(الذي لحق بإجراء التحقیق

.)74(الجزاءات الإجرائیة الأخرى كالسقوط وعدم القبول والإنعدام

.385الي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص ) فتحي و 72(

.104) ابراهیم أمین النفیاوي، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص 73(

) للتمییز بین البطلان وغیره من أنواع الجزاءات الإجرائیة الأخرى، راجع: 74(

.58-53فرج علواني هلیل، مرجع سابق، ص ص -

لنیل  ةجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري: دراسة مقارنة، رسالة مقدمطفى محمود كامل الشربیني، بطلان إمص-

.333-307شهادة الدكتوراه في الحقوق، مرجع سابق، ص ص 

-386مصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ص -

418.

.587عبد الحمید تركي، مرجع سابق، ص علي -

أحمد محمد الحفناوي، البطلان الإجرائي وأثره على الدعوى التأدیبیة: دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي، دار -

.143، ص2007الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

- CIAUDO Alexandre, L’irrecevabilité en Contentieux administratif Français, Thèse de
Doctorat, Faculté de Droit, Université de Paris 1-Panthéon-Sorbonne, 22/06/2009, p.19.

- GOHIN Olivier, Contentieux administratif, 8eme éd., Lexis Nexis, Paris, 2014, p. 183.

ى، دار الجامعة الجدیدة، أحمد هندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة: النظام القضائي والإختصاص والدعو -

=.686-644، ص ص 1995الإسكندریة،  
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ 95و 63، 60یستفاد من نصوص المواد 

بطلان الأعمال الإجرائیة المتعلقة بتنفیذ تدابیر التحقیق یتمسك به الخصم الذي تقرر هذا 

بحیث یُثبت هذا الخصم العیب الذي شاب العمل الإجرائي مع بیان نوعه لمصلحته، البطلان 

إظهار أنّ هذا العیب یعتبر في الموضوع، فضلا عن و عرفة ما إذا كان عیبا في الشكل ألم

سببا قانونیا لجزاء البطلان دون سواه من الجزاءات الإجرائیة الأخرى.

ن كذلك عبء إثبات الضرر الذي لحقه یقع على عاتق الخصم الذي تمسّك بالبطلا

نتیجة العیب الذي شاب الأعمال الإجرائیة المتخذة عند تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي 

الإداري، وكما یجب علیه إظهار العلاقة السببیة بین العمل الإجرائي المعیب والضرر الناجم 

ذ مفهوما شاملا یثبت الخصم یتخعلى أنّ الضرر)76(واستقرّ القضاء،)75(عنه، وقد أقر الفقه

، ص 2012، 02، م م ع، عدد 12/04/2012، صادر بتاریخ 704846قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، رقم =

390.

:نقلا عن، قرار غیر منشور. (13/12/2012، صادر بتاریخ 073374قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم -

دلاندة یوسف، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: مذیل بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة العلیا ومجلس الدولة، 

).33مرجع سابق، ص 

.389) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص 75(

غیر منشور، مرجع سابق.قرار ، 04/04/2013، صادر بتاریخ 858660قم ) قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، ر 76(

، 1993، لسنة 04، م ق، عدد 15/03/1989، صادر بتاریخ 66640قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم -

.19ص

،1990، لسنة 04، م ق، عدد 17/06/1987، صادر بتاریخ 40402قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم -

.13ص 

، قرار غیر منشور. (نقلا عن:05/04/1978، صادر بتاریخ 13282قرار المجلس الأعلى، الغرفة العقاریة، رقم -

).109حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من بین الأعمال 838یعتبر تبلیغ عریضة افتتاح الدعوى الإداریة طبقا للمادة 

ة المتعلقة بتنفیذ تدابیر التحقیق، وكذلك بالنسبة لتبلیغ المذكرات الجوابیة المتوالیة والوثائق المقدمة من الخصوم، فإذا الإجرائی

تم هذا التبلیغ إلى عنوان غیر صحیح للمدعى علیه فإنّ البطلان هو الجزاء المترتب على هذا الإجراء، لأنّ العیب الذي شاب 

الخصم من إبداء دفاعه أمام القضاء، ویقع علیه عبء إثبات العیب والضرر بكافة وسائل الإجراء أدى إلى عدم تمكین 

الإثبات.

كما یعتبر استیفاء محضر التبلیغ الرسمي المتعلق بإحدى إجراءات التحقیق القضائي الإداري للبیانات المقررة في 

=، لا یصح اتخاذ العمل الإجرائي بدون هذهجوهریاً شكلیاً من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، شرطاً 407نص المادة 
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في شأنه أنّ العیب الذي لحق بالعمل الإجرائي یؤدي إلى إهدار حق الخصم أو إلى تفویت 

مصلحة له.

نون قد رتّب البطلان یسعى الخصم في إثبات العیب الإجرائي إلى التأكید على أنّ القا

دابیر التحقیق القضائي لمخالفة النموذج القانوني الصحیح المقرر في تنفیذ تصراحة كجزاء

وهو ما ینبثق عن تطبیقات قاعدة ''لا بطلان بغیر نص قانوني''، وهي القاعدة التي الإداري 

إلى  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكما یسعى الخصم أیضا60تناولَتْها المادة 

المتعلقة بالنظام العام ولو التأكید على أنّ المخالفة مسّــت بشــكل من الأشكال الجوهریة أو تلك 

لم ینص القانون بشأنها على تقریر جزاء البطلان حیال مخالفتها باعتبار أنها أشكال لم تتقرر 

.)77(لحمایة مصلحة فردیة بل لحمایة مصلحة عامة ترتبط بحسن تنظیم الخصومة برمتها

انون من ق64و 60تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان یستفاد من عبارات المادتین 

الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ هناك بطلان لأسباب شكلیة وبطلان لأسباب موضوعیة، فإنّ 

عبء إثبات العیب الذي كان سببا في تقریر البطلان یختلف ثقله على الخصم الذي یتمسك 

بالبطلان.

لا بطلان بغیر نص مع إلزام للبطلان لعیب شكلي على قاعدة ''یقوم التنظیم القانوني

الذي یتمسك بهذا إثبات الضرر من العیب الإجرائي''، الأمر الذي یفرض على الخصم

وأن یثبت أنّ هذه المخالفة البطلان أن یثبت المخالفة الإجرائیة طبقا لما نص علیها القانون،

أدت إلى إلحاق ضرر بمصالحه في الخصومة.

ل القاعدة التي یقوم یقتضي التنظیم القانوني للبطلان لعیب موضوعي استبعاد إعما

مجرّد قیام المخالفة الإجرائیة یكفي في ذاته علیها البطلان لأسباب شكلیة، ومؤدى ذلك أنّ 

البیانات، بحیث إذا تخلّفت في المحضر هذه البیانات جاز للخصم المطلوب تبلیغه الدفع بالبطلان طبقا للفقرة الأخیرة من =

المذكورة، مع إثبات العیب والضرر بكافة وسائل الإثبات.407المادة 

.71نازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ) أغلیس بوزید، التحقیق في الم77(

.386-385فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص ص -
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للحكم بالبطلان دون حاجة لإثبات الخصم ورود النص على حالة البطلان أو إثبات وجود 

الضرر بسبب مخالفة القواعد الموضوعیة للإجراء.

إثبات العیب الإجرائي الموجب للبطلانثانیا: دور القاضي الإداري في

یختلف دور القاضي الإداري في إثبات العیب الإجرائي الموجب لتقریر بطلان تدابیر 

التحقیق القضائي تبَعاً لاختلاف طبیعة المخالفة الواردة على العمل الإجرائي، بحیث یكون 

ید هذا الدور اتساعا في ویز دوره محدودا في التدخل لإثارة البطلان لسبب عیب في الشكل،

من 65والمادة 63إثارة البطلان لسبب عیب في الموضوع، وذلك ما یستفاد من نص المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.

یرتبط إثبات العیب الذي شاب المقتضیات الشكلیة لإجراء التحقیق بالمصلحة 

ب بلزوم التمسك به من طرف الخصم ، لذلك قیّد المشرع إثبات هذا العی)78(الخاصة للخصوم

من قانون الإجراءات 63الذي تقرر البطلان لصالحه بسبب هذا العیب وفقا لنص المادة 

على أنّ التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة من حیث  ةالمدنیة والإداریة التي نصت صراح

ع على عاتق الخصم ، فإثبات العیب الشكلي یقرر إلاّ لمن تقرر البطلان لصالحهالشكل لا یتق

الذي تقرر البطلان لصالحه، وینحصر دور القاضي في رقابة شروط إعمال الخصم لحقه في

الدفع بالبطلان، بحیث یتحقق القاضي من مدى وجود المخالفة للقاعدة القانونیة الإجرائیة 

مصالح الخصم الذي تمسك هذا الضررومدى ثبوت الضرر من المخالفة إلى درجة یعترض

بطلان، وكما یتحقق أیضا من حالة امكانیة تصحیح الإجراء المشوب بالبطلان لسبب بال

العیب الشكلي المثار، بحیث إذا كان الإجراء المعیب قابلا للتصحیح دون أن یبقى له أيّ 

من قانون الإجراءات المدنیة 62ضرر بعد التصحیح جاز للقاضي عندئذ طبقا للمادة 

خصوم لتصحیح الإجراء المعیب، وكما یتولى القاضي كذلك رقابة والإداریة أن یمنح أجلا لل

ظروف التمسك بالبطلان لأسباب شكلیة، بحیث إذا كان الخصم الذي تقرر البطلان لصالحه 

.45) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص 78(

.164الشامي عایدة، مرجع سابق، ص -
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قد أثار العیب الشكلي ودَفـَـع به بعدما قدّم دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب 

استبعاد الدفع بالبطلان ویأمر  عنداري في هذه الحالة تسفر بالبطلان، فإنّ رقابة القاضي الإ

باستمرار سیر إجراءات التحقیق واعتبار العیب الشكلي كأن لم یكن، وتعتبر رقابة القاضي 

 هالهذه الأوضاع والشروط في إثبات العیب الشكلي من المسائل الموضوعیة التي لا یخضع فی

.)79(مجلس الدولةقضاء القاضي لرقابة

تجلى الدور الإیجابي للقاضي الإداري في إثبات العیب الإجرائي الذي یلحق ی

بالمقتضیات الموضوعیة لتدابیر التحقیق في المنازعة الإداریة والتي نصت على تعدادها المادة 

لمقتضیات على سبیل الحصر، ذلك لأنّ هذه امن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة64

وبالتالي یترتب البطلان على إجراءات التحقیق بمجرد حصول المخالفة مرتبطة بالنظام العام 

إثبات العیب من طرف الخصم المتضرر من المخالفة الإجرائیة،دون اشتراط التمسك به أو

، فقد )80(بل وأنّ القاضي لا ینتظر هذا الخصم حتى یثبت الضرر الذي لحقه من المخالفة

القاضي یثیر تلقائیا العیب لمدنیة والإداریة على أنّ من قانون الإجراءات ا65نصت المادة 

سواءً الخصم الموضوعي الذي شاب إجراء التحقیق بسبب انعدام الأهلیة لدى أحد الخصوم

التحقیقي أو الخصم الذي اِتُّــخِـذ ضدّه هذا الإجراء، وكما یثیر القاضي أیضا القائم بالإجراء

.198الي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص ) فتحي و 79(

یرى البعض في دراسته أنّ إحجام دور القاضي في إثبات العیب الشكلي لتقریر البطلان ینتابه القصور في أداء 

شكلیة حتى وإن كان لا یتعلق بالنظام العام الوظیفة القضائیة المنوطة به، ذلك أنّ العیب الذي یلحق بالإجراء في مقتضیاته ال

فإنّه یكون على القاضي أن یبسط رقابته على الإجراء ویسعى بسلطته القضائیة إلى إظهار وإثبات العیب من تلقاء نفسه، 

إثبات ذلك أنّ القاضي وهو یتحقق من التكییف القانوني للعمل الإجرائي یكون من واجبه مراقبة صحته مراقبةً تؤدي به إلى 

ما یعتریه من عیوب، ذلك أنّ القانون الإجرائي یرمي بكل قواعده إلى بیان وتنظیم كیفیة تطبیق القانون بواسطة القضاء، 

وإثارة البطلان بعد إثبات العیب الذي لحق بالإجراء یضمن احترام قواعد الإجراءات، وبالنتیجة یضمن التطبیق الأمثل للقانون 

ف القانوني الصحیح للإجراءات لا یحتاج إلى تدخّل الخصوم أو أن یتعلّق الشكل بالنظام العام.فضلا عن أنّ سلطة التكیی

أنظر في ذلك: محمد الصاوي مصطفى ابراهیم، الشكل في الخصومة المدنیة في التشریع المصري والفرنسي، رسالة 

.238، ص 1992مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، 

.71) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص 80(

.165الشامي عایدة، مرجع سابق، ص -
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ب انعدام التفویض لممثل الشخص الطبیعي العیب الموضوعي الذي لحق الإجراء بسب

القانون. افي الحالة التي یقتضیه فیهأوالمعنوي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 65یعتبر تقریر المشرع في نص المادة 

لصلاحیة القاضي في إثبات وإثارة العیب الموضوعي لبطلان إجراءات التحقیق القضائي، 

التي ذكرتها عیب الذي یمس المقتضیات الموضوعیة للعمل الإجرائي بمثابة تقدیر لجسامة ال

التي واعتبار هذه المقتضیات مرتبطة بالمصلحة العامةمن نفس القانون، 64حصرا المادة 

تضمن السیر الحسن للخصومة، ولذلك وسّـع بشأنها للقاضي من صلاحیاته وأقر له بسلطة 

فسه، وعلى عكس أهمیة المقتضیات الموضوعیة لإجراء إثبات العیب وإثارة البطلان من تلقاء ن

التحقیق نجد أنّ المشرع اشترط في إثبات العیب الشكلي لزوم تمسّك الخصم الذي تقرر 

.)81(إثبات الضرر الذي لحقه من هذا العیبلصالحه بهذا العیب مع البطلان

الإجرائیة یستخلص مما تقدّم أنّ الأساس الذي یقوم علیه تقریر بطلان الأعمال 

ام جهات القضاء الإداري، ینبني على نتیجة سیر مرحلة التحقیق القضائي أمالمتخذة في

جراء التحقیق سببا مباشرا في إنزال جزاء البطلان، ة تقتضي أن یكون العیب الذي شاب إحتمی

وهي نتیجة منطقیة لا یمكن بلوغها إلا باستیفاء مجموعة من الشروط والمفترضات الشكلیة 

لموضوعیة التي تشكل نظاما قانونیا یحكم هذا الأساس الذي یقوم علیه جزاء البطلان.وا

.423) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص 81(

.278-274سحر عبد الستار إمام یوسف، مرجع سابق، ص ص -

.110أحمد رمضان، مرجع سابق، ص أیمن-

.44الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص -
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المطلب الثالث

إلزامیة إثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب للبطلان

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ 60یتّضح من استقراء عبارات المادة 

النص علیه في القانون، وإنّما قیّد هذا الحكم بمعیار الضرر القاضي لا یحكم بالبطلان لمجرّد 

الذي یثبُت من الخصومة أنّه لحق بالخصم الذي أثار الدفع بالبطلان، وهو ما یؤكّد موقف 

المشرع الجزائري من أنظمة البطلان التي تباینت واختلفت علیها التشریعات في القانون 

ذي یستلزم إثبات الضرر من العیب الإجرائي، وقد ، بحیث أخذ بنظام البطلان ال)82(المقارن

تتعدد وتختلف النظریات الفقهیة التي تناولت تنظیم جزاء البطلان، منها ما یسمى بنظریة ''البطلان القانوني''، التي )82(

لمدى ترتیب ني بغیر تفرقة بین شكل جوهري وشكل ثانوي، ودون نظرٍ یترتب فیها البطلان بسبب كلّ مخالفة للشكل القانو 

ضرر للخصم نتیجة للمخالفة من عدمه، ودون حاجة للنص التشریعي في تقریر البطلان. ومنها أیضا نظریة ''لا بطلان 

هذه النظریة جزاءً بغیر نص''،  وفیها لا یجوز الحكم بالبطلان إلا إذا وجد نص یقضي به صراحة، فلا یكون البطلان في 

على كل مخالفة، كما أنه لا یترك للقاضي حریة تقدیر حالات البطلان. ومنها كذلك نظریة ''البطلان الإجباري'' التي 

كون له  في ذلك أيّ سلطة تقدیریة تمقتضاها أنه إذا نص القانون على البطلان فإنه یجب على القاضي الحكم به دون أن 

ي للنص على البطلان، فهو یلتزم بتطبیق النص ولو بدا له أنّ الجزاء خطیر أو أنه لا فائدة منه.للبحث عن الباعث التشریع

كذلك نجد ما یسمى بنظریة ''البطلان الإختیاري'' التي تتلخّص في إعطاء القاضي سلطة إبطال العمل الإجرائي المتخذ 

ك سوى استلهام ما تقضي به قواعد العدالة والقانون دم إبطاله، ولا یقیده في ذلعبخلاف نموذجه القانوني الصحیح أو 

الطبیعي. ومنها كذلك نجد نظریة ''لا بطلان بغیر ضرر'' التي تقتضي ألا یكون القاضي فیها ملزما بالحكم بالبطلان لمجرد 

لحكم بالبطلان النص علیه، وكما لا تكون له سلطة تقدیریة كاملة في الحكم به من عدمه وإنما یكون الأساس المعتمد في ا

هو تحقق الضرر من المخالفة الإجرائیة. وهناك أیضا ما یسمى بنظریة ''الشك القانوني'' التي یتقرر فیها البطلان عندما تتم 

مخالفة القاعدة الإجرائیة من طرف الخصم بسوء نیة منه، أما إذا وقعت المخالفة دون قصد أو علم من الفاعل فإنّ العمل 

، التي تجمع بین نظریة الشك Bourdeauxحا ولا یلحقه البطلان. كما توجد نظریة ''الأستاذ بوردو'' الإجرائي یبقى صحی

؛ یرى في نظریته وجوب توفر معیارین لترتیب جزاء البطلان على الإجراءاتحیثني ونظریة لا بطلان بغیر ضرر، القانو 

یم ممن قام بالعمل الإجرائي إذ لا یكفي مجرد الخطإ أولهما یتمثل في وجوب أن یكون العیب الإجرائي ناتجا عن خطإ جس

البسیط، وثانیهما یتمثل في وجوب حدوث ضرر عن العیب یلحق بالخصم الذي اتخذ في مواجهته العمل الإجرائي المعیب. 

ئي في ، الذي یحاول في نظریته التخفیف من أثر بطلان العمل الإجراPescatoreوأخیرا نجد نظریة ''الأستاذ بسكاتور'' 

سقوط الحق، وحسبه فإنّ البطلان یكون نتیجة خطإ إجرائي لا یغتفر، لكن الخطإ الإجرائي المغتفر وإن كان یمكن أن یؤدي 

=إلى البطلان فإنه یجب ألاّ یؤدي إلى سقوط الحق.
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راعى المشرع في تبني هذا النظام تجنّب عیوب نظریات البطلان الأخرى التي كثیرا ما یؤدي 

تطبیقها إلى تغلیب الشكل على الموضوع وضیاع الحق لمجرد خطإ بسیط ولو كان مادیا في 

يء النیة على التمسك بالبطلان اتخاذ الإجراءات، فضلا عن أنها نظریات تشجع الخصم س

لأتفه مخالفة شكلیة، لذلك فإنّ معیار إثبات الضرر من العیب الإجرائي یتجنّب كثیرا من 

الإنزلاقات التي تعرقل الجهاز القضائي في أداء عمله خلال سیر اجراءات الخصومة، بحیث 

ة الحكم بالبطلان على یكون القاضي بهذا المعیار متمكّنا من التقدیر في كل حالة مدى ملاءم

نظام من نظم لم ینص في ظل قانون الإجراءات المدنیة الملغى على أيّ  يهذا وتجدر الملاحظة أنّ المشرع الجزائر =

من هذا القانون ببیان كیفیة التمسك بالدفوع الشكلیة والموضوعیة 462البطلان المذكورة أعلاه، فقد اكتفى فقط في المادة 

وعلى البطلان الطارئ وكیفیة تصحیحه دون توضیح للمذهب المعتمد في البطلان. في حین نجد المشرع في قانون 

على اعتناقه لمبدأ لا بطلان بغیر نص مع لزوم إثبات الضرر من 60ید قد أكد في المادة الإجراءات المدنیة والإداریة الجد

العیب الحاصل، وكما أجاز تصحیح وتجدید الإجراء المشوب بالبطلان.

أنظر في تفاصیل الإعتبارات التي تستند إلیها النظریات المذكورة وأوجه الإنتقادات الموجهة إلیها:

.223-214، ص ص مرجع سابقأحمد ماهر زغلول،حدیث لبطلان في قانون المرافعات، توالي فتحي، نظریة ا-

، ص مرجع سابقوالي فتحي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق،-

وما یلیها.47

-340، ص ص 2007امعیة، الإسكندریة، أحمد أبو الوفا، نظریة الدفوع في قانون المرافعات، دار المطبوعات الج-

341.

، 2007أحمد أبو الوفا، مدونة الفقه والقضاء في المرافعات: الجزء الأول، دار المطبوعات الجامعیة، الإسكندریة، -

 .305- 294ص ص 

، ص 2010، دار هومة، الجزائر، 05الشافعي أحمد، البطلان في قانون الإجراءات الجزائیة: دراسة مقارنة، ط -

 .64- 52ص 

.361-356، ص ص مرجع سابقزودة عمر، الإجراءات المدنیة على ضوء آراء الفقهاء وأحكام القضاء، -

-17، ص ص 2012، لسنة 02زودة عمر، ''نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة''، م م ع، عدد -

27.

.11، ص مرجع سابقفرج علواني هلیل، -

.158-152، ص صع سابقمرجأحمد محمد الحفناوي، -

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., pp. 669-
674.
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أساس مراقبة مدى تحقق الضرر، إذْ لا یكفي للحكم بجزاء البطلان مجرد النص علیه في 

القانون وترتیب آثاره لورود عیب إجرائي ناجم عن مخالفة قاعدة قانونیة إجرائیة، بل لابدّ من 

 لان.إثبات الضرر الحاصل من تلك المخالفة من طرف الخصم الذي یتمسك بجزاء البط

یتّضح من دراسة معیار الضرر كضابط أوجبه المشرع لتوقیع جزاء البطلان، أنّه إذا 

كان اشتراط هذا المعیار حكرا على السلطة التشریعیة یقیّد القاضي في الحكم بالبطلان، إلاّ أنّ 

إعمال هذا الجزاء ینتهي إلى ضرورة اقتناع القاضي بتحقق الضرر من العیب الإجرائي 

البطلان، بحیث لا یقضي بالبطلان إذا لم تكن جسامة الضرر من الأهمیة التي المشوب ب

تتناسب مع توقیع البطلان، وبذلك یكون المشرع قد تجنّب الأخذ بنظریة البطلان الإجباري 

الذي یجعل القاضي مجرد وسیلة لإظهار النصوص القانونیة في حیّز الممارسة الإجرائیة، 

لتحقق من ثبوت الضرر عند التمسك بالبطلان.وذلك حینما قرر له سلطة ا

تعریف ،)83(لم یبیّن المشرع الجزائري على غرار بعض تشریعات الدول الأخرى

الضرر المراد في تطبیق نظریة البطلان على الأعمال الإجرائیة، ولذلك تباینت الدراسات 

تعریف الضرر كشرط في الحكم بالبطلان مختلف فیه، فباستثناء مجموعة المرافعات الفرنسیة القدیمة التي عرفته )83(

114/2باعتباره الإضرار بمصالح الخصم، وكذلك المادة 173باعتباره المساس بمصالح الدفاع، والمادة70بموجب المادة 

التي ذهبت في تحدیده إلى اعتباره الضرر الذي یلحق الخصم أیا كان؛ فإنّ التشریعات ،من قانون المرافعات الفرنسي الجدید

والإیطالي، وهو ما أدى إلى الأخرى لم تعرّف الضرر في الحكم بالبطلان كما في القانون المصري والكویتي والمغربي واللیبي 

اختلاف التعریفات التي تداولها الفقهاء، ویمكن الإطلاع على أهم التعاریف المتداولة بالرجوع إلى:

أغلیس بوزید، ''إثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب للحكم ببطلان اجراءات التحقیق في منازعات القضاء -

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة''، المجلة الأكادیمیة للبحث  60ة الإداري: دراسة تحلیلیة نقدیة لنص الماد

، لعام 02، عدد 12القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، السنة السادسة، مجلد 

.440، ص 2015

.26ع سابق، ص زودة عمر، ''نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة''، مرج-

.356-347أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص ص حدیثوالي فتحي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، ت-

الكویتي  نحمد سلیمان الرشیدي، النظریة العامة للجزاء الإجرائي في قانون المرافعات: دراسة مقارنة بین القانونی-

.186، ص 2012ي الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، والمصري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه ف

=.244، ص مرجع سابقابراهیم أمین النفیاوي، الإخلال بالواجب الإجرائي، -
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لان، تحدیدا یبیّن الفقهیة واتجاهات القضاء في تحدید مقتضیات شرط الضرر في الحكم بالبط

ضوابط إثبات الضرر ونطاق تطبیق معیار الضرر في تقریر جزاء البطلان، وهو التحدید 

الذي یستوقفنا في هذا البحث للنظر فیما إذا كانت قواعد إثبات الضرر التي نجد لها تطبیقات 

جباري على بطلان إجراءات التحقیق أمام القضاء الإداري، لا تؤدي إلى تقریر البطلان الإ

ویتماشى مع اعتبارات التوازن بین حمایة شكلیة الإجراء وأصل الحق المطالب به في الدعوى.

لتقریر البطلان محل البحث بیان هكذا یتطلّب الإلمام بدراسة شرط الضرر كأساس

إثبات الضرر من العیب الإجرائي (في الفرع الأول) ثم استعراض نطاق تطبیق معیار ضوابط 

حتى تتضح كیفیة إعمال أسس لتقریر جزاء البطلان الإجرائي (في الفرع الثاني)إثبات الضرر

الدفع بالبطلان عند سیر تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري.

.155أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص =

  .437ص  ، مرجع سابق،الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداريكامل مصطفى محمود -

.264، ص مرجع سابقلصاوي مصطفى ابراهیم، محمد ا-

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., pp. 669-
670.
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الأول فرعال

ضوابط إثبات الضرر من العیب الإجرائي

میة إظهار الأسس تقتضي إثارة الدفع ببطلان إجراءات التحقیق القضائي الإداري إلزا

التي یقوم علیها جزاء البطلان ومن بین تلك الأسس إثبات الضرر الحاصل بسبب العیب 

خاذ تدابیر التحقیق، بحیث لا یستجیب الإجرائي الذي تأكّدت به مخالفة النموذج القانوني لاِتّ 

القاضي للدفع بالبطلان من دون هذا الإثبات.

خلال سیر تدابیر التحقیق ،)84(طلان الإجرائيلیس المراد بالضرر كشرط للحكم بالب

''فالضرر أیا ،)85(القضائي الإداري، نفس الضرر المقصود في عناصر المسؤولیة المدنیة

الضرر كشرط للحكم بالبطلان الإجرائي فكرة غیر محددة، فبینما ورد عن المشرع الفرنسي أنّه یربطه بحقوق الدفاع )84(

بالبطلان، ذهب الفقه في مصر إلى القول بارتباط الضرر بتخلف الغایة من الشكل وبالمساس بمصالح الخصم الذي تمسك 

أحمد ماهر زغلول، حدیثعند اتخاذ العمل الإجرائي. راجع في ذلك: والي فتحي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، ت

.347مرجع سابق، ص 

.265محمد الصاوي مصطفى ابراهیم، مرجع سابق، ص -

أغلیس بوزید، ''اثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب للحكم ببطلان اجراءات التحقیق في منازعات -

.444-440القضاء الإداري''، مرجع سابق، ص ص 

.27زودة عمر، ''نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة''، مرجع سابق، ص -

.244واجب الإجرائي، مرجع سابق، ص ابراهیم أمین النفیاوي، الإخلال بال-

- THOUROUDE Jean-Jacques, Op. Cit., p. 28.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 669.

ون من القان124الضرر الموجب للمسؤولیة المدنیة یلزم المتسبب فیه بإصلاحه مهما كان یسیرا، وفقا لتطبیقات المادة )85(

، المجلة القضائیة، 06/01/1993، صادر بتاریخ 87411المدني. أنظر في ذلك: قرار الغرفة المدنیة للمحكمة العلیا رقم 

، 15/11/1989، صادر بتاریخ 56493رقم  مجلس الأعلىقرار الغرفة المدنیة لل–.55، ص 1997، لسنة 50عدد 

، صادر بتاریخ 29009رقم  جلس الأعلىالغرفة المدنیة للمقرار  –. 14، ص 1990، لسنة 02المجلة القضائیة، عدد 

.32، ص 1989، المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة 05/01/1983
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لا یكفي للحكم بالبطلان )86(من القانون المدني124كان''، المشار إلیه في نص المادة 

قیمة وأهمیة الأسس التي بنى الإجرائي محل البحث، وإلاّ كان المشرع قد أفقد البطلان من

علیها نظامه القانوني، بحیث أنّ جعْل الضرر في البطلان الإجرائي بنفس مفهوم الضرر في 

المسؤولیة المدنیة یؤدي إلى تغلیب الشكل على الموضوع وضیاع الحق لمجرد حدوث أقل 

حلیل على نسبة من الضرر أیّا كان؛ لذلك تستدعي الدراسة ضرورة الوقوف بقدرٍ من الت

إظهار الضوابط التي یقتضیها شرط الضرر المقصود في التمسك بالبطلان الإجرائي حتى 

یتضح للخصم المتمسك به مجال الإثبات الذي یراقبه القاضي الإداري عند إثارة العیوب 

الإجرائیة اللاحقة بتنفیذ تدابیر التحقیق في المنازعة الإداریة.

م علیها اثبات الضرر كشرط لتقریر جزاء البطلان یمكن استدراج الضوابط التي یقو 

من فلسفة المشرع في تنظیم هذا الجزاء، بحیث أنّ إرادة المشرع المتجهة نحو الحرص على 

التقلیل من دواعي البطلان حتى لا یظهر أثناء سیر الخصومة تغلیب الشكل على 

ة حدا یتنافى مع الغایة تؤكّد إلزامیة حدوث ضرر فعلي وحال یبلغ من الجسام،)87(الموضوع

)، مع أولاراءات التحقیق القضائي (المقصودة من الشكل الذي شرعه المشرع في اتخاذ إج

إلزامیة إثبات الرابطة السببیة بین مخالفة النموذج القانوني للقاعدة التي تنظم إجراءات التحقیق 

  ).اثانیلحاصل (والضرر ا

، یتضمن القانون المدني، 26/09/1975هجري، الموافق لیوم1395رمضان عام 20، مؤرخ في58- 75رقم  أمر)86(

مم.، معدل ومت990، ص 30/09/1975، مؤرخ في 78ج ر عدد 

من قانون الإجراءات المدنیة 60تستخلص إرادة المشرع في الحرص من تقلیل دواعي البطلان من عبارات المادة )87(

والإداریة، التي جمعت بین مبدأ ''لا بطلان بغیر نص في القانون''، ومبدأ ''لا بطلان بغیر ضرر''، بحیث یظهر من هذین 

بالبطلان الإجرائي من حیث الشكل، وتقیید لسلطة القاضي في الحكم به، ونفس المبدأین تقیید المشرع للخصوم في التمسك 

من قانون الإجراءات 64حة في المادة االموقف أیضا یستخلص من تنظیم البطلان لسبب عیب موضوعي إذ أقر المشرع صر 

تى لا یؤدي بهذا الجزاء إلى المدنیة والإداریة على إیراد حالات هذا البطلان على سبیل الحصر لا على سبیل المثال، ح

راجع في ذلك:إهدار الحق الموضوعي بسبب المغالاة في حمایة الشكل.

أغلیس بوزید، ''اثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب للحكم ببطلان اجراءات التحقیق في منازعات القضاء -

.439الإداري''، مرجع سابق، ص 

.33جراءات المدنیة والإداریة''، مرجع سابق، ص زودة عمر، ''نظام البطلان في قانون الإ-
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ببطلان التحقیق: إثبات الضرر الفعلي والحال للحكم أولا

یهدف المشرع الجزائري من تشریع إلزامیة إثبات الضرر عند التمسك بجزاء البطلان 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التقلیل من دواعي 95والمادة 60في نص المادة 

ریر وأسباب تقریر هذا الجزاء، وتحلیلا لهذا القصد التشریعي یكون بدیهیا أن یتجنّب القاضي تق

جزاء البطلان من غیر اقتناعه بحصول ضرر یتناسب مع الإرادة التشریعیة وفلسفتها في 

تنظیم هذا الجزاء، بحیث أنه لا یلیق الحكم بالبطلان إذا كانت الغایة من الشكل في اتخاذ 

إجراء التحقیق محققة رغم مخالفة هذا الشكل، لأنّ تحقیق الغایة والهدف الذي قصده المشرع 

أو یعرقل )88(كل الإجرائي یُبعِد تصوّر حصول أيّ ضرر یهدد مصالح أحد الخصومفي الش

السیر الحسن لتدابیر التحقیق القضائي في المنازعة الإداریة، وبهذا المقتضى فإنّ الضرر 

الذي یحقق الإرادة التشریعیة في توقیع جزاء البطلان یتطلب أن یبلغ حدا معتبرا من الجسامة 

عه المشرع في الشكل المحدد لإجراء التحقیق لدرجةٍ قد یظهر عملیا أنه شرّ یعدم الهدف الذي

، )89(ب له ضیاع فرَصه في تقدیم أوجه دفاعهیمس بحقوق الخصم الذي تمسك بالبطلان وسبّ 

.)90(أوأن تبلغ جسامة هذا الضرر نسبة یظهر بها فوات مصالح الخصم في الدعوى

حدا معتبرا من الجسامة على النحو المتقدم، تتوقّف مبررات اشتراط بلوغ نسبة الضرر

على تحقیق غایة المشرع في تنظیم جزاء البطلان، فهي غایة تقوم على اعتبارات مختلفة عن 

تنظیم عنصر الضرر في تقریر المسؤولیة المدنیة التي لا یراقب فیها القضاء شرط الحدة 

مجرد اثبات وقوع الضرر أیّا كانت والجسامة في وقوع الضرر من المخالفة، بل یكفي لتقریرها

.110، مرجع سابق، ص 01) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج 88(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 670.

.295عات، مرجع سابق، ص ) أحمد أبو الوفا، مدونة الفقه والقضاء في المراف89(

موفم للنشر، الجزائر، دار ، 03ذیب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدید ترجمة للمحاكمة العادلة، ط)90(

  .81ص ، 2012

، مذیل بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة العلیا ومجلس الدولة:دلاندة یوسف، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة-

.31، ص مرجع سابق

.302أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص تحدیث نظریة البطلان في قانون المرافعات،،واليفتحي -
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من قانون الإجراءات الجبائیة ضرورة 86/6جسامته، فإذا كان من المقرر بموجب المادة 

تبلیغ الخصوم من طرف الخبیر لإخطارهم بتاریخ وساعة تنفیذ مأموریة الخبرة، فإنّ المطلوب 

الشكلیة المقررة في في ذلك أن یكون التبلیغ رسمیا بموجب محضر یتضمن جمیع البیانات 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإذا تخلّف في محضر التبلیغ ذكر 407نص المادة 

جتماعي وصفة ممثلها القانوني نوع الشركة المكلّفة بدفع الضرائب وطبیعتها أو مقرها الإ

ف القاضي الإتفاقي مثلا؛ فإنّ توقیع جزاء البطلان على نتائج الخبرة القضائیة من طر أو 

من قانون الإجراءات المدنیة 407الإداري إعمالا بما نصت علیه الفقرة الأخیرة من المادة 

والإداریة مستبعد، لأنّ عدم ذكر تلك البیانات لا یؤثر على سلامة الخبرة ما لم یثبت من آثار 

ریر ذلك لأنّ تق،)91(الدفع بالبطلان الضرر الجدي الذي لحق الخصم من جراء هذا السهو

جزاء البطلان لا یكون بتحقق العیب الشكلي في اتخاذ الإجراء وحده، لأنّ آثار هذا العیب 

یمكن تداركها إذا ثبت تحقق الهدف التشریعي المراد من الشكل المحدد للإجراء، وهو هدف 

یتأكّد بلوغه عندما یتضح عدم تحقق الضرر أو عندما یتأكّد أنّ الضرر الحاصل لم یبلغ 

برة من الجسامة.درجة معت

یشترط تأسیس الدفع بالبطلان الإجرائي بعد إظهار جسامة الضرر الحاصل من 

في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري أن یكون هذا الضرر حالا وواقعا ،)92(العیب الشكلي

.82ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص )91(

الموضوع أو البطلان المترتب عن مخالفة مرتبطة بالنظام العام، غیر معنيٍّ  يالبطلان الذي یتقرر لسبب عیب ف)92(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي قیّدت إثبات الضرر في 60بشرط إثبات الضرر، وذلك ما یستفاد من نص المادة 

من نفس القانون 64بالنظام العام، وما نصت علیه المادة  ةالبطلان الإجرائي بسبب عیوب شكلیة باستثناء الأشكال المتعلق

من حیث موضوعها دون ذكر ارتباط هذه الحالات بشرط الضرر.التي عددت حالات بطلان الإجراءات

للإستفاضة في خصائص البطلان الشكلي والموضوعي، راجع:

.361أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص تحدیث ، نظریة البطلان في قانون المرافعات، والي فتحي-

.83ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص -

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 123.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 669.
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لترتیب الضرر، بل  افلا یكفي أن یظهر العیب الإجرائي صالح،)93(فعلا، ولیس ضررا محتملا

التحقق من وقوع ضرر نتیجة ذلك العیب بصفة فعلیة، فإذا لم یحصل تبلیغ أحد یجب

الخصوم بتاریخ إجراء التحقیق القضائي ومع ذلك ثبت حضور هذا الخصم لتنفیذ تدابیر ذلك 

وبالنتیجة لا یتقرر أيّ حق لإثارة الدفع  ؛فإنّ ذلك یعدم وجود ضرر فعلي،التحقیق

.)94(بالبطلان

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اتجاه إرادة المشرع 61لمادة یستفاد من نص ا

نحو اشتراط وقوع ضرر فعلي وحال عند إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، وهو 

یترتب عند إعمال هذا الشرط على بطلان تدابیر التحقیق القضائي الذي نفس الحكم القانوني 

من نفس القانون، بحیث یسقط الدفع 95أشارت إلیه المادة في المنازعة الإداریة حسب ما

بالبطلان إذا لم یتمسك به الخصم الذي تقرر لصالحه البطلان حال اكتشاف العیب الإجرائي، 

وهو اكتشاف یظهر لا محال أثناء القیام بالإجراءات، وإذا قدّم من تمسّك بالبطلان دفاعا في 

إثارته اعتبر الضرر لیس حالا حتى ولو كان قد مسّ الموضوع لاحقا للإجراء المعیب دون 

وذلك فضلا عن سقوط الدفع بالبطلان إذا ثبت ،)95(بمصالحه أو بحقه في الدفاع بصفة فعلیة

.)96(أنّ الضرر لیس فعلیا بل أنّ الخصم الذي تمسّك بالدفع توهّم فقط احتمال وقوع الضرر

.357أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص تحدیث، نظریة البطلان في قانون المرافعات،والي فتحي)93(

.83-82ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص )94(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي 66حالا من نص المادة یستفاد ضمنیا شرط وجوب أن یكون الضرر )95(

تقتضي عدم جواز الحكم بالبطلان إذا زال سبب ذلك البطلان بإجراء لاحق أثناء سیر الخصومة، فإذا لم یتمسك الخصم 

جعلت الضرر لیس حالا، بالبطلان فور وقوع الضرر من العیب الإجرائي وتوالت بعده إجراءات أخرى لاحقة للإجراء المعیب 

وسقط بالنتیجة الدفع بالبطلان.

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 122.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 665.

.358أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص تحدیث، نظریة البطلان في قانون المرافعات،والي فتحي)96(
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الحاصل للحكم ببطلان التحقیقجرائي والضررسببیة بین العیب الإ: إثبات علاقة الاثانی

قصده المشرع في الأوضاع  ذيال الهدف التشریعيیقتضي الضرر باعتباره تخلُّف 

جسامته في الإخلال بحق الشكلیة لاتخاذ إجراءات التحقیق القضائي الإداري تخلفا تظهر 

دالة؛ أن یكون في إهدار مصلحة الخصم في الدعوى بما یسيء السیر الحسن للعالدفاع أو 

ه العیب الذي لحق بالعمل الإجرائي شكلا، فإذا كان الضرر الذي أثبته الخصم المتمسك أمنش

بالبطلان لیس نتیجة مباشرة للعیب الذي شاب إجراء التحقیق من حیث مقتضیاته الشكلیة، 

بیة وذلك لعدم ثبوت قیام رابطة السب،)97(لا یستجیب للدفع بالبطلان الإداري فإنّ القاضي

بین العیب والضرر.مباشرةً 

یكون من المنطق القول بأنّ إثبات الضرر یحمل في طیاته شرط السببیة، ذلك أنّ 

، فلو أنّ موظفا ما رفع )98(رفض الدفع بالبطلان لمجرد عدم إثبات تحقق الضرریمكنهالقضاء 

في لسبب عدم دعوى إلغاء أمام المحكمة الإداریة لطلب إلغاء قرار العزل من منصبه الوظی

، وبعد طرح هذه )99(مراعاة إجراءات المساءلة التأدیبیة أمام اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء

وما یلیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 838القضیة في التحقیق وفقا لأحكام المادة 

أغلیس بوزید، ''اثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب للحكم ببطلان اجراءات التحقیق في منازعات القضاء )97(

.443الإداري''، مرجع سابق، ص 

.358، ص سابقمرجعفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، -

المنازعة الضریبیة من طرف المحكمة الإداریة قد تم صحیحا ومستوفیا لجمیع ) فلو أنّ التحقیق الإضافي المأمور به في 98(

مقتضیاته الشكلیة والموضوعیة، ولكن نتیجة لإثارة المكلف بالضریبة لدفع جدّي یتطلّب استكمال التحقیق وأمرت المحكمة 

لعیوب الشكلیة أو الموضوعیة التي قد تلحق من قانون الإجراءات الجبائیة، فإنّ ا85نتیجة لذلك بمراجعة التحقیق طبقا للمادة 

بالتدبیر الثاني لا تمتد آثاره إلى الإجراء الأول الذي تمّ صحیحا، لانتفاء علاقة السببیة بین العیب الموجب للبطلان والضرر 

الحاصل عند اتخاذ الإجراء الثاني.

یة بین مدیریة الضرائب لولایة باتنة في القض15/12/2011، صادر بتاریخ 064698أنظر: قرار مجلس الدولة رقم -

ن)، قرار غیر منشور. أشار إلیه:-و(ب

.106، ص 2014دلاندة یوسف، قانون الإجراءات الجبائیة، دار هومة، الجزار، -

تنشأ في إطار مشاركة الموظفین في تسییر حیاتهم المهنیة لجان إداریة متساویة الأعضاء، تستشار في المسائل الفردیة )99(

تخص الحیاة المهنیة للموظفین وتجتمع زیادة على ذلك كمجلس تأدیبي تبت في المسائل المذكورة، والتي لا تقبل الطعن التي

03-06من الأمر رقم  64إلى  62أمام القضاء من دون إحالتها على هذه اللجان، وذلك بحسب ما نصت علیه المواد من 

ي العام للوظیفة العمومیة.، المتضمن القانون الأساس15/07/2006المؤرخ في 
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طبقا لأحكام المادة تجرّأ نفس المدعي على رفع دعوى استعجالیة لطلب وقف تنفیذ قرار العزل

وما یلیها من نفس القانون، فإنّ العیب الشكلي الذي یشوب إجراء تبلیغ العریضة 833

الإفتتاحیة للدعوى الإستعجالیة لا یرتب بطلان التحقیق في دعوى الموضوع وإن كان ذلك 

یحق له العیب یرتب البطلان في الدعوى الإستعجالیة لِــما كان یُلحِقه من ضرر بالخصم الذي

التمسك بالبطلان، وذلك لأنه لا توجد علاقة سببیة مباشرة بین العیب الإجرائي والضرر 

.)100(الحاصل

بطلان شهادة أحد أعوان الإدارة من طرف القاضي المقرر تقریركذلك فإنه في حالة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 860على مستوى المحكمة الإداریة بموجب المادة 

من نفس القانون، فإنّ هذا 152/2سبب عدم تأدیة الیمین القانونیة التي توجبها المادة ل

البطلان لا یمتد إلى باقي وسائل التحقیق الأخرى كوسیلة الخبرة المنجزة في الدعوى، لأنّ 

.)101(الضرر المترتب عن بطلان الشهادة لا تربطه أیة علاقة سببیة بوسائل التحقیق الأخرى

.360أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص حدیث، نظریة البطلان في قانون المرافعات، توالي فتحي)100(

.246-244مرجع سابق، ص ص الإخلال بالواجب الإجرائي،ابراهیم أمین النفیاوي،-

- PIERRE-OLIVIER Caille, Op. Cit., p. 22.

.68-65، ص ص قمرجع سابحمدي باشا عمر، )101(

دلاندة یوسف، الوجیز في شهادة الشهود وفق أحكام الشریعة الإسلامیة والقانون وما استقر علیه قضاء المحكمة -

.76-74، ص ص 2004العلیا، دار هومة، الجزائر، 

.251، ص 2012لحسین بن شیخ أث ملویا، قانون الإجراءات الإداریة، دار هومة، الجزائر، -

نزیهة، الوسیط في القواعد الإجرائیة والموضوعیة للإثبات في المواد المدنیة طبقا لقانون نبیل صقر، مكاري -

.120، ص 2009الإجراءات المدنیة والإداریة وأحدث تعدیلات القانون المدني، دار الهدى، عین ملیلة، 

یقا، دار الهدى، عین ملیلة، ، نصا، شرحا، تعلیقا، تطب2سنقوقة سائح، شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج -

.1097، ص 2011

الضریبیة، لتعارضها مع ذاتیة القانون المنازعاتاد على شهادة الشهود للتحقیق في المنازعات الإداریة ما عدا یمكن الإعتم

دة، وبذلك الضریبي وخصائصه لاسیما منها سریة هذه القضایا ودقتها الحسابیة التي لا یضطر فیها القضاء للجوء إلى الشها

تبقى الأدلة الكتابیة والخبرة الفنیة أهم طرق الإثبات في هذا النوع من القضایا. راجع في ذلك: 

صالحي العید، الوجیز في شرح قانون الإجراءات الجبائیة، الأنظمة الجبائیة، الرقابة الجبائیة، المنازعات الجبائیة، -

.108، ص 2006، دار هومة، الجزائر، 2ط

=.28، ص 2007، المنازعات الضریبیة: شرح لقانون الإجراءات الجبائیة، دار الخلدونیة، الجزائر، طاهري حسین-
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اد مما تقدّم أنّ الإعتماد على الضرر كأساس لتقریر جزاء البطلان على هكذا یستف

إجراءات التحقیق القضائي الإداري ینطوي على مقومات تشكّل الضابط الذي یتحدد به إعمال 

هذا الجزاء من عدمه، بحیث یشترط في الضرر الذي یبلغ درجة الجسامة التي یقدرها إهدار 

لحه أمام القضاء، أن یكون حالا م في طلب حمایة مصاحق الدفاع أو تفویت فرص الخص

واقعا فعلا ویكون نتیجة مباشرة للعیب الإجرائي الذي كان سببا للتمسك بالبطلان، وكما و 

یشترط في الضرر اجتماع ضوابطه لإثارة الدفع بالبطلان.

الثاني الفرع

نطاق إثبات الضرر في تقریر جزاء البطلان

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ المشرع  95و 60 نتییستفاد من نص الماد

الجزائري جعل شرط الضرر ینطوي على مفهوم شامل یمتد إلى كل ما من شأنه أن یمس 

بحق الخصم في دفاعه أویفوّت علیه فرص طلب الحمایة القضائیة لمصالحه، وكما جعل 

ة التي یقوم علیها تنفیذ تدابیر أیضا هذا الشرط عاما یسري على جمیع المقتضیات الشكلی

التحقیق القضائي الإداري بغیر تفرقة بینها، بحیث یفهم من صیاغة عبارات النصین القانونیین 

السابقین لزوم إثبات الضرر في التمسك ببطلان جمیع الأعمال الإجرائیة شكلا سواءً كانت 

للخصوم، في حین أنّ الفقه المقتضیات الشكلیة متعلقة بالنظام العام أم بالمصلحة الخاصة

والقضاء الجزائري وحتى في القانون المقارن یبیّن ضرورة استثناء الأشكال المتعلقة بالنظام 

العام وحتى الأشكال الجوهریة من إلزامیة إثبات الضرر الحاصل نتیجة العیب الناتج عن 

حكم القاضي بالبطلان مخالفة النموذج الشكلي الذي اقتضاه القانون لإجراء التحقیق، بحیث ی

.دون البحث عن مدى وجود ضرر عندما یتعلق الأمر بتلك الأشكال

تطلّب معرفة نطاق إلزامیة إثبات شرط الضرر في إعمال جزاء بطلان تهكذا؛ 

إجراءات التحقیق القضائي الإداري ضرورة البحث عن تعلیل استثناء الفقه والقضاء للأشكال 

.90، ص 2008فریجة حسین، إجراءات المنازعات الضریبیة في الجزائر، دار العلوم، عنابة، =
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) من إثبات هذا الشرط ا)، وتلك المتعلقة بالأشكال الجوهریة (ثانیالمتعلقة بالنظام العام (أولا

بشأنها دون سواها من الأشكال المقررة لحمایة المصلحة الخاصة.

: استثناء المقتضیات الشكلیة المتعلقة بالنظام العام من إثبات الضررأولا

ئري في نص تعمیم قاعدة ''لا بطلان بغیر ضرر'' التي جاء بها المشرع الجزایعدّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لیُخضِع لها جمیع الأعمال الإجرائیة  95و 60 تینالماد

مع منطق الدراسات التي ن حیث مقتضیاتها الشكلیة، یتناقضالتحقیقیة في المنازعة الإداریة م

لقانون المقارن، رصدها الفقه والإجتهادات التي توصّل إلیها القضاء سواءً في الجزائر أو في ا

بحیث تبیّن من خلالها أنّ المقتضیات الشكلیة المتعلقة بالنظام العام تُسْتثنى من شرط إثبات 

الضرر عند التمسك ببطلان إجراء التحقیق المقترن بها في اتخاذه، لأنّ البطلان المتعلق 

البطلان ولو فبشأن هذه المقتضیات یحكم القضاء ب،)102(بالنظام العام لا یخضع لشرط الضرر

لم یتوافر شرط الضرر.

اعتبر مجلس الدولة في الجزائر أنّ عدم اطلاع الخبیر على الملف الجبائي لتنفیذ 

مأموریة الخبرة التي أُنیطت إلیه؛ إخلالا بالمقتضیات الشكلیة المتطلبة للتحقیق في المنازعة 

ي لحق بالخصم في بطلان الخبرة دون تبیانٍ لشرط الضرر الذالمجلس  ررریبیة، فقالض

الدعوى، وذلك لیس إلا لأن المقتضیات الشكلیة المفروضة في تنفیذ تلك الخبرة هي مقتضیات 

.)103(مرتبطة بالنظام العام لا یتوقف فیها البطلان على إلزامیة إثبات الضرر

.83-82ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص )102(

.266أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص حدیثعات، تالمراف، نظریة البطلان في قانونوالي فتحي-

- LAMARQUE Jean, Op. Cit., p. 28.

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 123.

، ص 2003، مجلة مجلس الدولة، عدد خاص، 15/10/2002، صادر بتاریخ 5722قرار مجلس الدولة رقم )103(

102.

ذیب عبد السلام، مرجع :نقلا عن، غیر منشور. (05/12/2007، صادر بتاریخ 407258قرار مجلس الدولة رقم -

).82سابق، ص 
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كما تصدى مجلس الدولة للقضاء ببطلان إجراءات التحقیق القضائي الإداري التي 

الإداریة لمجلس قضاء وهران بخصوص النظر في خلافات تتعلق بالتسویة باشرتها الغرفة

الجبائیة، وذلك لسبب عدم تبلیغ المكلّف بدفع الضریبة بنتائج التحقیق، وقد اعتبر مجلس 

الدولة ذلك بمثابة اخلال بممارسة حق الدفاع أو إهدار بالضمانات المخولة قانونا للمكلف 

قف المجلس في تسبیب قراره على تحدید عنصر الضرر للحكم بالضریبة، لكن من دون أن یتو 

بالبطلان، وذلك لاِعتبار أنّ هذا البطلان متعلق بالنظام العام الذي یستثنى من شرط الضرر 

.)104(من العیب الحاصل

أیّد مجلس الدولة ما قضت به الغرفة الإداریة لمجلس قضاء البلیدة التي كذلك 

ببطلان إجراءات التحقیق المتخذة في 22/02/1999یخ تصدّت في قرارها الصادر بتار 

القضیة لسبب مخالفة الأشكال المحددة قانونا للتبلیغ، وذلك بتفویت میعاد الرد على ما 

توصلت إلیه نتائج التحقیق من طرف المكلف بالضریبة، بحیث اعتبر مجلس الدولة فعلا أنّ 

ل بمقتضیات شكلیة مرتبطة بالنظام العام عدم الإحتراس لمراعاة هذا المیعاد ینطوي على إخلا

نظرا لما لهذه المقتضیات من ارتباطات بالقواعد الأساسیة للتنظیم القضائي، وتصدّي المجلس 

لتأیید القضاء بالبطلان في هذه الحالة لم یظهر فیه أيّ بحث عن ثبوت الضرر من العیب 

.)105(الإجرائي

قضاء نحو استثناء المقتضیات الشكلیة ساند غالبیة الفقه اتجاه المن جهة أخرى، 

وقد حاول الفقه توضیح ،)106(المتعلقة بالنظام العام من إلزامیة الضرر عند التمسك بالبطلان

، ص 2002، لسنة 02، مجلة مجلس الدولة، عدد 12/11/2001، صادر بتاریخ 3975قرار مجلس الدولة رقم )104(

191.

، ص2003، مجلة مجلس الدولة عدد خاص، لسنة 30/07/2001، صادر بتاریخ 1987قرار مجلس الدولة رقم )105(

65.

وقد سلك القضاء الإداري الجزائري في ذلك مسلك القضاء الإداري في فرنسا، الذي لا یشترط إثبات الضرر لتقریر البطلان 

، نظریة البطلان في قانون المرافعات، والي المتعلق بالنظام العام. للإطلاع على قرارات مجلس الدولة الفرنسي، راجع: فتحي

.267، ص 5و 4، 3، 2، 1سابق، هامش رقم أحمد ماهر زغلول، مرجعحدیثت

=.253، ص مرجع سابقحسن علي حسین علي، )106(
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توقیع بوأشار إلى المثال المتعلقبعض أهم النماذج عن الأشكال المتعلقة بالنظام العام 

ق أو مختلف الإعلانات المتعلقة المُحضر القضائي على محاضره المتضمنة تبلیغ نتائج التحقی

بسیر إجراءات التحقیق، وتوقیع القاضي المقرر على محاضر التحقیق، وكذلك تلاوة تقریر 

اختتام التحقیق في الجلسة قبل المداولة لإصدار الحكم، وغیرها من المقتضیات الأخرى التي 

تحقق المصلحة العامة وتضمن سلامة التنظیم القضائي.

في تعلیله لهذا الإستثناء من نطاق إلزامیة إثبات الضرر أنّه إذا كان یرى هذا الفقه

من المنطق أن یقترن تقریر جزاء البطلان المتعلق بالمصلحة الخاصة على ضرورة إثبات 

الضرر الذي لحق بهذه المصلحة له ما یبرره؛ لأنّ تخلف الضرر في هذه الحالة یجعل 

فإنّ اشتراط الضرر للحكم بالبطلان المقرر لحمایة المصلحة الخاصة لا تحتاج إلى حمایة، 

المصلحة العامة لیس له أيّ معنى، لأنّه لیس من المعقول أن تقیّــد حمایة المصلحة العامة 

بشرط الضرر، فكل اخلال بمقتضیات النظام العام ینطوي على عدم تحقق الحمایة القانونیة 

بعینه الضرر الذي یتحقق دوماً وبصفة التي أرادها القانون للمصلحة العامة، وذلك هو

،)107(طبیعیة، دون حاجة للتكلیف بزیادة التعقیدات في البحث عن شرط الضرر بشأنها

وبالتالي فالقضاء یتصدى للحكم بالبطلان مباشرة بعد إظهار وجه المخالفة التي مست 

 ة.ب إثبات الضرر الحاصل من هذه المخالفلمقتضیات النظام العام دون حاجة لط

.268أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص دیث، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحوالي فتحي=

.248-247ابراهیم أمین النفیاوي، الإخلال بالواجب الإجرائي، مرجع سابق، ص ص -

.49، ص مرجع سابقك بالبطلان في قانون المرافعات، أحمد هندي، التمس-

.687-686، ص ص ، مرجع سابقأحمد هندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة-

.85-82ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص -

.362ماهر زغلول، مرجع سابق، ص أحمددیث، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحوالي فتحي)107(

.72عجیلة، مرجع سابق، ص عاصم أحمد-

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 123.
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استثناء الأشكال الجوهریة من إثبات الضررعن : اثانی

إلى القول بأنّ الشكل ،)108(ذهب بعض الفقه والقضاء لاسیما في فرنسا ومصر

الجوهري هو الشكل الذي یترتب على تخلفه بطلان العمل الإجرائي دون حاجة لإثبات الضرر 

عدم مراعاته في اتخاذ الإجراء الناجم عن ذلك، والشكل غیر الجوهري هو الشكل الذي تؤدي 

إلى تقریر جزاء البطلان بعد اثبات الضرر الحاصل من ذلك، بحیث یستلزم اثبات الضرر في 

بطلان اجراء التحقیق الذي تطلّب المشرع في اتخاذه شكلا غیر جوهري دون بطلان الإجراء 

التأكید على أنّه إذا المقترن بالشكل الجوهري، وتوضیحا للتمییز بین النوعین ذهب الفقه إلى

تخلف الشكل المادي المطلوب في اتخاذ الإجراء ومع ذلك تحققت الغایة التي أرادها القانون 

من هذا الإجراء، اِعتبُِر الشكل غیر جوهري، أمّا إذا لم تتحقق هذه الغایة من الإجراء بتخلف 

.)109(الشكل اعتبُِر جوهریا

خذ بفكرة استثناء الشكل الجوهري من لا یظهر من موقف الفقه والقضاء الذي یأ

إلزامیة إثبات الضرر عند تقریر جزاء البطلان على تدابیر التحقیق القضائي الإداري، أنّه 

یفرّق بین الأشكال المتعلقة بالنظام العام والأشكال الجوهریة، فنفس أمثلة المقتضیات الشكلیة 

ام القضائیة الصادرة لتقریر البطلان بدون التي قدمها الفقه ونفس الأسباب التي تضمّنتها الأحك

شرط الضرر نتیجة مخالفة شكلیات مرتبطة بالنظام العام، ظهرت في الأحكام الصادرة لتقریر 

، بل وأنّ )110(البطلان بدون شرط الضرر نتیجة مخالفةٍ مست بما یسمى بالأشكال الجوهریة

جزاء البطلان دون أن تكون القضاء كثیرا ما یستعمل مصطلحات في أحكامه لتسبیب تقریر

هذه المصطلحات مؤدیة لمعناها أو مداها، فقد سبق للقضاء الفرنسي أن استعمل في حكم 

.85أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص )108(

.344-340أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص ص تحدیث، نظریة البطلان في قانون المرافعات،والي فتحي-

.186ص ، مرجع سابق، حمد سلیمان الرشیدي-

.247ابراهیم أمین النفیاوي، الإخلال بالواجب الإجرائي، مرجع سابق، ص -

دكتوراه في الحقوق، مرجع سابق، ص ال، نظریة البطلان في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل شهادة والي فتحي)109(

300.

.270-269مرجع سابق، ص ص أحمد ماهر زغلول،تحدیث، نظریة البطلان في قانون المرافعات، والي فتحي)110(
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واحد تعبیر ''الأشكال الجوهریة'' و''الأشكال من النظام العام'' و''الشروط الموضوعیة''، وهو 

!!)111(قاصد بهذه المصطلحات التعبیر عن معنى واحد

فقه والقضاء إلى جانب خلطه بین مقتضیات الشكل المتعلق یكمن تعقید موقف ال

بالنظام العام في الإجراء ومقتضیات الشكل الجوهري وكذلك عدم توضیحهما بدقة لِـما یسمى 

بالأشكال الجوهریة، في عدم إظهار علـّــة استثناء الشكل الجوهري من قاعدة إثبات الضرر 

رنا الشخصیة لا نجد أيّ أساس قانوني ولا حتى عند التمسك بجزاء البطلان، فمن وِجهة نظ

منطقي لاِستثناء ما یسمى ''بالأشكال الجوهریة'' من شرط الضرر، بحیث تقتضي حمایة 

المصلحة العامة وحتى المصلحة الخاصة للخصوم خلال سیر إجراءات التحقیق القضائي 

ما یتعلق بالعیب الشكلي الإداري التقیّد بشرط الضرر ما عدا ما یتعلق بالعیب الموضوعي أو

المرتبط بالنظام العام، لأنه بالرجوع إلى أصل الحاجة في فرض شرط الضرر لتقریر جزاء 

البطلان هو مواجهة سوء نیة الخصوم الذین یتمسكون بالبطلان لمجرد كسب الوقت وتأخیر 

لحة ، لذلك قیّد القانون البطلان بشرط إثبات الضرر اللاحق بمص)112(الفصل في القضیة

ي المنازعة الإداریة أو غیرها الخصم الذي یدفع به، فالشكل المقرر لسیر إجراء التحقیق ف

دام القانون قد نص علیه، فهو بمثابة ما یسمى ''بالشكل الجوهري''، وإذا أخذنا بفكرة استثناء ما

وج الأشكال الجوهریة من شرط الضرر عند توقیع جزاء البطلان فإنّ ذلك یمتد بنا إلى الخر 

من قانون الإجراءات المدنیة 95والمادة 60عن أساس ضروري جعله المشرع في المادة 

والإداریة لتطبیق هذا الجزاء على تدابیر التحقیق أمام القضاء الإداري، وكما یعدّ ذلك خروجا 

عن الإطار القانوني الذي وضعه المشرع لتنظیم جزاء البطلان إن لم نقل أنّه یعدّ إضافة 

ا للقانون، لأنّ المنطق الذي یقوم علیه استثناء الأشكال الجوهریة من إثبات الضرر وتزیید

یؤدي إلى استثناء جمیع الأشكال القانونیة في العمل الإجرائي من شرط الضرر حتى یظهر 

هذا الشرط وكأنه منعدمَ الوجود في القانون.

.276، ص أحمد ماهر زغلول، مرجع سابقتحدیث، نظریة البطلان في قانون المرافعات، والي فتحي)111(

) أغلیس بوزید، ''اثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب للحكم ببطلان اجراءات التحقیق في منازعات القضاء 112(

.448-447الإداري''، مرجع سابق، ص ص 
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جزاء بطلان بهكذا ومن كل ما تقدمت دراسته في تحلیل أسس وعناصر التمسك 

أنّ القضاء الجزائري تبنى موقفا سلیما لا یظهر یستفاد تدابیر التحقیق أمام القضاء الإداري، 

من 95والمادة 60منه تحایلا للخروج عن إرادة المشرع الصریحة التي تبرزها كل من المادة 

''لا بطلان قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث یراعي القضاء في توقیع الجزاء مبدأ

بغیر نص'' الذي لا یبتعد تطبیقه عن مبدأ ''لا بطلان بغیر إثبات الضرر''، وتقتضي 

الممارسة العملیة لإعمال المبدأ الأول ضرورة إثبات الضرر الفعلي والمباشر من المخالفة 

مترتب الإجرائیة، ولا یستثنى من هذا الإثبات سوى البطلان المتعلق بالنظام العام أو البطلان ال

ى مقتضى من مقتضیات لسبب عیب موضوعي والذي لا محال أنه بطلان تنطوي حقیقته عل

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تسري على إثارة جزاء 60، فشروط المادة النظام العام

البطلان ونجد لها تطبیقات مباشرة على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري بحسب ما ورد 

من نفس القانون، ونرى إلزامیة اجتماع هذه الشروط لتقریر جزاء بطلان 95لمادة في ا

التحقیق عند ثبوت المخالفة المادیة للأوضاع الشكلیة في تنفیذ تدابیر التحقیق، أما إذا كانت 

المخالفة ماسة بالمصلحة العامة ذات الإرتباط بمقتضیات النظام العام أدى إلى استثناء شرط 

شروط هذه المادة لتقریر البطلان.الضرر من 

هذا وقد أحسن القضاء الإداري الجزائري الذي تجنّب فكرة الأشكال الجوهریة في 

استثناء شرط الضرر من التمسك بجزاء بطلان إجراءات التحقیق وغیرها من إجراءات سیر 

مام بهذا الخصومة، بحیث یظهر من اتجاه قضاء مجلس الدولة الجزائري عدم إعارته لأيّ اهت

الجانب في توقیع جزاء البطلان، وقد اعتبره في مقام عرقلة تطویر نظریة البطلان لِــما یترتب 

عنه تجرید هذه النظریة من القیود التي وضعها القانون، الأمر الذي یؤدي إلى تهاطل الأحكام 

س بقواعد القضائیة التي تقضي بالبطلان، وهو ما ینمّ عن تعطیل الفصل في القضایا والمسا

التنظیم القضائي، فضلا عن أن ذلك یعكس عدم توازن تنظیم نظریة البطلان بین اعتبارات 

تفعیل القاعدة الإجرائیة لحمایة الشكل واعتبارات الحمایة من اهدار الحق الموضوعي بسبب 

المغالاة في الشكل، لكن لمّــا ظهر القضاء الإداري الجزائري صارما في تطبیق قواعد إثبات

الضرر الموجب للبطلان، یكون قد تفادى الخروج عن اعتبارات السیاسة التشریعیة المقصودة 

في تنظیم نظریة البطلان.
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المبحث الثاني

محل الدفع بالبطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري

د علیه هذا الجزاء وما یترتب عنه من آثار خلال یقصد بمحل جزاء البطلان ما یرِ 

ارته أمام القضاء، فالمشرع نظّم مرحلة التحقیق القضائي في المنازعة الإداریة بمجموعة من إث

في  القواعد الإجرائیة التي تجعلها مهیّأة لترتیب الآثار القانونیة وبلوغ غایتها النهائیة والمتمثلة

الإداریة، إظهار الحقیقة القضائیة وحمایة الحقوق الموضوعیة التي كانت سببا في رفع الدعوى

ولكن لكي یتحقق ذلك ینبغي اتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري 

وفق نموذجها القانوني السلیم، أما إذا صادف اتخاذها بمخالفة نموذج القاعدة الإجرائیة فإنّه 

یة على الخصومة یتولّد مع ذلك حق إثارة الدفع بالبطلان الذي أوجده المشرع لترتیب الفعال

برمتها ومرحلة التحقیق على وجه الخصوص.

یعتبر إجراء التحقیق عملا من الأعمال الإجرائیة التي تتكون منها الخصومة، ویرتّب 

لسیر الخصومة، وإذا كان هذا الإجراء القانون بهذا العمل أثرا إجرائیا یظهر في مسلك إیجابي

بجانب باقي الأعمال الإجرائیة الأخرى، فإنّ القانون یعدّ عملا قائما بذاته في تكوین الخصومة

لا محالة قد نظّم له عناصرا وآثارا قانونیة، بحیث یرتب جزاء البطلان على مخالفة النموذج 

الصحیح لهذه العناصر التي تعــدّ بمثابة مقوماته الأساسیة في ترتیب آثاره، ویمارس الخصم 

ب النظام المقرر له في سیر الخصومة، ولكن ما یثیر حسحق إثارة الدفع لترتیب هذا الجزاء

التساؤل في هذا المقام هو معرفة ما إذا كان مضمون ومحل هذا الدفع ینصبّ على العمل 

الإجرائي التحقیقي بذاته أم ینصبّ على آثار هذا العمل، أو بمعنى آخر؛ فهل المقصود في 

حقیق بذاته أم ترتیب هذا الجزاء على الأثر إثارة الدفع بالبطلان ترتیب الجزاء على إجراء الت

الناتج من اتخاذ إجراء التحقیق في سیر الخصومة؟

هكذا یتضح بتحلیل الموضوع والمجال الذي یرد علیه الدفع بالبطلان في تنفیذ تدابیر 

التحقیق القضائي (من خلال مطلب أول)، بیان الأثر المترتب عن إعمال جزاء البطلان 

كان الأثر نسبي لا یتجاوز العمل الإجرائي المعیب، أم أنّه یلحق بإجراءات  ذاللتأكید عمّا إ
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أخرى في الخصومة بحكم ما یفترض من وجود الإرتباط بین الإجراءات (وذلك في مطلب 

ثاني).

المطلب الأول

تحدید مجال الدفع بالبطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري

ریر جزاء البطلان یقوم على أساس مخالفة القاعدة القانونیة أنّ تق)113(اتضح مما سبق

جد الإجرائیة المقررة في تنظیم مرحلة التحقیق أمام القضاء الإداري، ومما لا شك فیه أنه یو 

إجراء التحقیق بالعیب نتیجة هذه المخالفة، وبین مواجهته تداخل منطقي وقانوني بین إصابة

جزاء البطلان إلى عدم ترتیب إجراء التحقیق لآثاره بجزاء البطلان؛ بحیث یؤدي ترتیب

المعهودة قانونا.

بالبطلان، ب إجراء التحقیق حق الخصم في إثارة الدفعیشو یثیر العیب الذي 

معرفة ما إذا كان الخصم یوجّه دفعه لترتیب جزاء البطلان على وممارسة هذا الحق یتطلب

استبعاد الآثار المترتبة عن الإجراء لیصل به إلى الإجراء المعیب بذاته أم أنّ دفعه یرد على

منتجة وفعالة في تحقیق غایة الإجراء من مرحلة التحقیق.تلك الآثار حتى لا تكون 

ما إذا كان البطلان هكذا یتطلب تحلیل مضمون الدفع بالبطلان التطرق لمعرفة

ذاته (الفرع الأول) أم أن باعتباره حالة من حالات العمل القانوني، یرد على العمل الإجرائي

البطلان باعتباره جزاء ینطوي على أثر قانوني ذو مضمون سلبي، یسلب المحل الذي یرد 

یقع على أثر العمل الإجرائي (الفرع الثاني) وإن كان الغالب الأعم علیه من آثاره فهو بالتالي

زاء البطلان في في دراسات الفقه وتطبیقات القضاء هو الإستبعاد المنطقي لمفترضات ج

الحالة الأخیرة، بحیث أنّ الراجح استبعاد أن یكون محل البطلان هو الأثر المترتب عن 

الإجراء المعیب.

.14، لتبیان أسس تقریر جزاء البطلان، ص بحث الأول من الفصل الأول من الباب الأولراجع الم)113(
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الفرع الأول

مواجهة البطلان للعمل الإجرائي المعیب

یعتبر إجراء التحقیق في المنازعة الإداریة عملا إجرائیا مادام القانون یرتب علیه أثرا 

وإذا كان المشرع یهدف من تشریع جزاء البطلان جا في سیر الخصومة القضائیة،إجرائیا منت

وذلك عن طریق ،)114(تحقیق غایة محددة تتمثل في كفالة احترام القاعدة القانونیة الإجرائیة

إعدام كلّ أثر للإجراء التحقیقي المعیب بسبب مخالفة النموذج السلیم للقاعدة الإجرائیة، فإنّ 

یا أنّ محل الدفع بالبطلان لا یخرج عن مواجهة العمل الإجرائي المتخذ على ذلك یبیّن جل

النحو الذي ینحرف عن تحقیق الغایة التشریعیة المذكورة.

یؤدي إلى عدم ترتیب الآثار التي كان من إذا كان من الظاهر یبدو أنّ البطلان 

ني السلیم، إلاّ أنّ تلك الآثار المنتظر أن یحققها إجراء التحقیق لو كان مطابقا لنموذجه القانو 

لیست هي محل جزاء البطلان بصفة مباشرة، بل أنّ حقیقة الدفع بالبطلان تصیب العمل 

الإجرائي بذاته.

هكذا تقتضي دراسة كیفیة مواجهة البطلان للعمل الإجرائي المعیب تفصیل التحلیل 

المبررات والركائز التي تقوم لإدراك الغایة التشریعیة من هذه المواجهة (أولا)، ثم استعراض

علیها هذه المواجهة (ثانیا)، وذلك تباعا فیما یأتي.

.100) حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص 114(
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أولا: الغایة التشریعیة من مواجهة البطلان للعمل الإجرائي المعیب

یرِد الدفع بالبطلان على إجراء التحقیق بذاته، نتیجة ما لحقه من عیب بسبب مخالفة 

اته الشكلیة أو الموضوعیة، والمشرع عندما جعل محل القاعدة القانونیة التي تحدد مقتضی

البطلان یتصل بالعمل الإجرائي یصبو إلى تحقیق غایة یتجه إلى ترشید السیاسة التشریعیة 

في تنظیم الجزاءات الإجرائیة بصفة عامة، یحرص فیها على فرض التوازن بین حمایة نموذج 

.)115(ي تؤدي إلیها هذه القاعدةالقاعدة الإجرائیة وكفالة الحقوق الموضوعیة الت

یُفرَض على المشرع أن یظهر بهذه الغایة في تنظیم جزاء البطلان على إجراءات 

التحقیق القضائي الإداري، فالقاعدة التي تنظّم إجراءات التحقیق تكفل الوصول إلى تقریر 

وفق مقوماتها القاعدة الإجرائیةالحمایة القانونیة للحقوق الموضوعیة، ولكن بشرط أن تتُخذ

وشروطها الشكلیة والموضوعیة التي تجسّد مشروعیة الحصول على الحقوق الموضوعیة في 

الدعوى، وفي حالة فقدان هذه المقومات والشروط أو في حالة مخالفة نموذجها القانوني السلیم 

إلى  فإنّ المشرع یقرر بطلان العمل الإجرائي المتخذ نتیجة لذلك، لأنّ هذه المخالفة تؤدي

إهدار وضیاع الغایة التشریعیة التي أرادها القانون من القاعدة الإجرائیة في العمل الإجرائي 

المتخذ عند تنفیذ تدابیر التحقیق، وهذه الغایة لا یظهر تحقیقها إلاّ بتجسید القاعدة الإجرائیة 

العمل في محور تنفیذ تدابیر مرحلة التحقیق، أي بمعنى أنها غایة تنعكس بتمام اتخاذ

الإجرائي، فإذا اتـّخُــِذ إجراء التحقیق سلیما موافقا لمقتضیات القاعدة الإجرائیة التي تقرره رتّب 

آثاره في مرحلة التحقیق وكان هذا الإجراء فعالا في تحقیق حمایة الحقوق الموضوعیة، أمّا إذا 

خالفة وإعدام الآثار اتخِذ مخالفا لهذه المقتضیات حق توقیع جزاء البطلان علیه لإحباط الم

لو تمّ بشكل صحیح، لأن هذه المخالفة وآثارها تفُـقــِد التي كان من الممكن أن یولّدها الإجراء 

أنّ محل جزاء غایة القاعدة الإجرائیة المراد بلوغها عند أداء العمل الإجرائي، ومن ذلك یتّضح

.164) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 115(

.216أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -

.107حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص -
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الإجراء، لیكون جزاءً  فعالا في البطلان یرد على العمل الإجرائي ولا یرد على الحق في اتخاذ

.)116(تحقیق الغایة التشریعیة المقصودة من العمل الإجرائي ككل في سیر الدعوى

قد یتجلى من جهة أخرى أنّ غایة المشرع في جعْل محل البطلان یرد على العمل 

جرائي الإجرائي التحقیقي، تكمن في تحقیق فعالیة القاعدة الإجرائیة التي تنظّم هذا العمل الإ

الهادفة في نهایتها إلى حمایة الحق )117(بذاته، فتحقیق العمل الإجرائي لأثره ووظیفته الإجرائیة

في الدعوى مرتبط باستیفاء العمل الإجرائي لمقوماته وشروطه التي تملیها القاعدة الموضوعي

الإجرائي الذي ولذلك فإن مخالفة هذه القاعدة یرتب توقیع جزاء البطلان على العمل الإجرائیة،

كفلته القاعدة الإجرائیة بتلك المقومات والشروط، ولا یمكن أن یرد جزاء البطلان مثلا على 

الحق في اتخاذ العمل الإجرائي، لأنّ هذا الجزاء یواجه اختلال المقومات الأساسیة التي تقررها 

كن أن یرِد علیه جزاء القاعدة الإجرائیة في العمل الإجرائي، بینما الحق في اتخاذ الإجراء فیم

.)118(السقوط الذي یعد جزاءً إجرائیا مختلفا في نظامه عن جزاء البطلان

من تحصیل حاصل ما تقدم نستخلص أن جعْل البطلان جزاءً یواجه العمل الإجرائي 

حمایة القاعدة القانونیة  ةلاالمعیب في مرحلة سیر التحقیق القضائي الإداري، كان لغرض كف

ي تقرر هذا العمل الإجرائي، وتضمن فعالیتها بالطریقة التي تحمل الخصوم على الإجرائیة الت

مراعاة مقتضیات القاعدة الإجرائیة في السعي للحصول على الحمایة القانونیة للحقوق 

الموضوعیة، إذ لا یمكن التوفیق بین مصلحة القانون في تفعیل دور جزاء البطلان لحمایة 

.166-165د رمضان، مرجع سابق، ص ص ) أیمن أحم116(

ظهر ممارسة الحق الإجرائي في غیر المصلحة المعدة له قانونا، فإذا استوفت ممارسة أيّ حق من الحقوق الإجرائیة قد ت

للشروط والمقتضیات الشكلیة والموضوعیة المحددة له في نصوص القانون التي تنظّمه، فإن ذلك لا یدع أيّ مجال للتمسك 

العمل الإجرائي المتخذ في إطار ممارسة ذلك الحق، ولكن یمكن مواجهته بجزاء عدم القبول لانتفاء المصلحة من ببطلان 

ممارسة الحق تقییدا له وحمایة من التعسف في الإجراءات.

ن ابراهیم أمین النفیاوي، التعسف في التقاضي: دراسة مقارنة في قانون المرافعات للحق الإجرائي مأنظر في ذلك: -

حیث نشأته وطبیعته وما یقرره من حصانة وصور التعسف في استعماله وكیفیة تقدیره وما یترتب علیه من آثار، دار 

.363-354، ص ص 2006النهضة العربیة، القاهرة، 

.70) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص 117(

.73) نفس المرجع، ص 118(
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الخصوم في الحصول على حمایة الحقوق الموضوعیة إلا بجزاء القاعدة الإجرائیة ومصلحة 

البطلان الذي یواجه العمل الإجرائي، وهذا الجزاء لا یلحق العمل الإجرائي إلا لأنه موضوع 

القاعدة الإجرائیة الني حصلت مخالفتها عند تنفیذ تدابیر التحقیق، وطالما أنّ هذه المخالفة قد 

.)119(لجزاء حتما یرِد على هذا العمللحقت بالعمل الإجرائي فإنّ ا

ثانیا: مبررات تقریر جزاء البطلان على العمل الإجرائي المعیب

اتضح من دراسة أسس بطلان تدابیر التحقیق القضائي الإداري أنّ جزاء البطلان 

وصف یلحق العمل الإجرائي خلال سیر مرحلة التحقیق لِمـاَ كان غیر متطابق مع نموذجه 

ذلك المفهوم یتأكّد ورود محل البطلان على العمل الإجرائي المعیب، ذلك لأنه القانوني، وب

مادام وصف الصحة ووصف المخالفة یظهر على الإجراء المتخذ عند سیر تدابیر التحقیق، 

على العمل الإجرائي بذاته ولا یرد على الحق فإنّ وصف الجزاء یرد كنتیجة عن هذه المخالفة 

.)120(ئي أو على الآثار التي یرتبهافي اتخاذ العمل الإجرا

یكون من البدیهي أن یقع جزاء البطلان على المصدر المولـّــِـد للأثر الإجرائي ولیس 

على هذا الأثر بصفة مباشرة لأنه لیس من الفائدة مواجهة الأثر المترتب عن العمل الإجرائي 

ر الناتجة عن مخالفة النموذج المعیب بالبطلان وترك الإجراء الذي كان مصدرا في تولید الآثا

الصحیح للقاعدة الإجرائیة، فلكي یكون جزاء البطلان فعالا لابد أن یرد محله على العمل 

.)121(الإجرائي ولیس على آثاره السلبیة أو على الحق في ممارسة الإجراء

تتعدد الأمثلة الدالة على أنّ جزاء البطلان یرد محله على العمل الإجرائي المعیب 

ه، فإذا تمّ تبلیغ تدابیر التحقیق المتخذة في المنازعة الإداریة بواسطة المحضر القضائي ذات

.69) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص 119(

.72نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص -

.129-127أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ص -

.104حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص -

.129) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 120(

.74) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص 121(
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكان 840إلى المدعى علیه طبقا لنص المادة 

محضر التبلیغ الرسمي قد تخلّف فیه بیان اسم ولقب المحضر القضائي القائم بالتبلیغ، فإنّ 

معیبا نظرا لمخالفة ن تنفیذ تدابیر التحقیق یعدّ إجراءً مْ لمتخذ في هذه الحالة ضِ الإجراء ا

، من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة407نموذجه القانوني الصحیح الذي قررته المادة 

المذكورة، ومن الملاحظ 407وهذا العیب یرتب جزاء البطلان طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 

دة ترتیبات قانونیة تستخلص من المخالفة المذكورة، بحیث یلاحظ أنّ العمل أنّ هناك ع

الإجرائي المعیب یتمثل في إجراء التبلیغ الرسمي المتخذ ضمن تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي 

الإداري، وكما یلاحظ أنّ الأثر المترتب عن هذه المخالفة یتمثل في فقدان طابع الرسمیة على 

بواسطة المحضر القضائي، وهذا الأثر یُنسَب إلى الإجراء المتخذ معیبا نتیجة الإجراء المتخذ 

للمخالفة المذكورة، وهو إجراء التبلیغ، لذلك فإنّ جزاء البطلان یرِد على هذا الإجراء ولیس 

ر  على أثره، لأنه لا معنى من مواجهة الجزاء للأثر المتمثل في طابع الرسمیة على المحرَّ

المتمثل في التبلیغ معیبا بتلك المخالفة.ویبقى الإجراء 

هكذا فإذا كان العیب الذي شاب الإجراء المتخذ عند تنفیذ تدابیر التحقیق في 

منازعات القضاء الإداري، یترتب علیه زوال الآثار القانونیة لهذا الإجراء بناءً على تقریر 

ذا الجزاء بسبب عدم إثبات القاضي جزاء البطلان، إلاّ أنّه إذا تقرر الإعفاء من ترتیب ه

الضرر من العیب الذي لحق بإجراء التبلیغ فإنّ ذلك یعني استمرار تولید الإجراء المعیب 

لآثاره كما لو تمّ صحیحا، وهو ما یتأكّد معه القول أنّ العیب یلحق الإجراء، بینما الآثار فقد 

لذلك فإنّ جزاء البطلان وقد تتولّد من إجراء معیب، -وهو الأصل–ء صحیح تتولّد من إجرا

مع هذا البناء التحلیلي یتضح جلیا أنه یلحق الإجراء ذاته و لا یصیب آثار الإجراء مباشرة، 

وذلك كنتیجة منطقیة مترتبة عن كون العیب هو وصف یلحق بالإجراء فقط، ولیس وصفا 

.)122(للآثار القانونیة الناشئة عن هذا الإجراء

.131) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 122(

.218أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -

- DEBBASCH Charles, Procédure Administrative Contentieuse et Procédure Civile,
LGDJ, Paris, 1962, p. 140.
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مواجهة جزاء البطلان للعمل الإجرائي المعیب هكذا، یستخلص من دراسة كیفیة 

تجد أساسها في جعل البطلان أنّ هذه المواجهة  الإداري خلال تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي

یلحق الإجراء المعیب ولیس الآثار المترتبة عن الإجراء المعیب، فالبطلان یواجه بصورة جزاءً 

ر مباشرة عدم ترتیب الإجراء لآثاره.مباشرة الإجراء المعیب ویترتب عنه كنتیجة غی

الفرع الثاني

مدى مواجهة البطلان للحق في اتخاذ إجراء التحقیق

یختلف الحق الإجرائي في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري عن العمل الإجرائي 

المخولة الصلاحیةهذه التدابیر، بحیث یعتبر الحق الإجرائي بمثابة المقرر في اتخاذ

)124(في مباشرة إجراء التحقیق، بینما العمل الإجرائي فهو یجسّد النشاط الإجرائي)123(مللخص

المراد في عملیة التحقیق وهو ما یعبّر عنه المشرع بمصطلح ''الإجراء'' أو ''الإجراءات'' 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 95و''التدبیر'' أو''التدابیر''، مثلما نصّت علیه المادة 

التي صاغها المشرع بإجماع هذه المصطلحات، حیث جاء في عباراتها أنّه ''یخضع بطلان 

تدابیر التحقیق للقواعد المقررة لبطلان الأعمال الإجرائیة''، وكما بإجراءات التنفیذ المتعلقة 

یعبّر المشرع عن العمل الإجرائي التحقیقي بمصطلح ''عملیات التحقیق'' مثلما نصت علیه 

التي جاء في عباراتها أنه ''لا یمس البطلان من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة96المادة 

عملیات التحقیق إلاّ في جوانبها المشوبة بعدم الصحة''.

أنّ الحق الإجرائي یكون محله العمل الإجرائي، وعلى هذا یلاحظ من دقة هذا التمییز

ه جزاء البطلان؛ فهل یرِد الجزاء على الحق عن المحل الذي یلحقالنحو یثور التساؤل للبحث

.138) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 123(

79) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص 124(

.41بق، ص نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع سا-

- RICARD Michel, La Pratique du Contentieux Administratif et Fiscal, Edition du
Moniteur, Paris, 1979, p. 75.

- BAILLEUL David, Le Procès administrative, LGDJ, Paris, 2014, p. 33.
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الإجرائي أم على العمل الإجرائي أم أنه لكلّ منهما نظام قانوني خاص به یتقرر بحسبه جزاء 

یتوافق مع طبیعة هذا النظام القانوني؟

البطلان تقتضي الدراسة هكذا وبهدف تعمیق البحث عن المحل الذي یرد علیه جزاء

به من القانونیة للحق الإجرائي لمعرفة مدى ارتباط محل البطلانالتطرق إلى المقتضیات

عدمه، وإن یكن ذلك؛ فإنّ الدراسة تبیّن مدى وجود تداخل بین الجزاء المقرر للعمل الإجرائي 

من جهة والجزاء المقرر للحق حتى یتضح بدقة نطاق المحل الذي یواجهه جزاء البطلان عند 

الإداري، وذلك تباعا فیا یأتي.تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي

أولا: تحدید المقصود بالحق الإجرائي في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري

الإجرائیة الأخرى على غرار جزاء السقوط یستند جزاء البطلان كغیره من الجزاءات 

أو في الحق الإجرائي المقرروعدم القبول إلى ضرورة وجود عیب في العمل الإجرائي

جزاء العیب الذي یلحق العمل الإجرائي بمفهوم لمباشرته، وعلى هذا النحو قد یتداخل مفهوم 

الحق الإجرائي عند سیر مرحلة التحقیق في المنازعة الإداریة، وبهذا التداخل قد تظهر ملاءمة 

جزاء البطلان الذي یرد على العمل الإجرائي المعیب لتوقیعه على الحق الإجرائي المتخذ 

فا لمقتضیاته القانونیة الصحیحة، لذلك تستدعي الدراسة ضرورة الوقوف على تحدید خلا

ئي الإداري لمقارنته بالمعنى الوارد المقصود بالحق الإجرائي في سیر تدابیر التحقیق القضا

مة امتداد جزاء البطلان الذي یلحق بالعمل عمل الإجرائي والتحقق من مدى ملاءعلى ال

من عدمه، ذلك لأن معرفة هذا المقصود یساعد على توضیح الإجرائيالإجرائي إلى الحق 

المقتضیات القانونیة التي تحكم الحق الإجرائي.

التي تناولت تعریف الحق الإجرائي وبیان نطاقه القانوني في یةدراسات الفقهالتعدّدت 

المقررة في سیر الخصومة وطبیعة الجزاء المترتب عن مخالفة مقتضیاته الزمانیة والمكانیة

.)125(القانون

.142-138) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ص 125(

=.45-41الیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ص نبیل اسماعیل عمر، عدم فع-
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تجتمع هذه الدراسات على التأكید بأنّ المقصود بالحق الإجرائي یتمثل في المركز 

ففي مرحلة ،)126(القانوني المنوط للخصم في اتخاذ العمل الإجرائي الذي یخوله له ذلك المركز

خوله سلطة التحقیق القضائي الإداري تثبت لكل طرف في المنازعة الإداریة حقوق إجرائیة ت

مباشرة العمل الإجرائي الذي تتطلبه هذه المرحلة، فعند اختتام التحقیق القضائي الإداري؛ 

ل لكلّ  حق المطالبة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة855خصم بموجب المادة یخوَّ

ي، ، واستعمال هذا الحق یؤدي إلى تجسیده في صورة العمل الإجرائبإعادة السیر في التحقیق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أن تبلّغ إلیه 845ومن حق كل خصم بموجب المادة 

جمیع نتائج الأعمال الإجرائیة المتخذة أثناء مرحلة التحقیق كالخبرة مثلا للإطلاع علیها 

ومناقشتها وإبداء دفوعه وطلباته بشأنها، وجمیع الحقوق الإجرائیة التي تثبت لكل خصم تستلزم 

ضرورة استیفائها لمجموعة من الشروط التي یقررها لها القانون، وضمان سلامة ممارسة هذه 

على ضرورة استحضار تلك الشروط عند ممارستها في الدعوى.الحقوق متوقف 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى تقریر حق الدفع ببطلان 61أشارت المادة 

في ممارسة هذا الحق قبل استیفائه لمجموعة من الشروط الأعمال الإجرائیة شكلا، وأقرت

أو إبداء دفاع موضوعي لاحق للعمل الإجرائي كشرط استعمال الحق قبل الكلام في الموضوع

المعیب دون إثارته، فالتمسك بالدفع بالبطلان في مثل هذه الحالة یعتبر ممارسة لحق من 

إذا استوفى الشروط المقررة في النص القانوني الحقوق الإجرائیة، ولا تتم ممارسته صحیحا إلاّ 

تحت طائلة سقوط هذا الحق، وإذا استوفى الحق شروطه، مارسه الخصم ورتب أثره في 

الدعوى وبالنتیجة یؤدي إلى ظهوره في شكل العمل الإجرائي الذي وكما اتضح أنه یكون محلا 

.)127(للحق الإجرائي

= ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 570.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 616.

التجاریة، منشأة المعارف، ) ابراهیم نجیب سعد، القانون القضائي الخاص: الجزء الأول، المرافعات المدنیة و 126(

.686الإسكندریة، د ت، ص 

.138أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.139، ص ) نفس المرجع127(
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ات الإجرائیة الأخرى في مواجهة الحق الإجرائيثانیا: تداخل محل البطلان بمحل الجزاء

كثیرا بمفهوم العمل الإجرائي، بل وأنّ التفرقة بینهما في یقترب مفهوم الحق الإجرائي

مباشرة إجراء التحقیق القضائي الإداري تكاد تكون صعبة للغایة، باعتبارها تفرقة تظهر في 

طلحین یحدث التداخل بین طبیعة الجزاءات الدقة المتناهیة، وبقدر التقارب الموجود بین المص

التي تلحق كل من ممارسة الحق الإجرائي واتخاذ العمل الإجرائي.

یرد جزاء البطلان على العمل الإجرائي المتخذ أثناء تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي 

الإداري بذاته، ولا یلحق المكنة المخولة للخصم في ممارسة الحق الإجرائي المقرر خلال

مرحلة التحقیق، فالحق الإجرائي یرد علیه جزاء اجرائي آخر یتناسب مع خصوصیة 

المقتضیات القانونیة المقررة لهذا الحق مثل جزاء عدم القبول وجزاء السقوط.

إذا كان البطلان یرد على الأعمال الإجرائیة ذاتها إلاّ أنّ خصوصیة الحق الإجرائي 

جزاء عدم القبول، وهو الجزاء الذي یواجه الوسیلة التي تقتضي أن یرد علیه في حالات معینة 

یحمي بها صاحب الحق حقه، بحیث بإعمال هذا الجزاء یتضح مدى جواز استعمال هذه 

من عدمه حسب توفر شروطها ومقوماتها كشرط الصفة والمصلحة في الخصم القائم الوسیلة

ن یجعل من وسیلة الدفع أوالطلب بممارسة الحق الإجرائي التحقیقي، فتخلف مثل هذین الشرطی

القضائي الذي یرمي به الخصم في ممارسة الحق الإجرائي وسیلة معیبة یترتب علیها جزاء 

عدم القبول، وبذلك یتدقق محل البطلان في هذا الجانب الذي یظهر أنه لا یتقید بمواجهة 

العیب الذي لحق العمل الوسیلة المقررة لممارسة الحق في الإجراء التحقیقي، بل یواجه مباشرة

.)128(الإجرائي بذاته

یتداخل جزاء البطلان مع جزاء عدم القبول في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري 

التحقیق، فقد یكون طلب التحقیق طلبا باطلا لتخلف محل البحث في موضع إبداء طلبات 

الذي كان محلا لذلكالشروط الشكلیة أو المقتضیات الموضوعیة المقررة لصحة الإجراء

.135) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 128(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 664.
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الطلب، ویعتبر الطلب الباطل طلبا غیر مقبول، ولكن قد یكون الطلب غیر مقبول رغم صحته 

واستیفاء الإجراء الذي كان محلا لهذا الطلب كافة شروطه ومقوماته القانونیة، ویكون ذلك في 

یق الذي تضمنه التحقحالة ما إذا كان عدم القبول راجعا إلى انتقاء الحق في تدبیر اجراء

.)129(الطلب المرفوع أمام القضاء

یمكن أن یتضح التداخل بین جزاء البطلان مع جزاء عدم القبول كذلك في السبب 

الذي یخضع له جزاء عدم القبول، بحیث أنه إذا كان سببه هو بطلان الطلب القضائي الرامي 

أحكام عدم القبول بأحكام إلى اتخاذ اجراء معین من إجراءات التحقیق، أدى ذلك إلى اتحاد 

جزاء البطلان، وأضحى صحیحا بذلك تقریر أحد الجزاءین على السواء في مواجهة ذلك 

  الطلب.

هكذا یتضح أنّ جزاء البطلان مستقل في محله عن جزاء عدم القبول بحسب اعتبار 

العمل الإجرائي المعیب هو محل الأول واعتبار الحق في اتخاذ العمل الإجرائي هو محل

ولا یظهر بین الجزاءین تداخل في تنفیذ الإجراءات والتدابیر المقررة في سیر عملیة الثاني،

التحقیق القضائي الإداري، وإنما یمكن أن یحدث بینهما تلاقي بخصوص ابداء الطلبات 

القضائیة الرامیة إلى مباشرة إحدى إجراءات التحقیق وهي حالة استثنائیة لا تتعلق بالتنفیذ 

لهذه الإجراءات بل هي واردة في مرحلة سابقة للشروع في تنفیذ هذه الإجراءات.العملي

تقتضي خصوصیة الحق الإجرائي كذلك حسب ظروف زمانیة محددة أن یرد علیه 

جزاءً آخر یتمثل في السقوط، وهو جزاء یواجه المركز القانوني للخصم في استعمال الحق 

ان الحق في اتخاذ إجراء معین بعد تجاوز القید الإجرائي، ویترتب هذا الجزاء بسبب فقد

.)130(الزماني الذي قرره القانون لاتخاذ هذا الإجراء

.22المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص ) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون 129(

.142-137) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ص 130(

.23فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص -
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة حق الخصم في إثارة الدفع 61أقرت المادة 

، ولكن ممارسة هذا الحق مقید بقید زماني یث الشكللأعمال الإجرائیة التحقیقیة من حببطلان ا

ؤدي عدم احترامه إلى سقوط ذلك الحق، ویتمثل هذا القید في ضرورة إثارة الدفع بالبطلان ی

قبل إبداء أيّ دفاع في الموضوع لاحق للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان.

یمكن أن یظهر تداخل أثر جزاء البطلان مع أثر جزاء السقوط، ویتضح ذلك في 

سلّط جزاء السقوط على التمسك بجزاء البطلان، المثال السابق الذي یظهر فیه أنّ المشرع

بحیث أنّ سقوط الحق في ممارسة الدفع بالبطلان نتیجة الكلام في الموضوع یؤدي إلى عدم 

جواز إثارة جزاء البطلان وهو ما یفقد هذا الجزاء الأخیر فاعلیته نتیجة إعمال جزاء 

.)131(السقوط

ا التداخل اعتبار محل البطلان واردا هكذا نستخلص في الأخیر أنّه لا یمكن رغم هذ

على الحق في اتخاذ العمل الإجرائي أثناء سیر تدابیر التحقیق القضائي الإداري، بل یبقى 

جزاءً یرِد محله دائما على العمل الإجرائي المعیب ذاته.

ئیة الأخرى، راجع:) للإستفاضة في معرفة جوانب التداخل بین جزاء البطلان وباقي الجزاءات الإجرا131(

، رسالة مقدمة لنیل : دراسة مقارنةمصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري-

.307شهادة الدكتوراه في الحقوق، مرجع سابق، ص 

.142-134أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ص -

.45-41قانون المرافعات، مرجع سابق، ص صنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في -

.25-22فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص ص -

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p.388.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 664.
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المطلب الثاني

أثر جزاء البطلان على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري

ما تقدّم أنّ العمل الإجرائي المتّخذ في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري اتّضح م

هو المحل الذي یرِد علیه جزاء البطلان، ولذلك یكون في غایة الأهمیة بحث الأثر الذي 

یترتب عن هذا الجزاء على العمل الإجرائي المعیب بذاته.

لة التحقیق محل البحث لا یرتّب آثاره یُفْترَض أنّ العمل الإجرائي المتّخَذ في سیر مرح

في الخصومة القائمة أمام القضاء الإداري بمعزل عن غیره من الأعمال الإجرائیة الأخرى، 

فالخصومة تعتبر وحدة متناسقة تتشابك إجراءاتها لتحقیق غایة واحدة تنصبّ على تقریر 

ن جدیرا بالبحث تحدید المطلوب حمایته، لذلك یكو الحمایة القضائیة على الحق الموضوعي

الأثر الذي قد یلحقه جزاء البطلان المقرر على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، 

بالأعمال الإجرائیة الأخرى غیر المعیبة سواءً كانت إجراءات سابقة لإجراء التحقیق المعیب، 

أم كانت إجراءات لاحقة له.

راءات التحقیق القضائي الإداري بیان هكذا، تقتضي دراسة أثر جزاء البطلان على إج

الأصل العام الذي یحكم ترتیب هذا الجزاء ویجعله نسبیا یقتصر فقط على العمل الإجرائي 

المعیب (الفرع الأول)، ثم الإنتقال إلى دراسة الحالات الإستثنائیة التي یمكن أن یلحق أثر هذا 

قیق القضائي الإداري (الفرع الثاني).الجزاء بالأعمال الإجرائیة المرتبطة بسیر مرحلة التح
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الفرع الأول

الأثر النسبي لجزاء البطلان على تنفیذ اجراءات التحقیق القضائي الإداري

ینطوي جزاء البطلان على خصوصیة یظهر بها أنه یقتصر أثره على العمل الإجرائي 

ذجه القانوني الصحیح.المعیب الذي اتّخـذِ في مرحلة التحقیق القضائي الإداري خلافا لنمو 

یُفْتـرََض في هذا الجزاء بهذه الخصوصیة أنه لا یلحق إلا الإجراء المعیب، ویعتبر 

به عیبه ولا یمتد عیبه إلى ذلك منطقیا انطلاقا من اعتبار أنّ العمل الإجرائي المعیب یرتبط 

معیب یقتصر أثره الأعمال الإجرائیة الأخرى، وبالتالي فالجزاء الذي یلحق العمل الإجرائي ال

فیه ولا یلحق الأعمال الإجرائیة الأخرى غیر المعیبة، هذا من جهة.

یرِد على إجراء التحقیق المعیب، ولا في جزاء البطلان أنیُفتَرَض ،من جهة أخرى

یتولّد عنه مساس بأصل الحق الذي كان محور المطالبة بالحمایة القضائیة في رفع الدعوى 

فحتى ولو ورد جزاء البطلان على إحدى إجراءات التحقیق التي باشرها أمام القضاء الإداري،

ق بها في المقتضیات الشكلیة أو الموضوعیة، إلا أنّ ذلك لا یؤثّر حِ القضاء الإداري لعیب لَ 

على الحق في الدعوى، بحیث یمكن تجدید المطالبة القضائیة لحمایة ذلك الحق بإجراءات 

قیق صحیحة موافقة لمقتضیاتها القانونیة.جدیدة تتخذ فیها تدابیر التح

هكذا تتضح نسبیة الأثر المترتب عن جزاء البطلان الذي یلحق بتدابیر التحقیق 

القضائي الإداري باستعراض مقتضیات هذه النسبیة في نطاق یقتصر أثر البطلان على 

ء المعیب (أولا)، ثم بیان هذه المقتضیات في نطاق حمایة أصل الحق الموضوعي في الإجرا

الدعوى من آثار جزاء البطلان (ثانیا).



إثارة بطلان تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري كجزاء إجرائي:الفصل الأول-الباب الأول

80

أولا: ارتباط أثر البطلان بالإجراء التحقیقي المعیب

یقتضي العمل الإجرائي المتّخذ في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري أن یكون 

الخصم الذي اتّخذه، وهو أیضا لا یضر إلاّ من اِتـّخُـذِ في مواجهته، وعلى قائما في مصلحة 

أساس ذلك یكون منطقیا أن یقتصر الأثر المترتب عن العیب الإجرائي على الإجراء المخالِف 

للقاعدة الإجرائیة؛ بحیث یلحق جزاء البطلان العمل الإجرائي المعیب ذاته لأنّ العیب الناجم 

ب ، مما یجعل الجزاء المقرر قانونا عن هذا العیجرائیة یرتبط بهذا العملعن المخالفة الإ

.)132(مقتصرا على ذات العمل الإجرائي

یستفاد مما تقدّم أنّ العمل الإجرائي المتّخذ في مرحلة التحقیق القضائي الإداري إذا 

ضدّه؛ فإنّ ذلك كان جزئیا في نطاقه بحیث لا یفید غیر من اتّخذه، ولا یضر غیر الذي اتـّخُـذَِ 

ینعكس على نسبیة أثر جزاء البطلان الذي یترتّب عن اتخاذ ذلك العمل الإجرائي بما یخالف 

نموذجه القانوني الصحیح، بحیث یبقى أثر ذلك الجزاء نسبیا لا یتعدى مواجهة العیب الذي 

.)133(عیبلحق بذلك العمل الإجرائي، بحیث یبقى أثر جزاء البطلان مهیمنا على الإجراء الم

یُقصَد بالأثر النسبي لجزاء البطلان أن یتوقّف أثر البطلان على الإجراء المعیب، 

بحیث یكون الإجراء التحقیقي الذي تقرر بطلانه كأن لم یكن في تنفیذ تدابیر التحقیق أمام 

، ولا یرتّب هذا الإجراء أيّ أثر قانوني في إثبات الحق الموضوعي المتنازع القضاء الإداري

.144جع سابق، ص ) أیمن أحمد رمضان، مر 132(

.2019أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 674.

) لم یتناول المشرع الجزائري النص على نسبیة أثر جزاء البطلان في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولكن 133(

الأصول التي جرى علیها تقریر النظام الذي یحكم أيّ جزاء قانوني، بحیث یكون للجزاء أثرا نسبیا غیر تبقى هذه الفكرة من 

مطلق، وهو ما استقرت علیه دراسات الفقه واجتهادات القضاء، وإن كانت بعض الدول الأخرى قد أخذت بهذه الفكرة صراحة 

رافعات المدنیة والتجاریة التي نصت صراحة على أنّه ''لا یترتب من قانون الم24/3في قوانینها الإجرائیة كمصر في المادة 

على بطلان الإجراء بطلان الإجراءات السابقة علیه أو الإجراءات اللاحقة له إذا لم تكن مبنیة علیه''.

، یتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، 07/05/1968، مؤرخ في 1968لسنة 13راجع القانون رقم -

، معدل ومتمم.09/05/1968، مؤرخ في 19ر عدد  ج
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فإنّ جزاء البطلان الذي ما اً ، فإذا شاب تقریر الخبرة المنجزة في المنازعة الإداریة عیب)134(یهعل

، )135(كأن لم یكن ویستبعد من ملف الدعوىیترتب نتیجة ذلك العیب، یجعل تقریر تلك الخبرة

جرائیة التحقیقیة إلى الخصوم كذلك بالنسبة لمخالفة قواعد تبلیغ الطلبات والأعمال الإ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فالبطلان المترتب في هذه 845مثلیهم طبقا للمادة مأو 

وبهذا البطلان تستبعد یلحق بإجراءات التحقیق المعیبة نتیجة مخالفة قواعد التبلیغ فیها،الحالة

ة تلك الإجراءات من ملف التحقیق ولا یعتدّ بها في إثبات الحق الموضوعي محل طلب الحمای

القضائیة، وهو بطلان یتوقف أثره على هذه الإجراءات المعیبة فقط، ولا یتعدّاها إلى غیرها من 

الإجراءات غیر المعیبة، وهو ما ذهبت إلیه محكمة النقض المصریة في إحدى قراراتها التي 

أكّدت بها أنّ عدم إعلان أحد الخصوم بمحتوى الأعمال الإجرائیة التحقیقیة، یرتّب البطلان

المقرر لمصلحة هذا الخصم، الذي یخوّل له حق التمسك به لإلغاء آثار تلك الأعمال 

.)136(الإجرائیة من یوم اتخاذها

هكذا كرّس القضاء مبدأ نسبیة أثر جزاء البطلان في أحكام عدیدة، بجعل هذا الأثر 

بإبطال یقتصر على العمل الإجرائي المعیب ذاته، وقد أصدر مجلس الدولة الجزائري قرارا 

خبرة قضائیة في المادة الجبائیة وأمر بخبرة جدیدة مع تقریر صحة باقي الإجراءات باعتباره 

أنّ العیب الذي أثارته الإدارة الجبائیة كسبب للبطلان یقتصر أثره على إجراء الخبرة فقط من 

.43، ص 1996) الشواربي عبد الحمید، البطلان المدني الإجرائي والموضوعي، منشأة المعارف، الإسكندریة، 134(

.816فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص -

.2016ق، ص أحمد محمد الحفناوي، مرجع ساب-

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 674.

- BEZZINA Anne-chariène, Op. Cit., p. 738.

- Ministère des Finances, D.G.I, «Le recours juridictionnel: Déroulement du procès»,
I.G.P.C, Op. Cit., P. 29.

.84المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص أغلیس بوزید، التحقیق في-

: أحمد . (نقلا عن56، سنة قضائیة عدد 21/12/1986، صادر بتاریخ 638) قرار محكمة النقض المصریة رقم 135(

، 1995، الخصومة والحكم والطعن، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 2هندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة: ج 

).402، ص 01هامش رقم 

: الشواربي عبد . (نقلا عن18، سنة قضائیة عدد 05/01/1967) قرار محكمة النقض المصریة الصادر بتاریخ 136(

).55الحمید، مرجع سابق، ص 
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ا من التحقیق الأخرى أو إلى غیرهولا یمتدّ أثر الجزاء إلى إجراءات ،)137(مرحلة التحقیق

الإجراءات المتخذة في إعلان المطالبة القضائیة والسیر في الدعوى.

ثانیا: عدم امتداد أثر البطلان إلى أصل الحق

التحقیق القضائي الإداري لإلزامیة راءات التنفیذ المتعلقة بتدابیر یخضع بطلان إج

طلان إحدى ببصدور حكم یقضي بإعلان هذا البطلان، بحیث إذا تمسك أحد الخصوم بالدفع

لقاضي المقرر یشیر في تقریره إلى العیب الإجرائیة المتخذة في مرحلة التحقیق فإنّ االأعمال 

الذي شاب العمل الإجرائي محل الدفع بالبطلان، لتتصرف التشكیلة الجماعیة في الملف 

 اءبالحكم الذي یكشف هذا البطلان وتأمر بإعادة الإجراء أو بما تراه مناسبا لتعویض الإجر 

المعیب على النحو الذي یمكّنها من الفصل في الموضوع وتقریر الحمایة القضائیة لأصل 

الحق المدعى به، كما لو أمرت بإعادة السیر في التحقیق لإجراء تحقیق تكمیلي بعد استبعاد 

.)138(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة856الإجراء التحقیقي الباطل وفقا لنص المادة 

تضیاته العمل الإجرائي المعیب مرتبا لكافة آثاره كما لو كان مستوفیا لمقیبقى 

یُقضَـى ببطلانه، فتترتّب آثار حكم البطلان من یوم اتخاذ الإجراء القانونیة الصحیحة، إلى أن

.)139(البطلانطل ولیس من یوم صدور الحكم بالبا

.102، مرجع سابق، ص 15/10/2002، مؤرخ في 5722) قرار مجلس الدولة رقم 137(

.65مرجع سابق، ص ،30/07/2001، مؤرخ في 1987س الدولة رقم وفیما یقارب ذات المعنى، راجع: قرار مجل

.1341، ص 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 03: ج سایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري-

.1151، ص 2013، منشورات كلیك، الجزائر، 02سایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري: ج -

(غیر منشور).65، سنة قضائیة عدد 22/10/2001مؤرخ في 1720لمصریة رقم قرار محكمة النقض ا-

(غیر منشور).65، سنة قضائیة عدد 29/09/2001مؤرخ في 290قرار محكمة النقض المصریة رقم -

(غیر منشور). أشار إلى 59، سنة قضائیة عدد 14/04/2001مؤرخ في 204قرار محكمة النقض المصریة رقم -

.145، ص 103: أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، هامش هذه القرارات

.83) أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 138(

.401) أحمد هندي، مرجع سابق، ص 139(

.399علي أبو عطیة هیكل، مرجع سابق، ص -

=.472القضاء الإداري، مرجع سابق، ص مصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان اجراءات التقاضي أمام -
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محل )140(ل الحقالحكم بالبطلان لا یمس أصالتأكد في هذا السیاق أنّ ینبغي 

فلا یترتب على بطلان إجراءات التحقیق المطالبة بالحمایة القضائیة في الدعوى الإداریة، 

فلو أنّ سبب ،)141(القضائي الإداري مساس بالخصومة وكما لا یؤثر على الحق في الدعوى

، أو بإجراء التحقیق )142(یعود إلى عیب شكلي أو موضوعي لَحِقَ بإجراء الخبرةالبطلان 

في المنازعة الضریبیة المطروحة أمام جهة )144(أوبإجراء مراجعة التحقیق، )143(ضافيالإ

القضاء الإداري، فإنّ ذلك یجعل أثر جزاء البطلان مقتصرا على الإجراء المعیب، ولا یمتدّ إلى 

بطلان العریضة الإفتتاحیة للدعوى، وكما لا یؤثر هذا الجزاء على الحق في الدعوى، فإذا 

إجراء التحقیق لاِستكمال عناصر صحته بناءً على حكم یأمر بتحقیق تكمیلي وفقا أمكن إعادة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنّ ذلك یجعل من الحق في الدعوى قائما 856للمادة 

التحقیق، أما إذا صدر لا یتأثر ببطلان الإجراء المعیب في مرحلة التحقیق واستبعاده من ملف 

الدعوى بتقریر البطلان دون الأمر بتجدید إجراء التحقیق الباطل فإنّ ذلك أیضا لا الحكم في 

یؤثر على الحق في الدعوى، بحیث یمكن تجدید المطالبة بالحق الموضوعي باتخاذ 

.222أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص =

.813فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص -

.148) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 140(

.87قضاء الإداري، مرجع سابق، ص ) أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام ال141(

مصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري: دراسة مقارنة، مرجع سابق، ص -

380.

من قانون الإجراءات 86و 1-85) تأمر جهة القضاء الإداري بإجراء الخبرة في المنازعة الجبائیة طبقا للمادتین 142(

ق.الجبائیة، مرجع ساب

من قانون الإجراءات الجبائیة، 2-85) یتم تدبیر إجراءات التحقیق الإضافي في المنازعة الضریبیة وفقا لأحكام المادة 143(

نفس المرجع.

) یمكن اللجوء إلى اتخاذ تدابیر مراجعة التحقیق في المنازعة الضریبیة عندما یتبین لجهة القضاء الإداري عدم استیفاء 144(

ومات الضروریة الكافیة لإظهار الحقیقة القضائیة بعد التحقیق الإضافي، وذلك وفقا للقواعد المقررة بموجب ملف التحقیق للمق

من قانون الإجراءات الجبائیة، نفس المرجع.3-85المادة 
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الإجراءات المقررة قانونا من جدید واستیفاء عناصر صحتها ومقتضیاتها حتى یفصل فیها 

.)145(ضاء من حیث الموضوعقال

ذا یستخلص مما تقدّم أنّ العمل الإجرائي المعیب المتخذ في تنفیذ تدابیر التحقیق هك

القضائي الإداري إنما یرتبط به عیبه، فلا یمتد هذا العیب في الأصل إلى الإجراءات التحقیقیة 

الأخرى أو غیرها من الإجراءات المتخذة في إعلان المطالبة القضائیة والسیر في الدعوى، 

الحمایة القضائیة في رفع الدعوى ب یمتدّ إلى المساس بأصل الحق المقصود كما أنه لا

الإداریة، والنتیجة المترتبة عن ذلك أنّ أثر جزاء البطلان نسبي.

لكنّ ارتباط اجراءات التحقیق القضائي الإداري بإجراءات أخرى متوالیة ومتداخلة في 

ویفرض هذا الإرتباط تأثر الإجراءات سیر الخصومة قد یؤثر في نسبیة أثر جزاء البطلان، 

اء السابقة واللاحقة للإجراء التحقیقي المعیب بالجزاء المقرر علیه، مما یؤكّد أنّ نسبیة أثر جز 

د علیه استثناءات تقتضي امتداد وارتداد هذا الأثر على الأعمال البطلان یعتبر أصلا عاما، ترِ 

.87) أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص 145(

'عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب المباشرة''، مجلّة مجلس الدّولة، عدد 'أمقران عبد العزیز،-

.39، ص 2003خاص بالمنازعات الضریبیة، 

المنازعات الضریبیة في المواد الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، كلیة خرشي إلهام، -

.159، ص 10/10/2004معة فرحات عباس، سطیف، الحقوق والعلوم الإداریة، جا

فنیدس أحمد، إجراءات منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة -

.132، ص 2005، قالمة، 1945ماي 08

ه في القانون الإقتصادي، حسن فلاح الحاج موسى، أهم أوجه منازعات الضریبة على الدخل في الأردن، رسالة دكتورا-

.56كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، د ت، ص 

- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Op. Cit., p. 246.

- TROTABAS Luis, COTTERET Jean Marie, Op. Cit., p. 263.

- Ministère des Finances, D.G.I, «Les mesures spéciales d’instruction», I.G.P.C, juillet

2005, p. 41.

- Ministère des Finances, D.G.I, «Le contentieux devant la justice», I.G.P.C, septembre

1995, Op. Cit., p. 46.

- DENIDENI Yahia, «Le Contentieux fiscal», Op. Cit., p. 34.
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القضاء الإداري، وهو ما سنعالجه في الفرع الإجرائیة المرتبطة بسیر التحقیق في منازعات 

الثاني.

الفرع الثاني

أثر البطلان على الأعمال الإجرائیة المرتبطة بسیر التحقیق القضائي الإداري

لا یتم تنفیذ تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري بمعزل عن الأعمال 

مقتضیات الأعمال الإجرائیة في ذلك أنّ ،)146(الأخرى التي تتكوّن منها الخصومةالإجرائیة 

الخصومة تتحدد بتكییف تلك التدابیر بین غیرها من الأعمال، ومقتضیات إجراء التحقیق 

بل ،صحیحاذا الإجراءه لیست فقط مقتصرة على العناصر والشروط الداخلیة التي تتقرر لقیام

له بحكم اعتماده علیها یدخل فیها أیضا مفترضات صحة الأعمال الإجرائیة السابقة واللاحقة 

في ترتیب آثاره.

یقتضي الإرتباط المفترض بین الأعمال الإجرائیة التي تتكون منها الخصومة عدم 

اقتصار أثر جزاء البطلان بشكل مطلق على العمل الإجرائي التحقیقي المعیب، لذلك یترتب 

لبطلان اللاحق بإجراء بسبب هذا الإرتباط تأثر الأعمال الإجرائیة السابقة واللاحقة بأثر ا

التحقیق المعیب، لأنّ المفترض في تتابع اجراءات الخصومة أنّ كلّ إجراء یعدّ مفترضا للعمل 

.)147(الإجرائي الذي یلیه ونتیجة لِما یسبقه

یظهر أثر جزاء البطلان المقرر في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي ،بناءً على ما تقدّم

اللاحقة لهذه التدابیر، فیسمى هذا الأثر بالإمتداد على الإداري على مختلف الإجراءات

الأعمال الإجرائیة اللاحقة (أولا)، كما قد یظهر على الإجراءات السابقة لاِتخاذ هذه التدابیر 

.71ل، مرجع سابق، ص ) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلو 146(

.223أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -

.150) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 147(

.53نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص -

.224أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -
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فیسمى هذا الأثر بالإرتداد على الأعمال الإجرائیة السابقة (ثانیا)، وهو ما سنتطرّق إلى 

تباعاً.توضیح نظامه القانوني فیما یلي

أولا: امتداد جزاء البطلان على الأعمال الإجرائیة اللاحقة لإجراء التحقیق المعیب

اللاحق على انهاء الإجراء یولّد الإرتباط بین الإجراءات ضرورة توقف اتخاذ الإجراء

ق هذا الأخیر باطلا، امتدّ أثر هذا البطلان إلى الإجراء اللاحدَ رَ وبالنتیجة فإذا وَ ،)148(السابق

من مجموعة من الإجراءات المتتابعة تتابعا )149(باعتبار أنّ الخصومة عمل قانوني مركّب

.)150(قانونیا ومنطقیا بحیث یكون كلّ منها مفترِضا للإجراء اللاحق

ن إجراء التحقیق بطلالم ینص المشرع الجزائري على الأساس الذي یمتدّ به أثر

، وإنما تؤدي إلى فهم هذا الأساس، )151(لاحقة لهالقضائي الإداري إلى الأعمال الإجرائیة ال

بتداخلها وترابطها وسیلة القواعد العامة في القانون الإجرائي التي تَعتبِر الأعمال الإجرائیة

متكاملة للحصول على الحمایة القضائیة، وبالتالي فالجزاء الذي یلحق إحداها تتأثر بها 

، ویبرر الفقه )152(ون مخالفة نموذجها القانونيالأعمال الإجرائیة الأخرى ولو تمّت صحیحة د

هذا الأساس بالقول أنّ الإجراء اللاحق ولو لم یكن معیبا بعیب ناتج مباشرة عن مخالفة لحقت 

مقوماته وشروط اتخاذه إلا أنّه یصبح غیر صالح لتولید الآثار القانونیة التي حددها له القانون 

جراء التحقیقي السابق له، وذلك بحكم أنّ الإجراء التي ترتبط بصحة الإ)153(لغیاب مفترضاته

ائي في قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة والموضوعیة، منشأة المعارف، ) نبیل اسماعیل عمر، الإرتباط الإجر 148(

.185، ص 1994الإسكندریة، 

.60) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص 149(

.86ق، ص ) أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع ساب150(

من قانون المرافعات المدنیة 24/3) وذلك على خلاف المشرع المصري الذي تناول هذه الحالة في نص المادة 151(

، یتضمن قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 07/05/1968، مؤرخ في 1968لسنة 13نون رقمقا - والتجاریة. أنظر: 

المصري، مرجع سابق.

.185تباط الإجرائي في قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة والموضوعیة، مرجع سابق، ص ) نبیل اسماعیل عمر، الإر 152(

.186) نفس المرجع  ص 153(
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اللاحق یكون مبنیا على الإجراء السابق ومرتبطا به على نحو لا یمكن به استقلال كیان 

أحدهما عن الآخر في هیكل الخصومة.

یستفاد مما تقدّم أنّ امتداد أثر جزاء البطلان المقرر على إجراءات التحقیق القضائي 

مال الإجرائیة اللاحقة لها یتطلّب أن تكون هذه الأخیرة مبنیة على الأولى، الإداري إلى الأع

؛ بحیث )154(یفرض الترابط والتتابع فیما بعضها البعض إیجابا وسلبالأنّ الصلة القائمة بینها

تتأثر فیما بینها لتحقیق الغایة المقصودة منها داخل الخصومة إذ لا یمكن تحقیق هذه الغایة 

على استقلاله دون اتخاذ الإجراء الآخر، وكما تتأثر أیضا فیما بینها إذا لحق من إجراء واحد

أحدها جزاء البطلان فتزول آثار الإجراء المعیب من الخصومة ولا یمكن بالتالي للإجراء 

.)155(اللاحق له وحده تحقیق الأثر النهائي للخصومة

ل البحث أنه لا یكفي أثر جزاء البطلان محیستفاد من قاعدة الإرتباط في امتداد 

مجرد أن یكون الإجراء اللاحق مبنیا على الإجراء التحقیقي الباطل، ولا یكفي أن یكون لاحقا 

اللاحق عند اتخاذه أساسا في الإجراء فحسب للإجراء الباطل، ومقتضى ذلك أن یجد الإجراء

ا ولیس مجرد الإرتباط السابق له والذي لحقه البطلان، بحیث یظهر بینهما  ارتباطا قانونیا وثیق

، له ق تكون شرطا لصحة الإجراء اللاحق، ذلك أنّ صحة الإجراء التحقیقي الساب)156(المنطقي

وتعود لقاضي الموضوع سلطة تقدیر درجة وطبیعة الإرتباط القائم بین اجراء التحقیق الباطل 

سبب امتداد أثر والإجراء اللاحق له لمعرفة درجة تأثیر الأول على الثاني، وبذلك یبدو أنّ 

جزاء البطلان بینهما یرجع إلى تماسكهما وترابطهما في الخصومة، إذ لا یسلم الإجراء التالي 

.848) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص 154(

.151) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 155(

.07اط الإجرائي في قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة والموضوعیة، مرجع سابق، ص نبیل اسماعیل عمر، الإرتب-

.849فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص -

.660ابراهیم نجیب سعد، مرجع سابق، ص -

.151) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 156(



إثارة بطلان تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري كجزاء إجرائي:الفصل الأول-الباب الأول

88

من أثر الجزاء الذي لحق اجراء التحقیق السابق له باعتبار أنّ هذا الأخیر كان هو الأساس 

.)157(للإجراء التالي، ومن ثمّ فإنّ ما یبنى على الباطل یكون باطلا مثله

أثر عدّد الأمثلة التطبیقیة التي توضّح الإرتباط القانوني الذي یكون سببا في امتدادتت

لخصومة، إذ اجزاء بطلان اجراءات التحقیق القضائي الإداري على الإجراءات اللاحقة لها في 

من طرف یترتب بطلان قرار المحكمة الإداریة التي اعتمدت في حكمها تقریر الخبرة المنجزة

لم تسبیقات عن أتعابه مباشرة من الخصوم، وذلك لأنّ تلك الخبرة تعتبر باطلة قانونا خبیر است

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بعد الإحالة إلیها 140/2وفقا لِمَا ورد في نص المادة 

لخبرة من نفس القانون، وامتداد أثر البطلان في هذه الحالة بین إجراء ا858بموجب المادة 

بحیث أنّ صدور القرار د سببه إلى وجود ارتباط قانوني بینهما، ر المحكمة الإداریة یعو وقرا

القضائي الإداري الفاصل في الدعوى الإداریة جاء مبنیا على الدلیل المستخلص من إجراء 

الخبرة الباطل.

من قانون الإجراءات الجبایة إلزامیة تبلیغ أطراف المنازعة 8-86تقتضي المادة 

ومخالفة هذا النص بیة بإیداع تقریر الخبرة الفنیة لدى كتابة ضبط المحكمة الإداریة،الضری

یعیب إجراء التحقیق ویلحق به جزاء البطلان، وهو بطلان یمتدّ إلى الحكم المؤسس علیه في 

، فلو أنه یوجد بینهما مجرد ارتباط منطقي )158(الإرتباط القانوني الموجود بینهماالدعوى نتیجة

.758عد، مرجع سابق، ص ) ابراهیم نجیب س157(

.85أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -

.402أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص -

.669فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أجمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص -

.49واربي عبد الحمید، مرجع سابق، ص الش-

.600السید صاوي أحمد، مرجع سابق، ص -

.194مصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -

- Ministère des Finances, D.G.I, Direction du Contentieux, Bulletin des Services Fiscaux,

N° 16, septembre 1996, p. 55.

(158) Ministère des Finances, D.G.I, «Le contentieux devant la justice», I.G.P.C, septembre
1995, Op. Cit., p. 46. =
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لَمـاَ أدى إلى امتداد أثر بطلان الإجراء التحقیقي إلى الإجراء اللاحق -ارتباط قانونيولیس–

له، كما لو أشرنا إلى أنّ بطلان شهادة شاهد لا یؤدي إلى بطلان تقریر الخبرة اللاحقة بعد 

الخبرة في هذه الحالة مبنیة على سماع الشهادة ولو تعلّق التحقیق بنفس الواقعة لعدم اعتبار

إجراء الشهادة الباطلة، كذلك لا یترتب عن بطلان شهادة شاهد، بطلان شهادة لاحقة لشاهد 

آخر، وذلك لعدم اعتبار الشهادة الثانیة مبنیة قانونا على الشهادة الأولى فكلّ منهما لها كیان 

مستقل عن الإجراء الآخر ولا یعتمد بعضهما على البعض وإن كانت بینهما رابطة منطقیة 

أنّ سماع الشاهد كان من طرف القاضي المقرر ما متعلقان بإثبات واقعة واحدة، لكن لولكونه

خلال تنفیذ مأموریة الإنتقال لإجراء معاینة تراها التشكیلة الجماعیة للمحكمة الإداریة ضروریة 

من قانون الإجراءات المدنیة 148و 146/3وفقا لنص المادتین )159(لإظهار الحقیقة القضائیة

من نفس القانون، فإنّ بطلان الشهادة في هذه الحالة 863داریة اللتان تحیل إلیهما المادة والإ

وبطلان قرار المحكمة الإداریة الذي یصادق على ذلك یؤدي حتما إلى بطلان تقریر المعاینة

التقریر، باعتبار أنّ إجراء الشهادة مرتبط بإجراء المعاینة والحكم الفاصل في الدعوى ارتباطا

قانونیا یظهر في أنّ الحكم القضائي مبني على نتائج تقریر المعاینة وهذه النتائج مستخلصة 

ولو في بعضها من المعلومات والحقائق التي أدلى بها الشاهد أمام القاضي المقرر.

هكذا نستخلص في الأخیر أنه یقوم موجب امتداد أثر بطلان إجراء التحقیق القضائي 

حقة له في الخصومة رغم كونها اجراءات صحیحة في ذاتها، لاات الالإداري إلى الإجراء

.48، سنة قضائیة عدد 17/02/1983، صادر بتاریخ 808أنظر في هذا المعنى أیضا قرار محكمة النقض المصریة رقم =

.61بي عبد الحمید، مرجع سابق، ص أشار إلیه: الشوار 

وقد جاء في قرار آخر لمحكمة النقض المصریة بما یقارب هذا السیاق، بقضائها أنه ''لمّا كان الثابت من مدونات 

الحكم المطعون فیه ومن أوراق الدعوى أنّ الخبیر لم یخبر الطاعن بإیداع تقریره، وخلت الأوراق مما یشهد على قیام 

لإخبار، كما لم یحضر الطاعن الجلسة التي تلت إیداع تقریر الخبیر لإبداء دفاعه في شأنه والتي فیها المحكمة بهذا ا

حجزت المحكمة الدعوى للحكم، وأقامت قضاءها على أساس هذا التقریر، فإنّ مؤدى ذلك أن الغایة التي تغیاها 

ورد به ومناقشة ما انتهى إلیه تكون قد تخلّفت، المشرع من إخبار الطاعن بإیداع التقریر، وهي أن یتسنى له تناول ما

مما یجعل الحكم المطعون فیه المؤسس على هذا التقریر مشوبا بالبطلان لقیامه على إجراءات باطلة''. 

.153، ص 146نقلا عن: أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، هامش -

الة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، ) أحمد كمال الدین موسى، نظریة الإثبات في القانون الإداري، رس159(

.25، ص 1976تخصص العلوم الإداریة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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حقة نتیجة لأثر جزاء البطلان لافتتجرد الإجراءات ال،)160(بسبب قیام ارتباط قانوني بینهما

المتولد من العیب الذي شاب إجراء التحقیق.

إذا كانت قاعدة امتداد أثر جزاء البطلان تقوم على أساس فكرة الإرتباط لكن 

لقانوني، فهل یرتدّ أثر هذا الجزاء من إجراء التحقیق المعیب إلى إجراء سابق له صحیح وفقا ا

لنفس الأساس؟ وهو ما سنعالجه تفصیلا في العنصر الموالي.

ثانیا: ارتداد جزاء البطلان على الأعمال الإجرائیة السابقة لإجراء التحقیق المعیب

رائي في التحقیق القضائي الإداري، یبدو منطقیا أن یترتب على بطلان عمل إج

بطلان الأعمال الإجرائیة اللاحقة له والمرتبطة به ارتباطا قانونیا، لكن یظهر أنّ ما فیه 

مجافاة للمنطق القول بأنّ بطلان العمل الإجرائي التالي في التحقیق یرتدّ إلى عمل سابق 

العمل الإجرائي السابق صحیح، وذلك حسب ما ذهب إلیه البعض من الفقه بسبب أنّ صحة 

.)161(لا یرتبط بصحة العمل التحقیقي اللاحق من حیث القانون ولا من حیث المنطق

إذا كان المنطق یقتضي هذا الأمر من واقع فهم فكرة ترابط الإجراءات في تنظیم 

الخصومة القضائیة، أمام سكوت المشرع الجزائري عن التصدي في قانون الإجراءات المدنیة 

یة بنص یحسم فیه بیان النظام القانوني لأثر تفرز ضرورة البحث عن مدى إیجاد مكنة والإدار 

لامتداده إلى الإجراءات السابقة لإجراء التحقیق الباطل في المنازعة الإداریة، ومعرفة الأساس 

الذي یمكن اعتماده لتأكید وجود هذه المكنة، وإلاّ فلا بد من حسم نتائج القول بالإفتراض 

الذي یقود التفكیر إلى نفي امكانیة قیام الإرتباط بین العمل الإجرائي التحقیقي الباطل العكسي

) إن اعتبار إجراء التحقیق مرتبط ارتباطا قانونیا بالأعمال الإجرائیة اللاحقة له في الخصومة من عدمه، مسألة تظهر 160(

لأهمیة لاِعتبارها أساسا في معرفة مدى امتداد أثر جزاء البطلان إلى هذه الأعمال في غایة التعقید وهي لا تخلو من ا

الإجرائیة، وتبقى مسألة موضوعیة تخضع لتقدیر قاضي الموضوع.

.158) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 161(

.842فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، ص -

.758ابراهیم نجیب سعد، مرجع سابق، ص -

.225أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -

.189مصطفى محمود الشربیني، بطلان اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -
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والعمل الإجرائي السابق له، لأنّ هذه النتائج التي تنفي امكانیة الإرتباط بین العمل الإجرائي 

د السابق والعمل الإجرائي اللاحق تؤدي إلى القول بعدم تأثر الإجراء السابق الصحیح بما ق

یلحق إجراءات التحقیق اللاحقة له من عیوب تؤدي إلى بطلانها، لكن حتى وفي حالة نفي 

الإرتباط بین العمل الإجرائي التالي المعیب والعمل الإجرائي السابق الصحیح فإنّ الإبقاء على 

الإجراء السابق یفقد أهمیته إذا ما قُضِـي ببطلان إجراء التحقیق اللاحق وزوال آثاره في 

.)162(خصومةال

لا یمكن أن یفسَّـر إحجام المشرع الجزائري عن بیان أثر البطلان على الإجراء السابق 

للإجراء المعیب في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة باعتبارات الرغبة التشریعیة في التقلیل 

بة من دواعي البطلان للحفاظ على الحق الموضوعي وتفهّم المشرع لدور الإجراءات بالنس

للحقوق الموضوعیة، فالأهمیة التي یتطلبها إظهار هذا الأثر تغني عن تفسیر موقف المشرع 

بتلك الإعتبارات خاصة مع التمسك بأساس الإرتباط الإجرائي الذي یسیر علیه بناء عناصر 

الخصومة القضائیة، وبذلك نعتبر من وِجهة نظرنا الشخصیة أنّ هذا الإحجام ینعكس على 

نصوص قانون لجزاء البطلان وانطواءلمشرع في وضع نظریة متكاملةقصور نظرة ا

لإجراءات المدنیة والإداریة رغم حداثة صدوره على النقص في بلوغ الرشد الذي بلغت إلیه ا

تشریعات الدول الأخرى كمصر.

بالرجوع إلى ما استقر علیه الفقه والقضاء في تدارك معرفة مدى امتداد یصعب الجزم

الإجراء الباطل على الإجراء السابق الصحیح، ما دام المشرع قد أخذ في نص المادة أثر جزاء 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بمبدأ ''لا بطلان بغیر نص قانوني''، بحیث لا 60

یؤخذ بموقف الفقه ولا باجتهاد القضاء في شأن هذه المسألة ما دامت أنها تتعارض مع 

للاحقة ) على خلاف موقف المشرع الجزائري الذي أحجم عن إظهار أثر جزاء البطلان على الإجراءات السابقة أو ا162(

من قانون المرافعات المدنیة 24/3للإجراء المعیب في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنّ المشرع المصري في المادة 

من 159، المعدل والمتمم، وكذلك المشرع الإیطالي في الفقرة الأولى من المادة 1968ماي 07والتجاریة الصادر بتاریخ 

علیها في هذا الشأن؛ مفادها أنّ الأعمال الإجرائیة السابقة على العمل الإجرائي على قاعدةٍ مستقرّ عات، قد أكّـداقانون المراف

الباطل لا تتأثر بهذا البطلان متى تمت في ذاتها صحیحة، ما لم تكن مبنیة علیه.

.159أنظر في ذلك: أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -
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كور، وهو ما یزید من حدّة التأثیر السلبي للإحجام الذي ظهر به المشرع مقتضیات المبدأ المذ

، مما یجعل المسألة في ضرورة ماسة لمراجعة )163(الجزائري في بیان أثر جزاء البطلان

تشریعیة تأخذ في تعدیل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بما یبیّن الأثر المباشر وغیر 

ائي.المباشر لجزاء البطلان الإجر 

لكن یغلب على الموقف الشخصي القول بأنه إذا كان بطلان العمل الإجرائي المتّخذ 

لا یستتبـع بطلان ما تقدّم علیه من إجراءات تمّت في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري

صحیحة وفق نموذجها القانوني، فإنّه ومع ذلك قد یؤدي هذا البطلان إلى فقدان الإجراءات 

لقیمتها  القانونیة، بحیث تُلـغى آثارها وتختفي وظیفتها في الخصومة باعتبار أنّ كل السابقة

إجراءات الخصومة من بدایتها إلى نهایتها ترتبط مع بعضها البعض لتكتمل بوظائفها في 

إجراء من هذه الإجراءات في تولید آثاره  رتحقیق غایة وحیدة تنتهي بها الخصومة، وإذا تعثٍّ 

یطالیا، وكما سار القضاء في هذه الدول على ما یوافق الرأي الفقهي، بأنّ ) یرى فریق من الفقه في مصر وفرنسا وإ 163(

بطلان العمل الإجرائي التالي لا یؤثر على بطلان العمل الإجرائي السابق ما دام أنّ هذا الأخیر قد تمّ صحیحا موافقا 

إجراءات التحقیق، وبطلان إجراء من لنموذجه القانوني، وحسب هذا الموقف فإنّ بطلان الحكم القضائي لا یرتدّ إلى بطلان

إجراءات التحقیق لا یرتدّ على بطلان إجراء سابق له في نفس مرحلة التحقیق، وكما لا یرتدّ على بطلان تبلیغ العریضة 

رتدّ الإفتتاحیة متى تمت صحیحة في ذاتها، لأنّ هذه الأعمال قد اتّخِذت استقلالاً عن العمل الإجرائي المعیب، وبالتالي فلا ت

إلیها آثار البطلان ولا تتأثر بالإجراء اللاحق المعیب وما یناله من جزاء ما دامت أنها أعمال تمت بذاتها صحیحة.

على أنّ موقفا آخر ظهر معارضا للموقف السابق وكان مقتضاه بأنّ قاعدة عدم ارتداد جزاء البطلان من الإجراء الباطل إلى 

ؤخذ على إطلاقها، فالعمل الإجرائي اللاحق إذا كان معیبا قد یؤثّر في العمل الإجرائي السابق الإجراءات السابقة، لا بدّ ألاّ ت

فیؤدي إلى بطلانه وذلك بشرط أن یكون العمل الإجرائي اللاحق عنصرا من عناصر العمل الإجرائي السابق، وهو ما یؤكّد 

ل السابق، كما في القول بأنّ القضاء ببطلان الإضافات وجود رابطة بینهما تبرر تأثیر بطلان العمل اللاحق على صحة العم

إلى أقوال الشاهد یؤدي إلى بطلان الشهادة إذا كانت هذه الإضافات تعدّل فیها، فهذه الإضافات اللاحقة قد أثرت في الشهادة 

الحاصلة وهي إجراء سابق صحیح.

أنظر في تفاصیل تضارب الموقفین فقها وقضاءً:-

.761-758مرجع سابق، ص ص ابراهیم نجیب سعد، -

.847-842، مرجع سابق، ص ص في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان-

نبیل اسماعیل عمر، الإرتباط الإجرائي في قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة والموضوعیة، مرجع سابق، ص ص -

119-122.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 1015.
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ته الإجرائیة أدى ذلك إلى تعثّر وظیفة باقي الإجراءات الأخرى بما فیها من وأداء وظیف

الإجراءات السابقة للإجراء المعیب ولو تمّت صحیحة بذاتها.

من تفسیرٍ ''فتحي والي''الموقف الشخصي مع ما ذهب إلیه الأستاذ الدكتور یقترب 

التجاریة المصري، بحیث أكّد أنّ من قانون المرافعات المدنیة و 24/3موسّع لعبارات المادة 

هذه المادة بیّنت أنّ أساس امتداد أو ارتداد أثر جزاء البطلان سواءً إلى الإجراءات اللاحقة 

للإجراء المعیب أو الإجراءات السابقة له، یكمن في علاقة الترابط المفترضة بین كل هذه 

متداد والإرتداد في إعمال أثر الإجراءات في هیكل الخصومة، بحیث ینبغي التسلیم بجواز الإ

العمل الإجرائي المعیب حتى لا یصل الوضع إلى إعدام أثر الإرتباط بین هذه جزاء بطلان

أثر جزاء البطلان من الإجراءات، ومع تصور وجود مثل هذا الإرتباط فإنّه یصح القول بارتداد 

أثر اق تلطیف ارتداد إجراء تالي معیب إلى إجراء سابق صحیح، لكن ما ینبغي قوله في سی

هذا الجزاء هو ضرورة ألاّ یظهر أثر هذا الجزاء على الإجراء السابق الصحیح بمظهر آثار 

الإجراء المعیب بعد تقریر بطلانه، بل ینبغي فهم أثر الإرتداد على الإجراء السابق للإجراء 

الإجراءات إنما المعیب بمفهوم فقدان الإجراء السابق لفائدته في الخصومة، ذلك أنّ مجموع

تكون ذات فائدة بالمشاركة في إیصال الخصومة إلى نهایتها الطبیعیة بصدور حكم موضوعي 

ینهي المنازعة والحصول على الحمایة القضائیة بشكل صحیح، وعندما یتعثر تحقیق هذه 

إلغاء الحمایة القضائیة بشكل سلیم فإنّه من الواجب إزالة الإجراءات السابقة للإجراء المعیب و 

.)164(آثارها بعدما أصبحت غیر نافذة

نستخلص في الأخیر أنّ الجزم بإمكانیة ارتداد أثر جزاء بطلان العمل الإجرائي 

التحقیقي المعیب على الإجراءات السابقة له ولو كانت صحیحة یجد أساسه في فكرة الإرتباط 

ا دون أن ینبني على ما ، فحتى وإن كان الإجراء السابق قائمالمفترض بین إجراءات الخصومة

.847، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات164(

في العدید من الدراسات الأخرى. أنظر في ذلك:''فتحي والي''وقد ظهر تبني الموقف الذي خلص إلیه الأستاذ الدكتور 

.186آثاره الإجرائیة والموضوعیة، مرجع سابق، ص نبیل اسماعیل عمر، الإرتباط الإجرائي في قانون المرافعات و -

.163-160أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ص -
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یلیه من إجراءات التحقیق المعیبة إلاّ أنّ هذا الإجراء یبقى في الخصومة غیر نافذ، ولا یصل 

بالخصومة إلى تقریر غایتها النهائیة بمفرده بعدما یقضى ببطلان إجراءات التحقیق التالیة، 

ى حساب حمایة ولیس في ذلك مظهرا من مظاهر المغالاة في حمایة الشكل الإجرائي عل

الحقوق الموضوعیة وإنما یبقى هذا القول كنتیجة حتمیة لفكرة الإرتباط الإجرائي بحیث أنه

حتى في القول بعدم ارتداد أثر جزاء بطلان إجراءات التحقیق على الإجراء السابق إذا تمّ 

صحیحا فإنّ هذا الإجراء لا یحقق وحدة حمایة الحقوق الموضوعیة، بحیث یصبح عدیم 

لفعالیة.ا

تحلیل المحل الذي یرِد علیه الدفع ببطلان تنفیذ تدابیر التحقیق من خلالیتبیّن 

القضائي الإداري أنّ التمسّك بجزاء البطلان وإن كان یرِد موجّها للعمل الإجرائي المعیب إلاّ 

ى إجراءات أخرى سواءً أنّ آثاره لا تتوقف على ذات الإجراء الباطل وإنما تعرف توسعا إل

كانت سابقة أو لاحقة له، یجعل فیها جزاء البطلان فقدان الوظیفة الإجرائیة في تحقیق الحمایة 

الموضوعیة للحق في الدعوى أثرا في عدم نفاذ تلك الإجراءات بسبب تقریر جزاء البطلان 

على العمل الإجرائي المعیب في مرحلة التحقیق وذلك بحكم فرضیة الإرتباط والإبتناء الذي 

به كل هذه الإجراءات في تنظیم الخصومة القضائیة.تظهر

إنّ التمسّك بالدفع بالبطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي وإن كانت له آثارا 

خاصة به تلحق مباشرة بالأعمال الإجرائیة المعیبة، إلا أنّه لیس من الحدة والدرجة في إثارته 

ب الشكل على الموضوع، فما دامت أسس ما یسري في الإعتقاد أنه جزاء یؤدي إلى تغلی

التمسك بالبطلان قد تمت مراعاتها في إثارة الدفع به والقضاء بالإستجابة له لترتیب آثاره على 

الحق الموضوعي حمایة لا العمل الإجرائي التحقیقي المعیب فإنه یبقى جزاءً كفیلا بحمایة

اصره وأسسه، فإعمال الجزاء تتقرر من دون ضمان احترام الشكل في حدود مقوماته وعن

الإجرائي بأحكامه القانونیة وفي حدود نطاقه یبقى جزاءً هادفا لحمایة الحق الموضوعي ولا 

یظهر جزاءً مؤدیا إلى ضیاع هذا الحق.
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الفصل الثاني

الوقایة من بطلان تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري

یظهر من تنظیم المشرع الجزائري لنظریة بطلان تدابیر التحقیق التي نجد لها 

تطبیقات على منازعات القضاء الإداري من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنیة 

اعد وأسس حرص بها على حمایة مبدأ الشرعیة والإداریة، أنه ربط تقریر جزاء البطلان بقو 

الإجرائیة الهادفة في الخصومة إلى بلوغ الحمایة للحقوق الموضوعیة من جهة، بحیث لا 

یمكن بلوغ هذه الحمایة من دون ضمان سلامة اتخاذ الإجراءات المقررة وفق نموذجها 

سبب زوال الإجراءات الحقوق الموضوعیة من الضیاع بالقانوني، ومن جهة أخرى كفل حمایة

بتطبیق جزاء البطلان لأتفه مخالفة إجرائیة في سیر الخصومة هادفا بذلك التقلیل من دواعي 

وأسباب البطلان والتمكین من الوقایة من الآثار لجزاء البطلان.

هكذا تقتضي الدراسة لفهم الإعتبارات التي حضي بها تنظیم جزاء البطلان في قانون 

تحقیق الوقایة من تغلیب والإداریة لموازنة مدى توفیق المشرع الجزائري الإجراءات المدنیة

الشكل على الموضوع خلال سیر إجراءات التحقیق القضائي الإداري؛ ضرورة البحث عن 

الأهداف المقصودة من تقیید تطبیق جزاء البطلان للوقایة من آثاره السلبیة (المبحث الأول)، 

المقررة للمساعدة على تجنّب إعمال جزاء البطلان وتلافي آثاره ثم إبراز الأسالیب والتدابیر

السلبیة (المبحث الثاني).
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المبحث الأول

أهداف الوقایة من بطلان تدابیر التحقیق القضائي الإداري

وما 60تبُـیِّن القواعد والأسس التي یقوم علیها جزاء البطلان المقرر في نص المادة 

المشرع لم یرغب في یلیها  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أنّ وما95یلیها والمادة 

جعل البطلان جزاءً تهدیدیاً یبقى خاضعا لإرادة الخصوم أو للسلطة التقدیریة للقاضي، بحیث 

یتم الحكم به في حالات قد یكون لیس للشكل فیها أهمیة تبرّر هذا الجزاء مما تطغى بذلك 

حمایة الحق الموضوعي، لذلك قرر المشرع في تلك النصوص حمایة الشكل على حساب 

القانونیة تقیید تطبیق جزاء البطلان بعدة قواعد مثل قاعدة ''لا بطلان بغیر نص'' وقاعدة ''لا 

، )166(، وقاعدة ''ضرورة إثارة الدفع بالبطلان قبل الكلام في الموضوع'')165(بطلان بغیر ضرر''

ءات المعیبة أو تجدیدها حتى یتجنّب القاضي الحكم والقاعدة التي تجیز تصحیح الإجرا

.)167(بالبطلان

تظهر الغایة من تقریر القواعد والأسس المتقدمة في الإبتعاد من الشكلیة المطلقة التي 

تحیط الأعمال الإجرائیة ابتعادا ضروریا یكفل الوقایة من إهدار الإجراءات وإهدار الحقوق 

لبطلان یؤدي إلى هدر الإجراءات المتخذة بشكل صحیح الموضوعیة، ذلك لأن تقریر جزاء ا

دون تحقیق غایتها والفائدة منها، لاسیما في حالات امتداد وارتداد أثر البطلان، وكما أنّ هذا 

ءً الجزاء یؤدي أحیانا إلى زوال الخصومة دون الوصول إلى الحمایة المنتظرة من الحق سوا

.)168(وعیةكانت تلك الحمایة وقتیة أو موض

من ق إ م إ، مرجع سابق.60) أنظر المادة 165(

من ق إ م إ، نفس المرجع.61) أنظر المادة 166(

من ق إ م إ، نفس المرجع.97و 66، 62) أنظر المواد 167(

.200) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 168(

، ص 1999ت الإجراءات، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، نبیل اسماعیل عمر، الهدر الإجرائي واقتصادیا-

=.8-7ص 
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هكذا تقتضي دراسة الإطار القانوني لنظریة البطلان وتطبیقاتها على إجراءات 

التحقیق في منازعات القضاء الإداري ضرورة الوقوف بعد معرفة الأسس التي یرد علیها 

إعمال هذا الجزاء؛ على الأهداف والإعتبارات التي صیغت علیها هذه الأسس والإستخلاص 

ادها القانون في الوقایة من جزاء البطلان، وذلك في مطلبین؛ منها مجموعة الأهداف التي أر 

نتطرق في المطلب الأول إلى بیان الأهداف الإجرائیة للوقایة من البطلان، وفي المطلب 

بیان الأهداف الموضوعیة للوقایة من البطلان.الثاني نتطرق إلى

المطلب الأول

الحمایة من الهدر الإجرائي

في تنظیم جزاء البطلان على أن یكون تقریر هذا الجزاء لقاء حرص المشرع الجزائري 

الإخلال بالقواعد الإجرائیة المتعلقة بتنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، لأنّ هذا الإخلال 

یؤدي إلى تفویت الغایة من تلك القواعد، ومما ینتج عن تقریر جزاء البطلان أنه لا تتوقف 

الآثار بإجراءات أخرى وإنما تمتد وترتدّ أحیانا لتلحق هذهفحسب، آثاره على الإجراء المعیب 

د الإجراء من قیمته القانونیة ومن  سابقة أو لاحقة لإجراء التحقیق المعیب، وهي آثار تجرِّ

غایته في الخصومة.

أخذ المشرع في اعتبارات تنظیم نظریة البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 

الآثار السلبیة لجزاء البطلان في حالات قد یظهر معها أن الخصوم لم یعیروا ضرورة تجنّب

اهتماما بالعیوب التي شابت إجراءات التحقیق، أو أنّ الوضع القانوني لسیر الإجراءات یؤكّد 

أنّ تقریر جزاء البطلان لیس بالأهمیة التي جعلها له القانون في الخصومة، مما یفرض مع 

زاء البطلان لتلافي آثاره السلبیة على الإجراءات، فیبقى الإجراء المعیب ذلك تجنب توقیع ج

منتجا لآثاره كما لو كان متخذا وفق نموذجه القانوني السلیم.

.197الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص =
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هكذا تقتضي دراسة أهداف الوقایة من جزاء البطلان على تدابیر التحقیق القضائي 

تلف الجوانب التي تظهر بها الإداري من حیث الحمایة من الهدر الإجرائي ضرورة تحلیل مخ

الآثار السلبیة لجزاء البطلان على سیر الإجراءات (الفرع الأول)، ثم الوقوف على إبراز أهمیة 

الوقایة من تلك الآثار لإدراك قیمتها في تنظیم نظریة متوازنة لجزاء البطلان في قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة (الفرع الثاني).

الفرع الأول

الهدر الإجرائي لجزاء البطلان على تدابیر التحقیق القضائي الإداريآثار

یؤدي تطبیق جزاء البطلان على تدابیر التحقیق القضائي الإداري إلى هدر 

الإجراءات المتخذة خلال مرحلة التحقیق، وقد یمتد هذا الإهدار إلى إجراءات أخرى مرتبطة 

أن یؤدي إلى فقد الإجراءات لقیمتها وغایتها بمرحلة التحقیق، وتفعیل هذا الجزاء من شأنه

وفلسفتها في خدمة الحقوق، بل وقد یمتد أثره إلى ضیاع تلك الحقوق ذاتها بإهدار 

.)169(الإجراءات

یمارس القضاء دورا هاما في الحمایة من الهدر الإجرائي بسبب إعمال جزاء 

ع یبدو فیها هذا الجزاء لیس البطلان، وذلك من خلال تضییق دائرة الحكم بالبطلان في مواض

بالأهمیة التي قصدها القانون في سیر إجراءات التحقیق محل البحث.

)170(هكذا یتطلب تحلیل الآثار المترتبة عن إعمال جزاء البطلان من الوِجهة السلبیة

المتعلقة بإهدار الإجراءات المرتبطة بتنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري ضرورة إبراز هذه 

.733) ابراهیم نجیب سعد، مرجع سابق، ص 169(

القاعدة الإجرائیة، بحیث أنّ ) یمكن الحدیث عن وجود آثار إیجابیة لجزاء البطلان، تظهر في دوره الكامن في تفعیل170(

إعمال الجزاء یكون مقابل مخالفة النموذج القانوني الصحیح لاتخاذ الإجراءات، وبالتالي فإعمال جزاء البطلان لقاء هذه 

المخالفة یفرض الحرص على تطبیقها السلیم في الخصومة، لذلك فهو ضروري لتفعیل القاعدة الإجرائیة.

جابي لجزاء البطلان:أنظر في معاني الأثر الإی

.89، مرجع سابق، ص في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة-

وما یلیها.733ابراهیم نجیب سعد، مرجع سابق، ص -
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في دراسات الفقه لإمعان النظر في طبیعتها ومقتضیاتها وامتدادها (أولا)، ثم الوقوف لآثارا

على بیان موقف القضاء عملیا لمعرفة مدى تجاوبه في الأحكام التي یصدرها لترتیب الآثار 

السلبیة من عدمه (ثانیا).

أولا: تقریر الآثار السلبیة لجزاء البطلان على الإجراءات

اسة آثار جزاء البطلان في هذا العنصر من منظور البحث عن خطورة هذا نتناول در 

من الجزاء على الإجراءات وما یلحقه بها من إهدار وزوال یشكّل معضلة في سیر الخصومة

جهة، ویشكّل معضلة في إنهاء مراحل التحقیق بنتائجها وغایاتها من جهة أخرى.

، )171(بیة تلحق بعدة مستویات إجرائیةتترتّب عن إعمال جزاء البطلان عدة آثار سل

فمنها ما یلحق العمل الإجرائي المعیب ذاته، ومنها ما یلحق بمستوى الإجراءات الأخرى التي 

یشترك معها الإجراء المعیب لترتیب أثر معین في مرحلة التحقیق القضائي الإداري.

ماعیة لتشكیلة الجتوجد العدید من الأعمال الإجرائیة التي یمكن الأمر بها من طرف ا

لقضاء الإداري في مرحلة التحقیق الخاص بالمنازعة الإداریة، مثل إجراء الخبرة لجهة ا

القضائیة، وإجراء سماع الشهود، وإجراء المعاینة والإنتقال إلى أماكن النزاع، ومضاهاة 

انون من ق 865إلى  858الخطوط، وغیرها من تدابیر التحقیق الأخرى المقررة في المواد من 

من قانون الإجراءات الجبائیة، فإذا تمّ اتخاذ  86و 85الإجراءات المدنیة والإداریة والمادتین 

إحدى هذه الإجراءات التحقیقیة بالمخالفة لمقتضیاتها القانونیة الصحیحة فإنّه یكون للقاضي 

لك المخالفة الجزاء نتیجة لتالمقرر التنویه في تقریره ببطلان العمل الإجرائي ذاته، وبتوقیع

، بإعادة القیام بالإجراء الباطل )172(الإجرائیة، تأمر التشكیلة الجماعیة للجهة القضائیة الإداریة

.202) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 171(

في  ،وعند تجدید إجراء التحقیق المأمور به من قبل) تأمر المحكمة بأيّ إجراء من إجراءات التحقیق التي تراها مناسبة، 172(

تقریر بطلانه، یعود إلیها الإختصاص بذلك ولا یمكن للمستشار المقرر أن یتصدى وحده لتجدید الإجراءات تلقائیا، وذلك حالة

كلف بمراقبة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لأن المستشار المقرر م83و 80، 75ما یستفاد من نصوص المواد 

، 83، 80، 75المواد ي الدعوى، حسب ما نصت علیهتنفیذ إجراءات التحقیق المأمور بها ولیس الأمر بتدبیرها واتخاذها ف

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.856و 855، 848



التحقیق في منازعات القضاء الإداريتدابیربطلان الوقایة من:الفصل الثاني-الباب الأول

100

من جدید، ففي هذه الحالة لا یؤثر هذا الجزاء على القیام بالعمل الإجرائي مرة أخرى ولكنه 

ها ویصبح بعد تقریر یجرّد الإجراء الباطل من آثاره وغایته في مرحلة التحقیق والخصومة برمت

، وبذلك فإنّ العمل الإجرائي یجب أن یُتّخــذ سلیما حتى )173(بطلانه كأنه لم یكن منذ القیام به

یكون صالحا لتولید آثاره القانونیة، فإن كان معیبا انعكس ذلك على ذاتیة العمل الإجرائي 

لتولید مثل هذه نفسه بفقدان جمیع الآثار التي یرتبها العمل الصحیح ویصبح غیر صالح 

الآثار.

یعتبر العمل الإجرائي المتخذ في مرحلة التحقیق القضائي الإداري عنصرا من 

مجموعة عناصر مترابطة في خصومة واحدة، ویخضع معها لنظام قانوني یجعلها متتابعة 

تتابعا قانونیا ومنطقیا لهدف تحقیق غایة جامعة تظهر في النهایة في حمایة الحقوق 

بین الإجراءات، لذلك كثیرا هي الحالات التي وبهذا الترابط یحدث التأثیر والتأثر الموضوعیة،

یلحق فیها أثر بطلان تدابیر التحقیق القضائي الإداري بإجراءات أخرى مترابطة مع بعضها 

عدیمة الفاعلیة في ض الإجراءات غیر نافذة بحیث تظهرالبعض، فیجعل هذا البطلان بع

لتجرّد إجراء التحقیق المعیب من آثاره القانونیة بسبب تقریر بطلانه، وِحدة الخصومة نظرا 

ویصحّ هذا القول بالنسبة لحالات ارتداد أثر البطلان إلى الإجراءات السابقة له ولو تمت 

صحیحة، وكما یجعل هذا البطلان بعض الإجراءات اللاحقة لإجراء التحقیق باطلة لكونها 

سابقة لها وهي باطلة في مرحلة التحقیق، إذ یلحقها إجراءاتمبنیة في الخصومة على 

، والسبب في ذلك كما اتضح سابقا یعود البطلان طبقا لقاعدة ''ما بني على باطل فهو باطل''

.)174(إلى تماسك الإجراءات وترابطها

هكذا یبدو مما تقدّم أنّ لجزاء البطلان أثر سلبي ینعكس على إهدار الإجراءات 

، أو غیرها من إجراءات ة سواءً كانت إجراءات التحقیق المعیبة ذاتهاوزوالها في الخصوم

مرتبطة بها والتي تزول أیضا آثارها وتنقضي وظیفتها في الخصومة رغم أنها اتخذت صحیحة 

، ص مرجع سابقرنة، ) مصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري: دراسة مقا173(

.472-471ص 

.152) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 174(
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، ولا محال فإنّ ترتیب مثل هذه الآثار قد یفرض على )175(وموافقة لقالبها القانوني المطلوب

ت مرة أخرى لكفالة صحتها في الخصومة، وذلك لا یخفى ما الخصوم إعادة اتخاذ الإجراءا

یترتب علیه من مضیعة الوقت وزیادة المصاریف والنفقات.

تدابیر التحقیق القضائي الإداري، جزاء یلحق بتنفیذكتتضح مما تقدم خطورة البطلان 

جرائیة، فیؤدي فهو وصف یلحق بالعمل الإجرائي التحقیقي المعیب بمخالفة القاعدة القانونیة الإ

إلى عدم ترتیب الآثار التي جعلها القانون على هذا العمل الإجرائي في الخصومة لو تمّ 

صحیحا، وكما یلحق بالإجراءات الأخرى حسب ما تفرزه مقتضیات الإرتباط في الخصومة، 

حتى لا لتزول آثارها هي الأخرى، لذلك یقتضي عدم الإفراط في توقیع هذا الجزاء الإجرائي

تجاوز الغایة من تشریعه، فإذا كانت اعتبارات ضمان حسن سیر العمل القضائي واحترام ی

حقوق المتقاضین وتفعیل دور القاعدة الإجرائیة، أمور تتطلب ضرورة احترام مقتضیات مباشرة 

إجراءات التحقیق، فإنّ من المغالاة في حمایة الشكل ما یفرض توقیع جزاء البطلان على 

و كان هذا البطلان لیس من الأهمیة التي تقتضي إعماله فیها، وهو الأمر أبسط مخالفة ول

الذي یفرضه حتما حسن سیر القضاء، مما یعني ضرورة تضییقه والتقلیل من دواعي إعماله 

.)176(حتى لا یغلب الشكل على الموضوع

، مرجع سابق، ص ص في قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة والموضوعیة) نبیل اسماعیل عمر، الإرتباط الإجرائي175(

184-186.

، مرجع سابق، ص ة مقارنة: دراسمصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري-

382.

) للإستفاضة في معاني التوفیق بین حمایة الشكل الإجرائي والوقایة من توقیع جزاء البطلان، أنظر: أیمن أحمد 176(

.204، ص 16رمضان، مرجع سابق، هامش 

.203الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص -
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ثانیا: موقف القضاء من الهدر الإجرائي المترتب عن بطلان تدابیر التحقیق

ل القضاء الإداري مع القواعد والأسس التي نظّم علیها المشرع الجزائري جزاء تفاع

تجاوزها، والتقلیل من دواعي وحالات تقریره دون دون  البطلان بهدف تحقیق غایة هذا الجزاء

أن یظهر إعمال هذا الجزاء في حالات لیست من الأهمیة التي أرادها المشرع في جزاء 

ظهر القضاء متساهلا في تطبیق جزاء البطلان بهدف تلافي آثاره البطلان، وبالتالي فلم ی

السلبیة على الإجراءات، وإنما ضیّق من حالات إعماله وظهر متشدّدا في مراقبة مدى استیفاء 

شروط وأسباب وأسس تطبیق هذا الجزاء قبل الحكم به.

بطلان في یتأكّد حرص القضاء على التقلیل من الهدر الإجرائي بفعل آثار جزاء ال

عدّة قرارات صادرة تبیّن تشدّد مجلس الدولة في التحقق من شروط وأسس إعمال هذا الجزاء، 

من موقف جادّ یبیّن 30/07/2001ومن تلك القرارات ما جاء به قضاء مجلس الدولة بتاریخ 

القضاء على إثبات مخالفة القاعدة الإجرائیة والضرر الحاصل منها و وجود العلاقة تحقق

سببیة بینهما كأساس لتقریر جزاء بطلان إجراءات التحقیق والتبلیغ والتحصیل في المادة ال

وهو ما كرّسه المشرع من مبادئ وأسس في تنظیم جزاء البطلان بموجب ،)177(الجبائیة

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فقد جاء في حیثیات هذا القرار أنه  95و 60المادتین 

الملف فعلا بأنّ التحقیق الذي جرى ضد المستأنف علیها كان من طرف لجنة ...ثبت من ''

لعدم احترامه للشروط إجراء التحقیق باطلاالضرائب فقط، وهو ما یجعلمتكوّنة من أعوان 

المؤرخ في 97/290من المرسوم التنفیذي رقم 13المنصوص علیها في المادة 

تحقیق والفرق المختلطة للرقابة بین المتضمن انشاء وتنظیم لجان ال27/07/1997

11مصالح وزارة المالة، فضلا عن عدم احترام التحقیق للإجراء المنصوص علیه في المادة 

من قانون الضرائب المباشرة 342والمادة 187/5من قانون الرسم على الأعمال والمادة 

.65، ص مرجع سابق، 30/07/2001، صادر بتاریخ 1987) قرار مجلس الدولة رقم177(

، ص ص 2014سایس جمال، المنازعات الضریبیة في الإجتهاد القضائي الجزائري، منشورات كلیك، الجزائر، -

211-218.
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محاسبة، مما یجعل المتعلقة بآجال وشروط تبلیغ تدابیر التحقیق المتعلق بالرقابة وال

.)178(إجراءات التحقیق باطلة

حیث أنّ إجراءات التحقیق والتبلیغ والتحصیل كلها كانت باطلة نظرا لمخالفتها 

لأحكام القانون المذكور أعلاه، مما یجعل أنّ كل ما بني على باطل فهو باطل، وأنّ قرار 

أصاب في حكمه، القاضي بالبطلان قد 22/02/1999مجلس قضاء البلیدة الصادر في 

.)179(''مما یستوجب المصادقة علیه

، یتضمن تأسیس 1997یولیو 27، موافق لیوم 1418ربیع الأول، لعام 22، مؤرخ في 290-97مرسوم تنفیذي رقم )178(

، مؤرخ في 50التنسیق والفرق المختلطة للرقابة بین مصالح وزارة المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، ج ر عدد لجان 

30/07/1997.

،  المذكور أنفا، نجد عدة قرارات أخرى 30/07/2001) في سیاق ما قضى به مجلس الدولة في القرار الصادر بتاریخ 179(

ط وأسس وقواعد جزاء البطلان قبل تقریره والحكم به، ومن أمثلة هذه القرارات، تؤكّد موقفه الجاد الحریص على تأكید شرو 

راجع:

.102، ص مرجع سابق، 15/10/2002، صادر بتاریخ 5722قرار مجلس الدولة رقم -

: كوسة فضیل، الدعوى قرار غیر منشور. (نقلا عن،21/01/2003، مؤرخ في 003416قرار مجلس الدولة رقم -

).34، ص 01، هامش 2010ها في ضوء اجتهادات مجلس الدولة، دار هومة، الجزائر، الضریبیة واثبات

للإطلاع على بعض هذه القرارات أیضا، أنظر:-

وما یلیها.240سایس جمال، المنازعات الضریبیة في الإجتهاد القضائي الجزائري، مرجع سابق، ص -

.614، ص 2013الأول، منشورات كلیك، الجزائر، الجزاء:الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداريسایس جمال،-

.1172، ص مرجع سابقسایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري: الجزء الثاني، -

.1341، ص مرجع سابقسایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري: الجزء الثالث، -

على الإجراءات، فعمد على تطبیقه بحذر شدید یتحرّاه البطلان وعیا راشدا بخطورة جزاء عرف القضاء المصري من جهته 

في نطاق ضیّـق یتقیّد فیه بالمعاییر والقواعد والأسس المحددة لهذا الجزاء في النصوص التشریعیة، ومن ذلك مبدأ لزوم الدفع 

جواز إثارة هذا الدفع لأول مرة بالبطلان ممن له مصلحة التمسك به، ولزوم إثارة الدفع قبل الكلام في الموضوع، ومبدأ عدم

أنه: ''إذا كان تقریر الخبیر باطلا، 09/02/1948أمام محكمة النقض، فقد جاء في قرار صادر عن محكمة النقض بتاریخ 

فمن الواجب على صاحب المصلحة أن یتمسك بهذا البطلان صراحة وبوضوح قبل التكلّم في الموضوع وإلا سقط حقه في 

ومتى قضت المحكمة بهذا البطلان فإنها لا تملك بناء حكمها على التقریر الباطل''.التمسك بالبطلان،

أنّ ''عدم تمسّك الطاعن أمام محكمة الموضوع بعدم 05/05/1981وكما أضافت محكمة النقض في قرارها الصادر بتاریخ 

تقریره، لا یجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض''.لإخطاره بإیداع الخبیر 

النظام الإجرائي للخبرة القضائیة في المواد المدنیة والتجاریة وفقا للقانونین سید أحمد محمود،للإطلاع على هذه القرارات، راجع:

=.98، ص مرجع سابقالمصري والكویتي،
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مّ هذا الموقف الجاد الذي ظهر به القضاء عن الوعي الكبیر بخطورة الآثار ــــین

في هدر إجراءات التحقیق وغیرها من الإجراءات الأخرى بُ  ـِب ّـسَ السلبیة لجزاء البطلان والتي تُ 

عي یخلق تداخلا وتكاملا مع غایة المشرع في المرتبطة بها ارتباطا قانونیا، بحیث أنّ هذا الو 

وضع نظریة البطلان والإعتبارات التي طغت علیه في تشریع شروط وأسس جزاء البطلان، إذ 

على  إعمال جزاء البطلان،ینعكس تشدّد القضاء في التحقق من هذه الشروط والأسس عند 

الخطیرة على الإجراءات، ولا إرادة تجنب الكثیر من حالات البطلان وتلافي آثاره السلبیة و 

.)180(یبقى إعمال هذا الجزاء إلا في نطاق ضیق تتحقق فیه جمیع شروطه وأسسه القانونیة

كان تجاوب القضاء في إعمال جزاء البطلان واردا على ضوء القواعد المقررة قانونا، 

یكون فلم ینحرف القضاء عن هذه القواعد في إنزال جزاء البطلان بل وحتى أنه حرص أن 

لهذا الجزاء في الأصل أثر سلبي محدود على الإجراء المعیب في تنفیذ تدابیر التحقیق وامتداد 

هذا الأثر إلى إجراءات أخرى في الخصومة لا یكون إلا  استثناءً وبظهور ترابط قانوني وثیق 

قرار له أكّد ذلك مجلس الدولة الجزائري في ؛ فقد ىبین الإجراء المعیب وتلك الإجراءات الأخر 

ومدیریة الضرائب لولایة وهران، مبیّنا أنّه ''شركة أوطیب''بین 12/11/2001صادر بتاریخ 

من قانون الضرائب المباشرة تنفیذ أيّ تدبیر من تدابیر التحقیق في 190لا یمكن طبقا للمادة 

''دون إشعار المكلف بالضریبة بذلك مسبقا عن طریق المحاسبة ولو كان بأمر قضائي 

سال إشعار بالتحقیق أو تسلیمه له مع إشعار بالإستلام، كما یجب أن یتضمن الإشعار إر 

والإتاوات بالتحقیق تاریخ وساعة أول تحقیق والمدة التي یتحقق فیها والرسوم والحقوق

ات التي یجب من قانون المرافعات قد عدّدت ''البیان2019وكما جاء في قرار آخر لمحكمة النقض المصریة أن المادة =

اشتمال محضر التحقیق علیها، ولم تستلزم ذِكر اسم القاضي المنتدب للتحقیق والكاتب، واكتفت بتوقیع كلّ منهما، ومن ثمّ؛ 

فإذا كان محضر التحقیق یحمل توقیع المستشار الذي تولى التحقیق والكاتب، فإنّ النعي ببطلانه لعدم بیان اسمهما یكون 

:نقلا عن.92، ص 33، سنة قضائیة عدد 05/01/1967، صادر بتاریخ 05ر محكمة النقض رقم قراراجع: غیر سدید''.

سعد أحمد شعلة، قضاء النقض المدني والجنائي في البطلان: مجموعة القواعد القانونیة التي قررتها محكمة النقض -

إلى  1931خصیة والمواد الجنائیة من في البطلان في المواد المدنیة والتجاریة، الإیجارات، المرافعات، الأحوال الش

.7، ص 1997، منشأة المعارف، الإسكندریة، 1995

) للإطلاع على اعتبارات تنظیم جزاء البطلان وتطبیقها القضائي، أنظر:180(

.204أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -
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المعینة، وإلا كان الإجراء باطلا. وما دام الأمر قد ثبت فیه أنه لم تحترم الإجراءات الجوهریة 

ببطلان الإجراءات وفصلا من جدید دة المذكورة استوجب التصریح لیها في الماالمنصوص ع

.)181(ى المستأنفة''یة إلغاء مبلغ الضریبة المفروض علبإلغاء القرار المعاد وبالتبع

لقد تبیّن من هذا القرار القضائي أنّ تطبیق جزاء البطلان كان موافقا للأسس التي 

أثره السلبي إلى بطلان الحكم المستأنف كان لسبب ارتباط بُنِي علیها في القانون، وامتداد

صدور هذا الحكم بنتائج إجراء التحقیق الباطل.

هكذا یتبین أنّ القضاء یتمتّع بسلطة تقدیریة في العمل على الوقایة من خطورة الآثار 

ن لم یكن السلبیة التي تلحق بالإجراءات خلال تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، فالبطلا

بل جزاءً إجباریا في تنظیمه التشریعي الوارد في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

هو بطلان قائم على مبادئ وأسس محدّدة، وأتاح المشرع في تحقق تلك المبادئ والأسس 

للقضاء إعمال سلطته لتقریر هذا الجزاء، وكما خوّله في حالات قد یظهر فیها إنزال الجزاء

الإجرائي لیس من الأهمیة المقصودة في القانون، أن یبادر إلى تفادي الحكم به لتجنّب آثاره 

لكن القاضي یتجرّد من كلّ سلطة تقدیریة في ،)182(والوقایة من خطورته على هدر الإجراءات

.191، ص 2003د خاص، ، مجلة مجلس الدولة، عد12/11/2001، صادر بتاریخ 3376) قرار مجلس الدولة رقم 181(

.1341، مرجع سابق، ص 03سایس جمال، الإجتهاد الجزائري في القضاء الإداري: ج -

محكمة النقض المصریة في هذا السیاق أنّ الجهة القضائیة التي فصلت في الدعوى ''دون استكمال ما وقد قضت-

بالجلسة المحددة لنظره وتخلفهم عن أغفل الخبیر من عدم إخطاره الخصوم بإیداع التقریر ودون إعلانهم لهم 

حضورها، یترتب علیه البطلان''.

: الشواربي عبد الحمید، مرجع . نقلا عن48، سنة قضائیة عدد 17/02/1983، صادر بتاریخ 808أنظر: قرار رقم -

.63-61سابق، ص ص 

، النظام الإجرائي مود: سید أحمد مح. نقلا عن49، سنة قضائیة عدد 20/02/1985، صادر بتاریخ 1057قرار رقم -

.98، ص 05، مرجع سابق، هامش للخبرة القضائیة في المواد المدنیة والتجاریة وفقا للقانونین المصري والكویتي

) لاستخلاص مدى تمتع القاضي بالسلطة التقدیریة في إنزال جزاء البطلان من عدمه في مواضع تتعلق فیها الإجراءات 182(

جع:بالمصلحة الخاصة للخصوم، را

.92، ص 1990، لسنة 04، مجلة قضائیة، عدد 14/02/1988، صادر بتاریخ 46526قرار المجلس الأعلى رقم -

بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة: نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات الإستثنائیة، دیوان -

=.198، ص 1998المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 
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القضاء بالبطلان المتعلق بالنظام العام لاسیما عند تحقق إحدى الحالات المنصوص علیها 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث یكون القاضي بشأنها مجبرا على  64ادة في الم

الحكم بجزاء البطلان وترتیب كافة آثاره دون أن تكون له أیة مكنة في تلافي تلك الآثار سواءً 

.)183(على إجراءات التحقیق أو على الإجراءات الأخرى المرتبطة بها في الخصومة

تقدّمت دراسته عن آثار هدر الإجراءات بسبب الحكم بجزاء یستخلص من كلّ ما 

البطلان على تدابیر التحقیق القضائي الإداري أنّ خطورة هذه الآثار تقتضي عدم الإفراط فیه 

حتى لا یتجاوز الغایة منه كجزاء إجرائي، وتتطلب كذلك مساهمة القضاء بدوره في الوقایة 

الدقیقة وتوجیه الخصوم نحو تدارك العیوب التي یمكن منه ببذل العنایة في التمسك بقواعده 

تداركها عند سیر إجراءات التحقیق حرصا على بلوغ هدف التقلیل من دواعي هذا الجزاء 

الشكلیة.وتفادي المغالاة في 

الفرع الثاني

تجنّب آثار الهدر الإجرائـي لجزاء البطلان على تدابیر التحقیق القضائي الإداري

، إلاّ أنّ البالغة لجزاء البطلان في تفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیةنظرا للأهمیة

في إعادة اتخاذ الإجراءات المعیبة إلى زوال الخصومة بسبب الإنغلاقخطورة آثاره قد تمتدّ 

بعد تقریر البطلان، الأمر الذي یمنع من الوصول إلى الفصل في موضوع الدعوى وتقریر 

، وبالتالي فبالنظر إلى قساوة هذه الآثار بها من طرف الخصومالحمایة للحقوق المطالب 

في قیام بالشكلأضحى من الضروري تلطیف جزاء البطلان حتى لا یظهر أن العبرة

في الوصول إلى حمایة الحقوق الموضوعیة، وذلك لا مجال للقاضيوحتى یفسح ال،الخصومة

رائي الذي یسببه البطلان (أولا).یكون إلا باتباع سبل ووسائل تجنّب آثار الهدر الإج

.93، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص أغلیس بوزید=

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 609.

.85-81) ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص 183(

.157، ص مرجع سابقهنوني نصرالدین، تراعي نعیمة، -
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كما أنّ الحمایة من آثار الهدر الإجرائي لا یكون باتباع عرف قضائي معین، وإنما 

لابد من وجود إطار تشریعي لها، لأنّ القاضي مقیّد بمحتوى النصوص التشریعیة في تقریر 

المدنیة والإداریة، من قانون الإجراءات60أوعدم تقریر البطلان وفقا لِما نصت علیه المادة 

یدفعنا إلى البحث عن موقف المشرع الجزائري في مدى مراعاته لهذه الفكرة في الأمر الذي 

تنظیمه لجزاء البطلان لمعرفة الأسباب الحقیقیة التي حمَلَتْه على تلطیف جزاء البطلان، 

.نیا)والنظر في الأهداف والغایات التي تنطوي علیها فلسفته التشریعیة في ذلك (ثا

أولا: ضرورة تجنّب آثار الهدر الإجرائي

ممّـا یكفل الفعالیة للقاعدة الإجرائیة التي تنظّم سیر تدابیر التحقیق القضائي في 

الذي یلحق بالإجراءات عند الإخلال بتلك المنازعة الإداریة، أن یُقرّر المشرع جزاء البطلان

القانونیة إثر العیب المترتب عن مخالفة القاعدة القاعدة، نظرا لِما تفتقده الإجراءات من قیمتها 

الإجرائیة، فیتولى جزاء البطلان الذي تقترن به تلك القاعدة، إحباط أثر المخالفة وتجرید 

.)184(الإجراءات من الآثار التي كان لها تولیدها ولو لم یتم تقریر البطلان

ئیة إلاّ أنّ خطورة آثاره لكن بالرغم من أهمیة جزاء البطلان في تفعیل القاعدة الإجرا

في تتطلب ترشید تقریره على نحوٍ یتجنب معه الإفراط في إعماله، ولذلك الهدف عمد المشرع 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى التضییق من حالات إعمال جزاء البطلان على 

ومة بما تمّ فیها الإجراءات والتخفیف من حدّة آثاره التي قد تؤدي في نهایتها إلى زوال الخص

من إجراءات تحقیقیة وغیرها، وفي أمل بلوغ ذلك الهدف یتحرى المشرع ضرورة الموازنة بین 

فاعلیة جزاء البطلان لكفالة احترام القاعدة القانونیة الإجرائیة من جهة، وبین ما لهذا الجزاء 

لبطلان في تلافي ا وبالتالي تتجلى أهداف الوقایة منفي إهدار الإجراءات،  ةیمن آثار سلب

عن هذا الهدر من آثار ضارة وسلبیة على الخصومة برمتها.، وما ینجم )185(الهدر الإجرائي

.758) ابراهیم نجیب سعد، مرجع سابق، ص 184(

.166بق، ص أیمن أحمد رمضان، مرجع سا-

.7) نبیل اسماعیل عمر، الهدر الإجرائي واقتصادیات الإجراءات، مرجع سابق، ص 185(
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ثار الهدر الإجرائي الذي یسببه بطلان تدابیر التحقیق ب آتعتبر الضرورة إلى تجنّ 

القضائي الإداري، ضرورة مشروطة بالقصد في بلوغ غایة المشرع من إجراءات التحقیق في 

سن سیر العدالة بإظهار الحقیقة القضائیة لصون الحق ح، فإذا كان هدفها هو ضمان ازعةالمن

فإنه لا یجوز أن یحجب شكل الإجراءات وتنظیم جزاء البطلان المقرر لفعالیة الموضوعي،

القواعد الإجرائیة من بلوغ هذا الهدف، ذلك أنّ كلّ مغالاة في الشكل یؤدي إلى إهدارٍ  

ة النفقات وطول مدة التقاضي وثقل كاهل المتقاضي في إعادة اتخاذللإجراءات وزیاد

الإجراءات المعیبة للمطالبة من جدید بحمایة حقوقه الموضوعیة، وبذلك فحتى لا یظهر 

الإفراط والمبالغة في ظهور آثار الهدر الإجرائي فإنه لابد من تقلیل دواعي البطلان وأسباب 

تسمح بإدراك ما لحق إجراءات التحقیق من عیوب خلال أو العمل على وضع سبلٍ )186(ترتیبه

سیر الخصومة لتجنّب إعمال جزاء البطلان في مواجهتها.

یمكن الوصول إلى الوقایة من آثار الهدر الإجرائي في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي 

ئیة الإداري، بالتقلیل من فرص إعمال جزاء البطلان، وسعي المشرع نحو تنظیم وسائل إجرا

للتخفیف من حِدّة هذا الجزاء، وذلك دون الإخلال بضرورة إعمال هذا الجزاء لتفعیل القاعدة 

الإجرائیة التي تقترن به، فالمشرع في هذا التنظیم یتحرّى إلزامیة التوازن بین فاعلیة الجزاء 

ومن قبیل تلك الوسائل، )187(الإجرائي والوقایة من الهدر الإجرائي الذي یضر بالخصومة

التحقیق المعیبة قبل اختتام مرحلة التحقیق الإجرائیة التوسّع في امكانیات تصحیح إجراءات 

أثر الإجراءات لمجرّد عیب لحق بإجراءٍ في هذه المرحلة، فإذا عمد المشرع على حتى لا یزول

تفعیل وسیلة التصحیح في مواضع لا تتنافى مع مقتضیات حسن سیر العدالة كالمواضع 

غیر المرتبطة بالنظام العام، فإنّه یمكّن في منظومته الإجرائیة من تلافي العدید من الإجرائیة 

.)188(آثار الهدر الإجرائي

.192) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 186(

.193) نفس المرجع، ص 187(

تصحیح الإجراءات المشوبة بالبطلان لإدراك غایة تلافي الهدر الإجرائي، وأشار إلى ذلك فيالجزائري) أجاز المشرع188(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وهو نفس الموقف الذي أخذ به المشرع المصري في 97و 66، 62نصوص المواد 

من قانون المرافعات المنیة والتجاریة.23المادة 
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فسَّر موقف المشرع الجزائري كذلك في اشتراط إثبات الضرر الذي لحق بالخصم یُ 

یر القاعدة الإجرائیة المتعلقة بتنفیذ تدابك بجزاء البطلان إثر مخالفة خصمهالذي یتمسّ 

، بالإرادة المتجهة نحو الوقایة من آثار الهدر الإجرائي، ذلك أنه )189(التحقیق القضائي الإداري

لو سمح المشرع بترتیب جزاء البطلان لمجرد إثارة الدفع وإثبات المخالفة الإجرائیة لَـحـال ذلك 

اءات دون التمكّن من السیر في التحقیق، ولأَصبح جزاء البطلان معضلة یعیق تقدّم اجر 

الخصومة، لكن لمّا قیّد المشرع إثارة الدفع بالبطلان والإستجابة له من طرف القضاء بضرورة 

إثبات الضرر من العیب الإجرائي، فقد مكّن من تلافي وتجنّب الكثیر من الآثار السلبیة 

)190(والضارة التي تلحق بالإجراءات
.

ئيثانیا: تقدیر موقف المشرع من تجنّب آثار الهدر الإجرا

، أنّ المشرع )191(یظهر من تحلیل نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

، فحتى لا یفقد خطورة هذا الجزاء على الإجراءاتقدّر في تنظیمه لجزاء البطلانالجزائري

جزاء البطلان غایته وفلسفته في تفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیة ولصون الإجراءات من 

إثر تلك المخالفة؛ كان في المقابل أیضا ضرورة التحكّم في توقیع ذلك العیوب التي تلحقها 

الجزاء حتى لا یظهر وسیلة تفقِد الغایة المنشودة منه نتیجة الإفراط في إعماله وما ینجرّ عن 

ذلك من زوالٍ للإجراءات، فإدراك المشرع الجزائري لخطورة آثار جزاء البطلان ینمّ عن الوعي 

ر ــالإجراءات المدنیة والإداریة، وتأثُّ إلیه في وضع نصوص قانونالتشریعي الذي وصل

المشرع أیضا بما حذت علیه المناهج التشریعیة للدول الأخرى كمصر وفرنسا للتمشي مع 

من ق إ م إ.95والمادة 60) راجع المادة 189(

ه یختلف من المخالفة الإجرائیة، فإنّ موقفیة إثبات الضرر ) إذا كان المشرع الجزائري قد قیّد تقریر جزاء البطلان بإلزام190(

لا یحكم القاضي  ثعمّا ذهب إلیه المشرع المصري الذي أخذ بمعیار الغایة من الإجراء بدلا من الأخذ بمعیار الضرر، بحی

ات المدنیة والتجاریة من قانون المرافع20ببطلان الإجراء إذا تحققت الغایة منه ولو كان معیبا، وذلك عملا بنص المادة 

الذي ورد فیه أنّ الإجراء یكون باطلا ''إذا نص القانون صراحة على بطلانه أو إذا شابه عیب لم تتحقق بسببه الغایة من 

الإجراء، ولا یحكم بالبطلان رغم النص علیه إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراء''.

الإجراءات المدنیة والإداریة لإدراك مواضع تضییق المشرع من قانون97و 66، 63، 62، 61) راجع أساسا المواد 191(

لحالات تقریر جزاء البطلان لتجنّب خطورة هدر الإجراءات.
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ومحاولة حصر بطلان الأعمال الإجرائیة في ،منهجها في الحدّ من خطورة البطلان كجزاء

.)192(أضیق الحدود

جزائري في التمكین من تجنّب آثار الهدر الإجرائي بسبب یجسّد موقف المشرع ال

،توقیع جزاء البطلان، سیاسة إجرائیة ذات غایة، تهدر شكلا من أشكال الإجراءات المعیبة

المشرّع بشأنها أنّ العیب الذي لحقها لیس من الأهمیة والجسامة التي ینزل علیها جزاء یرى

فعالیة في سیر عملیة التحقیق وتكاملها مع هدف البطلان لحساب حمایة إجراءات أخرى ذات 

الخصومة برمتها، فیمنع المشرع من إلحاق الجزاء الإجرائي بها لبلوغ تلك الحمایة.

من تلك السیاسة الإجرائیة الغائیة أهمیةً في ترشید تطبیق جزاء البطلان بتجنّب یزید

من 62للقاضي في نص المادة آثاره السلبیة على الإجراءات، السلطة التي خوّلها المشرع 

، بغرض تمكین الخصوم من تصحیح الإجراء المعیب )193(قانون الإجراءات المدنیة والإداریة

ضي دورا إیجابیا خلال أجل مناسب یقدّره من زمن سیر مرحلة التحقیق، فهذه السلطة تزید للقا

لتحقیق القضائي الدعوى إلى ما یحقق الغایة من متابعة تنفیذ تدابیر اوهیمنة على سیر 

الإداري، فالمشرع لم یقدّر من تلقاء نفسه في القانون المدة التي یسمح فیها للخصوم ببذل 

من قانون 23مساعي تصحیح الإجراء المعیب مثلما فعله نظیره المصري في المادة 

؛ علّها تكون مدة غیر مناسبة لكفایة التصحیح، وإنما أناط)194(المرافعات المدنیة والتجاریة

المشرع الجزائري للقاضي هذا الدور لتحدید الأجل المناسب في التصحیح لتفادي وتجنّب آثار 

ر الحسن في السیالبطلان، ویحدّد القاضي هذا الأجل بكل حریة حسب مقتضیات ومتطلّبات 

) للإطلاع على اعتبارات المشرع المصري في تصمیم جزاء البطلان، راجع: أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 192(

.199-192ص 

ه ''یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان، أنّ ،من ق إ م إ62) ورد في نص المادة 193(

بشرط عدم بقاء أيّ ضرر قائم بعد التصحیح''.

تقریر جواز تصحیح الإجراء المعیب ،من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري23) مما ورد في نص المادة 194(

ذلك في المیعاد المقرر قانونا لاِتخاذ الإجراء''، فذلك یفید تقییداً من المشرع للقاضي ''ولو بعد التمسّك بالبطلان، على أن یتمّ 

أجل استعمال مكنة التصحیح لتجنّب وتلافي آثار جزاء البطلان.زمن و في 
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ة أمام جهة القضاء الإداري، وذلك ما یخدم السیاسة الإجرائیة الرشیدة مرحلة التحقیق المتبع

رى في دور القاضي فعالیة في توجیه إجراءات الخصومة.التي ت

هكذا تَبیَّن من السیاسة التشریعیة لتقریر جزاء البطلان وتنظیمه في قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة أنّ المشرع قد لا یشجّع جزاء البطلان، وقد عمد على تجنّبه وتفادي آثاره 

لزوال دون تحقیق الغایة التشریعیة من مرحلة السلبیة بما یحفظ به على الإجراءات من ا

التحقیق والخصومة القضائیة بصفة عامة، ویظهر من تحلیل اعتبارات هذه السیاسة الإجرائیة 

بجزاء أنّ المشرع وظّف أفكارا قانونیة تهدف إلى تحقیق الغایة المتمثلة في تلافي الحكم

مخالفة المتقاضي للقواعد الإجرائیة، البطلان قدر الإمكان، فضلا عن أنّه عمل على تفادي 

وذلك كله من خلال تقریر عدة أسالیب ووسائل وقائیة تحول دون الإستعمال الكیدي لحق 

الدفع بالبطلان من جهة، وكما تحول دون إنزال جزاء البطلان على الإجراءات رغم العیب 

سبیل إدراك الغایة الذي لحق بالإجراء من جهة أخرى، قاصدا في ذلك إعمال هذا الجزاء في

من تشریع القاعدة الإجرائیة التي وضعت لخدمة الحقوق الموضوعیة محل المطالبة 

.)195(القضائیة

) للإطلاع على علاقة القاعدة الإجرائیة بفلسفة تشریع الجزاء الإجرائي بصفة عامة، راجع:195(

.203سابق، ص أیمن أحمد رمضان، مرجع-

.204-199الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص ص -
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المطلب الثاني

الحمایة من هدر الحقوق الموضوعیة

لا یتوقف الأثر السلبي لجزاء البطلان على هدر الإجراءات فحسب؛ بل أنّ زوال هذه 

سبب توقیع الجزاء الإجرائي یؤثّر على الحق الموضوعي الذي الإجراءات في الخصومة ل

هدفت تلك الإجراءات إلى إسباغ الحمایة القضائیة علیه، فالهدر الإجرائي الناتج عن تفعیل 

جزاء البطلان یؤدي بالضرورة إلى عدم امكانیة إدراك الحق الموضوعي للحمایة القضائیة 

  الإداري.في رفع الدعوى أمام القضاء )196(المرجوة

لا یخلو منهج السیاسة التشریعیة المتبّع في تنظیم جزاء البطلان في نصوص قانون 

الإجراءات المدنیة والإداریة عن استهداف حمایة الحق الموضوعي من الزوال بسبب الإفراط 

في توقیع جزاء البطلان على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، فقد تتّضح من هذا 

ة اعتبارات تؤكّد عدم تشجیع المشرع الجزائري لإعمال هذا الجزاء، حرصا منه على المنهج عدّ 

بلوغ غایة وضع القاعدة التشریعیة الإجرائیة التي تنتهي عند خدمة الحق الموضوعي، وبذلك 

الحق ع ــفحتى لا یخرج المشرع من هذه الغایة عمد على تجنّب آثار البطلان لئلاّ تضیّ 

الموضوعي.

تضي بیان الهدف الذي ابتغاه المشرع في الحمایة من زوال الحق الموضوعي هكذا یق

بسبب هدر الإجراءات الناجم عن تقریر بطلان إجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة؛ 

ضرورة الوقوف على تحلیل مجموعة من الآثار السلبیة المترتّبة عن هذا البطلان على الحقوق 

بمقتضى رفع الدعوى الإداریة لإدراك حدّة هذه الآثار ودرجة الموضوعیة المطلوب حمایتها 

جسامتها على المراكز القانونیة للخصوم في الدعوى (الفرع الأول)، ثم استبیان أهمیة تجنّب 

تلك الآثار في حمایة الحقوق الموضوعیة من الضیاع وبالتالي معرفة مدى امكانیة تحقیق 

ة جزاء البطلان (الفرع الثاني).الوقایة المنشودة دون الإخلال بفعالی

.11، مرجع سابق، ص الهدر الإجرائي واقتصادیات الإجراءات) نبیل اسماعیل عمر، 196(
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الفرع الأول

الآثار السلبیة لبطلان اجراءات التحقیق على الحقوق الموضوعیة في المنازعة الإداریة

؛ وقد )197(یرِد بطلان تدابیر التحقیق القضائي الإداري على فكرتيْ الخطأ والإهمال

یة التحقیقیة من حیث الشكل یُنسَب البطلان نتیجة للخطأ في حالات بطلان الأعمال الإجرائ

، في حین یمكن )198(بإغفال البیانات اللازمة أو استیفائها بما یخالف النموذج القانوني الصحیح

القول بأنّ الإهمال كأساس في ترتیب جزاء البطلان یكون مطابقا لحالات بطلان اجراءات 

روط الموضوعیة التحقیق من حیث موضوعها حینما تتّخذ هذه الإجراءات دون مراعاة الش

المحددة لسلامة تدبیر تلك الإجراءات كاستحضار التفویض لممثل الشخص الطبیعي 

، وأیّا كان الأساس الذي یترتب علیه جزاء البطلان فإنّه یؤدي إلى هدر )199(أوالمعنوي

.)200(الإجراءات وزوال أثر اتخاذ تلك الإجراءات على الحقوق الموضوعیة

یها من اجراءات التحقیق محل البحث وسیلة لطلب تعتبر اجراءات الدعوى بما ف

ما تتأثّر به هذه الإجراءات یمتدّ إلى الحق یة للحق الموضوعي، وبذلك فإنّ كلّ الحمایة القانون

مما یعني ذلك أنّ الجزاء الذي یلحق الإجراءات أثناء سیر مرحلة التحقیق ، )201(الموضوعي

نتیجةً للإرتباط الموجود بین الإجراء والحق.القضائي الإداري، یؤثّر على الحق الموضوعي 

هكذا، فإنّ بیان طبیعة الأثر الذي یلحق بالحق الموضوعي بسبب توقیع جزاء 

البطلان على اجراءات التحقیق القضائي الإداري المعیبة یتطلّب الوقوف على إظهار مجال 

ه الإجراءات بالنسبة وكیفیة تأثیر هذه الإجراءات على الحقوق الموضوعیة بتحدید وظیفة هذ

لحمایة الحقوق الموضوعیة (أولا)، حتى یتّضح فهم طبیعة الأثر الذي یتركه جزاء بطلان 

اجراءات التحقیق على حمایة الحقوق الموضوعیة (ثانیا).

من ق.إ.م.إ، مرجع سابق.60) راجع المادة 197(

.206) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 198(

من ق.إ.م.إ، مرجع سابق.64دة ) راجع الما199(

.207) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 200(

.14) ابراهیم نجیب سعد، مرجع سابق، ص 201(
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تأثیر اجراءات التحقیق على الحقوق الموضوعیةأولا: 

یرها من باقي اجراءات تجسّـدِ اجراءات التحقیق القضائي في المنازعة الإداریة كغ

ل المطالبة بالحمایة م بمقتضاها الحقوق الموضوعیة محالخصومة، الوسیلة التي تصان وتُحترَ 

في رفع الدعوى، لذلك فإذا كان الهدف الذي یرمي إلیه جزاء البطلان هو تحقیق فعالیة 

عیة، لأنّ ذلك القاعدة الإجرائیة فإنّه ینبغي ألاّ یؤدي هذا الهدف إلى ضیاع الحقوق الموضو 

.)202(یتناقض مع الغایة التي تقوم علیها الإجراءات التي تقررها تلك القاعدة

، وتشكّل اجراءات الدعوى أداةً لحمایة )203(إنّ فكرة الحق متصلة بفكرة إجراء الدعوى

الحق الموضوعي، فما تصبو إلیه مرحلة التحقیق القضائي الإداري بما فیها من اجراءات 

إلى فرض الحمایة القانونیة للحق الموضوعي محل المطالبة القضائیة، وذلك متنوّعة ینتهي 

یبرز وجود علاقة بین الإجراء والحق، ینتظر فیها الحق صونا وحمایة باتخاذ الإجراء وكما أنّ 

.)204(الحق الموضوعي لا یجد نفاذا خارج المجال الإجرائي

تفرز وجها من أوجه عي یبدو أنّ العلاقة بین اجراءات التحقیق والحق الموضو 

التداخل والتفاعل في الدعوى المرفوعة أمام القضاء، ذلك أنّ حمایة الحق الموضوعي متوقف 

على المبادرة باتخاذ الإجراءات المقررة في الدعوى بما فیها من اجراءات التحقیق التي تظهر 

ا بتقریر الحمایة وتستشاف بها الأدلة للقضاء الذي یحكم على أساسهبها الحقیقة القضائیة

المطلوبة للحق الموضوعي، لكن في حالة ما إذا تعثرت اجراءات التحقیق بأن ظهر علیها 

عیب في اتخاذها بمخالفة القاعدة القانونیة الإجرائیة التي تنظّمها فإنّ الجزاء الإجرائي یلحق 

الموضوعي الذي بها ویزیل آثارها دون أن تتمكّن بالنتیجة من إیصال الحمایة المنتظرة للحق

.200، مرجع سابق، ص لإجرائیة في قانون المرافعات) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات ا202(

.168-167أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ص -

.4مرجع سابق، ص ابراهیم نجیب سعد، -

.81) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 203(

.88، ص نفس المرجع)204(
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الإجراءات الصحیحة التي تحرّك به إلى بتوقیع الجزاء الإجرائي في حالة ركودٍ لغیابیظهر 

مصاف الحمایة المرجوة.

یتضح من ذلك أنّ اجراءات التحقیق تظلّ كغیرها من باقي الإجراءات الأخرى، هي 

ذ لا یمكن بلوغها بغیر الأساس في بلوغ الحمایة التي یقرّها القانون للحقوق الموضوعیة، إ

اتباع الإجراءات التي تملیها القواعد الإجرائیة، ولذلك فحمایة الحقوق الموضوعیة یتقرر 

وجودها في تلك الإجراءات، مما ینبغي القول أنّ الإفراط في توقیع البطلان كجزاء إجرائي 

لتأثیر على لضمان احترام النموذج القانوني لإجراءات التحقیق من شأنه أن یؤدي إلى ا

الحقوق الموضوعیة عندما یجعلها ساكنة لم ترتق إلى مرحلة تقریر الحمایة المطلوبة لها، 

تلك الإجراءات عن وظیفتها الأساسیة التي وجدت من أجلها وهي حمایة الحقوق فتحیـد عندئذ 

.)205(الموضوعیة

تجعل هذا هكذا یتبیّن أنّ العلاقة القائمة بین اجراءات التحقیق والحق الموضوعي

الأخیر یتأثر إیجابا وسلبا بالحالة القانونیة لتلك الإجراءات، بحیث أنّ تمامها وترتیب آثارها 

القانونیة یجعل منها أداة لصون وحمایة الحق الموضوعي، في حین أنّ هدر تلك الإجراءات 

الموضوعي، بفعل ما یلحق بها من جزاء البطلان یزیل امكانیة إدراك الحمایة القانونیة للحق 

فالمشرع إذا ما اتـّـبـع نظاما اجرائیا یأخذ بفكرة صارمة لجزاء البطلان عند كل مخالفة اجرائیة 

مهما كانت درجة جسامتها، فإنّ ذلك یكون سببا في هدر الإجراءات ویكون ذلك أیضا سببا 

البطلان في هدر الحمایة المنتظرة للحق الموضوعي، لأنّ الإجراءات محل الهدر بتوقیع جزاء

.)206(هي ذاتها التي وُضِعَت للوصول إلى تقریر الحمایة القانونیة للحق الموضوعي

.169) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 205(

.114، مرجع سابق، ص ات الإجرائیة في قانون المرافعات) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاء206(
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ثانیا: أثر البطلان على عدم إدراك الحقوق الموضوعیة للحمایة القضائیة

إذا كان جزاء البطلان الذي یقع على تنفیذ تدابیر التحقیق في منازعات القضاء 

المراد حمایته في الدعوى بشكل مباشر، فهذا البطلان وإن الإداري لا یلحق بالحق الموضوعي

كان سلبیا فیما تبیّن من الدراسة المتقدّمة لأنه یؤدي إلى الهدر الإجرائي؛ إلاّ أنّه لا یلحق 

الحق الموضوعي بنفس درجة الجسامة والحدّة التي یلحق بها تلك التدابیر الإجرائیة، ذلك أنّ 

حق الموضوعي دون أن یترك مكنة البلوغ والوصول إلى تقریرجزاء البطلان یسبّب ركود ال

، بحیث أنّ تعثّر وظیفتهاالإجراءات عن أداء الحمایة المنتظرة للحق الموضوعي بسبب تعطیل

الإجراءات وإعدام آثارها في الدعوى بسبب توقیع جزاء البطلان یؤدي إلى عدم قبول الدلیل 

وإفراغ هذا الدلیل من كل قیمته القانونیة، لذلك یُحْجَـب  ةلباطلالذي تسفر عنه تدابیر التحقیق ا

عن القضاء الإداري معرفة الحقیقة القضائیة التي یستهدي بها إلى الفصل في الدعوى 

المرفوعة أمامه، مما یعجز بذلك عن الفصل في هذه الدعوى بما یقرر به الحمایة القضائیة 

للحق الموضوعي.

بطلان اجراءات التحقیق على الحق الموضوعي مستقرة حتى وإن كانت طبیعة تأثیر 

على الفهم المتقدّم، إلا أنه یبقى ذات تأثیر سلبي، یسلب الحق الموضوعي من تقریر الحمایة 

المقررة له قانونا أمام القضاء، وهو الوضع  الذي یثیر أهمیة مستفیضة للبحث عن درجة 

زاء البطلان إلى ضیاع الحق الموضوعي امتداد هذا التأثیر ومدى وصول الأثر السلبي لج

احتراما للشكل.

نظریة البطلان كجزاء اجرائي یضعه المشرع لكفل الإحترامهكذا، فإذا استقر فهم 

تدابیر التحقیق محل الدراسة، فإنّ هذا الفهم المناسب للقواعد الإجرائیة التي تنظّم سیر وتنفیذ

ع الحق الموضوعي مع هذا الإهدار بسبب قطع یمتدّ إلى الإسراف في إهدار الإجراءات وضیا

سبل وأدوات الوصول إلى تقریر الحمایة للحق الموضوعي، مما یعكس ذلك حتما ضیاع الحق 

احتراما للشكل، لأنّ جزاء البطلان یحمل على الإستقامة في اتخاذ الإجراءات وهي لا تستهدف 
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ؤدي الأشكال الإجرائیة أدوارها غایتها التي تصبّ في حمایة الحق الموضوعي إلاّ بعدما ت

.)207(الوظیفیة كوسائل وأدوات لاتخاذ هذه الإجراءات

یؤدي ترتیب جزاء البطلان على كلّ مخالفة اجرائیة مهما قلّت أهمیتها إلى تعثّر الحق 

رغم أنّ المنطق یقتضي عكس هذه النتائج الموضوعي الذي یراد بإجراءات التحقیق حمایتها،

الموضوعي فلا ینبغي أن أنّ الإجراءات مادامت تعدّ وسیلة لحمایة الحق التحلیلیة؛ بحیث 

، أو حتى أنه لا ینبغي أن تسبب في تعثّره من بلوغ الحمایة المرجوة له.)208(هدارهتؤدي إلى إ

، ذلك أنّ اهدار )209(یؤدي إعمال جزاء البطلان بشدته إلى إضعاف الحق الموضوعي

لان علیها یؤدي إلى استبعاد الأدلة المتحصلة منها بحیث اجراءات التحقیق بتقریر جزاء البط

، وذلك لا یفقدها البطلان قیمتها وحجیتها في الإثبات نتیجة العیب الذي شاب تلك الإجراءات

یخفى عنه ضُعْف الحق الموضوعي الذي یظهر مع ذلك الوضع خال من كلّ أساس یدعّم 

دعوى أمام القضاء؛ ففي دعوى إداریة تــمّ وجوده أو استحقاقه للحمایة المطلوبة في رفع ال

رفعها لطلب إلغاء قرار والي ولایة بجایة المتضمن تعیین الأمین العام لبلدیة برباشة لیتولى 

نتیجة امتناع هذا الأخیر عن تولي مهامه السلطات المخولة لرئیس المجلس الشعبي البلدي

، )210(إلى حین رجوعه إلى مقر البلدیة2012منذ تاریخ فوزه بنتائج الإنتخابات المحلیة لعام 

استند المدعي في رفع تلك الدعوى إلى شهادة شاهد ممن عاین تجمّع سكان البلدیة أمام مقرها 

لمنعه بصفته رئیسا للمجلس الشعبي البلدي من الدخول إلى مقرها، مما شكّل ذلك عائقا 

منعوه من الدخول إلى البلدیة ولم لممارسة المهام المنوطة إلیه بتلك الصفة، بحیث أنّ السكان

یمتنع هو عن أداء مهامه بمحض إرادته، وقد أسفر التحقیق الذي استند إلى شهادة الشاهد 

من قانون الإجراءات المدنیة 152/2و 860و 859دون تأدیة الیمین القانونیة طبقا للمادة 

رائیة التي توجب تأدیة الیمین والإداریة على بطلان الإجراءات التحقیقیة لمخالفة القاعدة الإج

.201) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 207(

.733نجیب سعد، مرجع سابق، ص ) ابراهیم 208(

.843، مرجع سابق، ص 02المدنیة والتجاریة: ج ي، قانون المرافعات) أحمد هند209(

.، قرار غیر منشور16/12/2014صادر بتاریخ 02144/14قرار المحكمة الإداریة ببجایة، فهرس رقم )210(
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وفاة  توفي مفترض الرغبة في إعادة الإجراء الباطل من جدید ثبت، )211(قبل الإدلاء بالشهادة

الشاهد المراد سماع شهادته، ففي هذه الحالة یتأثر الحق الموضوعي الذي رغب المدعي في 

ن إلى إضعاف الحق إثباته بالشهادة للوصول إلى حمایة هذا الحق، مما یؤدي جزاء البطلا

الموضوعي.

هكذا یتبین مما تقدم أنّ إدراك الآثار السلبیة لجزاء بطلان تدابیر التحقیق القضائي 

الإداري، لا یتوقف على مستوى اجراء التحقیق المعیب أو مستوى الإجراءات الأخرى التي 

الموضوعي الذي تشترك معه في إحداث أثر معین، وإنما یمتد بطریقة غیر مباشرة إلى المركز

اتـّـخُذَت اجراءات التحقیق بصدد حمایته، ومع خطورة تلك الآثار على ركود الحق الموضوعي، 

تستدعي الدراسة البحث عن مدى وجود مكنة لتلافي مثل هذه الآثار والوقایة منها في 

المنازعة الإداریة، وهو ما یتضح بیانه في الفرع الثاني.

أدیة الیمین القانونیة من طرف الشاهد، راجع:) من القرارات القضائیة الصادرة عن تقریر بطلان التحقیق لعدم ت211(

.145، ص 1992، لسنة 04، مجلة قضائیة عدد 15/07/1989، صادر بتاریخ 57775قرار المجلس الأعلى رقم -
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الفرع الثاني

نّب الآثار السلبیة لجزاء البطلان على الحقوق الموضوعیة للمنازعة الإداریةتج

لا ینبغي أن یتعطل سیر الخصومة وتتكدّس الحقوق الموضوعیة من دون تقریر 

الحمایة المطلوبة لسبب تقریر جزاء البطلان، هذا الجزاء وإن كانت غایته الحقیقیة ترمي إلى 

لإجراءات من العیوب التي تلحقها إثر مخالفة تلك القواعد، تفعیل القواعد الإجرائیة وصون ا

ینبغي ألا یظهر في قمة التشدّد التي تفقد الإجراءات هدفها المتصل بإحاطة الحقوق 

الموضوعیة بالحمایة القانونیة التي یقررها القضاء باتّخاذ هذه الإجراءات كأداة ووسیلة 

فرض العقلانیة في تنظیم جزاء البطلان حتى لا للوصول إلى الحمایة، فالمطلوب هو التوازن و 

تظهر مغالاة به في حمایة الشكل على حساب الحقوق الموضوعیة.

یفترض التوازن والعقلانیة المنشودة في تنظیم جزاء البطلان ضرورة عملیة ترِد على 

وجوب تجنّب هذا الجزاء متى ظهر أنّ المخالفة الإجرائیة لیست في الأهمیة التي یستحق

معها إنزال هذا الجزاء.

هكذا، بعد شرح أهمیة تجنّب آثار البطلان السلبیة على الحقوق الموضوعیة (أولا)، 

نستدرج البحث عن موقف المشرع الجزائري من المسألة لمعرفة درجة الوعي التشریعي بخطورة 

تلك الآثار على حمایة الحقوق الموضوعیة (ثانیا).
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لبطلان على الحقوق الموضوعیةأولا: أهمیة تجنّب آثار ا

یظهر وعي التنظیم الإجرائي لمرحلة التحقیق القضائي في المنازعة الإداریة، في 

القواعد القانونیة التي تحدّد أشكال الإجراءات وتبرز أهمیة هذه الأشكال بما یلقاها من جزاء 

یقتضي ا الحد، وإنما اجرائي یتقرر إثر المخالفة الإجرائیة، لكن لا یتوقف ذلك الوعي عند هذ

ربط تلك الإجراءات بالغایة المقصودة منها، وهي أنها اجراءات قصَد بها المشرع أن یجعلها 

أداة تُوصل المتقاضي إلى الحصول على الحمایة القانونیة للحقوق الموضوعیة بواسطة 

وة فقَدَ ، فإن عجزت تلك الإجراءات عن تحقیق هذه الغایة المرجالقضاء بعد الإعتداء علیها

التنظیم الإجرائي أهمیته، لأنه من السهل على المشرع أن یضع نظاما اجرائیا حفیلا بالأشكال 

التي قد ینال منها الجزاء الإجرائي بالإهدار والزوال مهما بدت المخالفة الإجرائیة من بساطتها، 

كتلك لكنه من الصعب علیه أن یوفق بین الإعتبارات المتعارضة عند وضع هذا النظام

المتعلقة بضرورة تفعیل القواعد الإجرائیة بالتشدد في تقریر جزاء البطلان وضرورة حمایة 

.)212(الحقوق الموضوعیة حتى لا تتأثر بزوال الإجراءات نتیجة ما شابها من عیوب شكلیة

ما یظهر  ير ینـــمّ عن عقلانیة ورشد التنظیم الإجرائي لمرحلة التحقیق القضائي الإدا

المغالاة في التطبیق المتشدد لجزاء البطلان وآثاره لإدراك غایة اجراءات التحقیق من تجنّب

في الدعوى لى تقریر الحمایة للحقوق الموضوعیة إظهار الحقیقة القضائیة الممتدة إفي 

المرفوعة، وقد یلحق السبیل إلى بلوغ ذلك الرشد وتلك العقلانیة مثلا بتنشیط اجراء التحقیق 

ن ذلك ممكنا، كأن یجیز  القانون بتصحیح هذا الإجراء على طریقة تسمح له المعیب متى كا

بترتیب آثاره القانونیة وتتیح فرصة تجنّب الحكم بالبطلان الذي تتأثر به الحقوق 

.)213(الموضوعیة

.89، مرجع سابق، ص دم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات) نبیل اسماعیل عمر، ع212(

.733ابراهیم نجیب سعد، مرجع سابق، ص -

.204أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق ، ص -

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 524.

.204) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 213(
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یقصد برشد التنظیم الإجرائي لمرحلة التحقیق محل البحث أن یسعى المشرع جاهدا 

لجزاء البطلان بقدر ما یهتم بتفعیل القواعد الإجرائیة وصونها بما على تجنّب الآثار السلبیة 

لها من جزاء یلحق بالإجراءات المتخذة على ما یخالفها، بحیث یقتضي على المشرع أن یوازن 

بین المصلحة في توقیع جزاء البطلان لتفعیل القواعد الإجرائیة والمصلحة في تلافي وتجنب 

راكز الموضوعیة التي یراد بالإجراءات صونها وحمایتها.آثاره السلبیة على مستوى الم

یقاس رشد التنظیم الإجرائي لمرحلة التحقیق محل الدراسة بمدى توفیق المشرع بین 

الإعتبارین المتعارضین للتغلّب على الآثار السلبیة لجزاء البطلان حتى لا یشكل معضلة 

الإجرائي التوازن بین حمایة الشكل تتعثر فیها الحقوق الموضوعیة بحیث یلجأ المشرع إلى

وحمایة الحقوق الموضوعیة، والإهتمام بذلك یفرض ضرورة تجنّب الإفراط في تقریر جزاء 

التي یراد بالإجراءات تحقیقها البطلان حتى لا یتجاوز الغایة من تقریره ولا أن یتجاوز الغایة 

تقریر سبل ووسائل تلافي آثار بالنسبة للحقوق الموضوعیة، ولا یكون ذلك إلا بالتوسع في 

جزاء البطلان والوقایة منها في الحدود الممكنة لذلك، إذ لا ینبغي التوسع في تقریر الجزاء 

على نحو یظهر به الشكل على المضمون غالبا، وكما لا ینبغي التضییق فیه حتى یضیع 

.)214(الشكل المطلوب بدعوى أنّ العبرة بالمضمون

التحكّم في تنظیم اجراءات التحقیق القضائي الإداري وما هكذا اتضح مما تقدم أنّ 

یلحق به من تنظیم فكرة جزاء البطلان ینبثق من الأهمیة التي یقتضیها تلافي آثار ذلك الجزاء 

على الحقوق الموضوعیة، فالضرورة العملیة تقتضي عدم المغالاة في تقریر حمایة الشكل 

الموضوعیة من التأثیر الذي یلحق بها إثر إعمال بإعمال جزاء البطلان حتى تسلَم الحقوق

هذا التنظیم یعبّر عن درجة ووصول أيّ تشریع إجرائي لمثلذات الجزاء على الإجراءات،

الوعي بخطورة آثار البطلان على الحقوق الموضوعیة، وهو ما یستوقفنا للتأمل في نصوص 

لمشرع الجزائري إلى مثل هذا الوعي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لمعرفة مدى وصول ا

في التنظیم الإجرائي، وهو ما سنستعرضه في العنصر الثاني.

.204، ص 01، هامش سابقمرجعأیمن أحمد رمضان،)214(
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ثانیا: موقف المشرع الجزائري من تجنّب آثار البطلان على الحقوق الموضوعیة

كفل المشرع الجزائري توجیه صاحب الحق إلى الحصول على حمایته عند تنظیمه 

المنازعة الإداریة، بحیث لم یظهر من هذا التنظیم ما یعبّر لإجراءات التحقیق القضائي في 

عن مغالاة المشرع في حمایة شكل تلك الإجراءات وإهدار الحق الموضوعي المراد حمایته

بتلك الإجراءات، فالمشرع  لا یرتب جزاء البطلان على كل عیب إجرائي مهما بلغت درجته، 

روطه وأسسه المتناهیة البیان، فضلا عن الوقوف بل حدّد الحالات التي یقع فیها البطلان بش

على تحدید الحالات التي یمنع فیها هذا الجزاء من ترتیب أثره على الإجراءات للوقایة منه.

یتوقى المشرع كثیرا آثار البطلان السلبیة على الحقوق الموضوعیة لِمـا تبین له من 

ورته كجزاء للقاعدة الإجرائیة المقترنة من فرص إعماله دون الإخلال  بضر الحاجة إلى التقلیل

، فقد أدرك المشرع قیمة الحق إجراءات التحقیق القضائي الإداريبه ولزومه لتفعیل 

شددا یقع في تالموضوعي فحرص في تنظیم اجراءات التحقیق ألا یجعل علیها جزاء البطلان م

قررة لتوجیه المتقاضي كثیر من الحالات نتیجة أيّ عیب یلحق بها وهي في الأصل اجراءات م

إلى السبل التي تمكّنه من الإنتفاع بحقه وتقریر حمایته من الإعتداء علیه، وكما أدرك المشرع 

البطلان، الذي ینطوي على إهدارٍ للنظام الإجرائي على أیضا خطورة الإستغناء عن جزاء 

.)215(حساب المضمون دون إقامة أوامر القانون ونواهیه في سیر الإجراءات

تعدّد المواضع التشریعیة التي تؤكّد على مظاهر اتجاه المشرع الجزائري نحو تجنّب ت

إهدار الحقوق الموضوعیة من إعمال جزاء البطلان على اجراءات التحقیق في المنازعة 

على سبیل ن هذه الإجراءات من حیث موضوعها الإداریة؛ بحیث یتأكّد من تقریر حالات بطلا

تقییدا واضحا للحالات التي ،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة64الحصر بموجب المادة 

یتم فیها تطبیق جزاء البطلان، فقد قدّر المشرع ضمن هذه الحالات الأهمیة التي تناسب تقریر 

الجزاء على العیب الموضوعي الذي یلحق بإجراءات التحقیق، وما عداها لا یقع بها هذا 

.89، مرجع سابق، ص الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة215(
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یید أن یكون سوى لفة جسیمة على الإجراءات، وما كان لهذا التقالجزاء مهما بدت فیها المخا

ع نحو الوقایة من خطورة آثار البطلان على الحقوق الموضوعیة.باتجاه إرادة المشر 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة یؤكّد على أنّ 97كما أنّ استقراء نص المادة 

جراءات أيّ شكل من أشكال إعند مخالفةصارمة لجزاء البطلانلــم یأخذ بفكرةالمشرع 

، من خلال تقریر امكانیة تصحیح أو تجدید عملیات التحقیق المعیبة التحقیق القضائي الإداري

كلما أمكن ذلك في نظام سیر الإجراءات، فذلك یعــدّ تدخّـــــلا رشیدا من المشرع  للوقایة من 

.)216(ة التي وُضِعت للتوصّــل إلى حمایتههدر الحق الموضوعي بسبب تفعیل القواعد الإجرائی

على الرغم من الأهمیة التي حرص المشرع على تحقیقها من تلافي آثار بطلان 

البعض مِن هناك اجراءات التحقیق القضائي الإداري التي یتعثّر بها الحق الموضوعي، إلاّ أنّ 

خرى كالتشریع المصري، الفقه مَن ندّد بمثل هذا الموقف الذي ظهرت به بعض التشریعات الأ

بحیث دافع بعض الفقه عن عدالة جزاء البطلان مع صرامته، مع التأكید على أنّه في تشدّده 

ما یتفق مع طبیعة الخصومة التي تعتبر مناضلة حقیقیة بین أطرافها بحیث یكون كلّ طرف 

.)217(فیها محقا في الإستفادة من خطإ خصمه عند اتخاذ الإجراءات

یتجلـّى الإنطباع الشخصي على انصراف موقف الأولم المبحثهكـذا وفي ختا

المشرع الجزائري نحو الرغبة في وضع تنظیم اجرائي متمیز بالتوازن بین تحقیق المصلحة في 

ض استیفاء اجراءات التحقیق لمقتضیاتها الشكلیة في حمایة فعالیة جزاء البطلان من خلال فر 

لمتقاضي في حمایة حقوقه الموضوعیة من الهدر الخصومة من جهة، وبین تحقیق مصلحة ا

والتأثر بما یلحق الإجراءات التحقیقیة من جزاءٍ بسبب مخالفة القواعد الإجرائیة المحدّدة لها، 

مخالفة اجرائیة والحیلولة دون تطبیقه في كلكما أنّ تجنّب المشرع لفكرة صرامة جزاء البطلان 

مشرع للانغلاق الفكري الذي طغى على جانب من الفقه مهما قلّت أهمیتها، یعبّر عن تجاوز ال

.202من أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ) أی216(

.114، مرجع سابق، ص زاءات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الج-

.205الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص -

.392، ص 08) راجع في هذا الموقف الفقهي: أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، هامش 217(
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الذي ینادي بالتشدد في إعمال جزاء البطلان من دون أدنى وعي بخطورة ذلك التشدّد على 

الإجراءات ذاتها والحقوق الموضوعیة، وما بقي لتأكید الموقف المتوازن للمشرع الجزائري هو 

مشجّــع لجزاء البطلان في غیر أهمیته، وهو البحث عن الوسائل المختلفة التي یظهر بها غیر

ما نتناوله تفصیلا في المبحث الثاني.
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المبحث الثاني

القضاء الإداريلیب الوقایة من بطلان تدابیر التحقیق في منازعاتاأس

حدّد المشرع في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قواعد تنظّم تطبیق جزاء البطلان 

تدابیر التحقیق القضائي الإداري، ومن شأن الإلتزام بمقتضیات هذه القواعد أن تضیق على 

فرص إعمال جزاء البطلان، لأنّ التمسّك به لا یحدث إلاّ في الحدود التشریعیة التي قررتها 

تلك القواعد، مما یعكس ذلك وعي المشرع بأهمیة الوقایة من خطورة جزاء البطلان على 

وق الموضوعیة.الإجراءات والحق

كما یمارس القاضي دورا هاما في الوقایة من جزاء البطلان وتجنّب إعماله بناء على 

إیاه بمراقبة شروط وأسس التمسك بهذا الجزاء خلال سیر تدابیر التحقیق ما خوله المشرع

القضائي، ذلك لأنّ المشرع قدّر عدم كفایة تقیید تطبیق جزاء البطلان بترتیبات محددة في 

صوص القانون فرأى ضرورة تعزیز موقفه بتفعیل دور القاضي في مراقبة الإجراءات والقیود ن

المقررة لإعمال الجزاء علیها.

هكذا، نتناول الأسالیب المتنوعة للمشرع في الوقایة من آثار بطلان تدابیر التحقیق 

في التمسك بجزاء ل الحق القضائي الإداري بتحدید شتى القواعد القانونیة المرتبطة باستعما

المطلب الأول)، وبیان دور القاضي الإداري في المساهمة للوقایة من إعمال هذا البطلان (

الجزاء (المطلب الثاني).
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المطلب الأول

تقیید الحق في التمسك ببطلان اجراءات التحقیق

یظهر من تنظیم قواعد جزاء البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والتي

نجد لها تطبیقات على تنفیذ تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري، أنّ المشرع لم 

یتهاون في السعي إلى الوقایة من خطورة آثار هذا الجزاء، بحیث یُفهَم من تلك القواعد وجود 

وعي تشریعي حول ضرورة تقلیل دواعي البطلان واستبعاد الحكم به، وإن كان ذلك لا یعني 

بالإجراءات المتخذة في مرحلة التحقیق معیبة بمخالفة نموذجها القانوني، بل أنّ المراد القبول 

بهذه الوقایة هو تسخیر الوسائل القانونیة التي یمكن بها تلافي الهدر الإجرائي وتأثر الحق 

الموضوعي من خلال المحافظة على الإجراءات الصحیحة المتخذة في مرحلة التحقیق أوقبلها 

.)218(ا، مما یؤدي إلى الحفاظ على النتائج  الإجرائیة والموضوعیة التي تولّدت فیهاأو بعده

تتنوع التدابیر الوقائیة التي یمكن استخلاصها من القواعد التشریعیة المنظمة لجزاء 

ثاره، فمنها ما لآ االبطلان، والتي جعلها المشرع أساسا في تجنّب إعمال هذا الجزاء متفادی

الشكلیة لممارسة الحق في الدفع بالبطلان، ومنها ما یتعلق بنظام الترتیب یرتبط بالأوضاع

فرض احترام النموذج القانوني لهذه اذ الإجراءات في الخصومة، بحیث أنّ الزمني لاتخ

الشكلیات یساهم في التقلیل من حالات الحكم بالبطلان، وما كان المشرع لیفرض وجوب 

في تحقیق التوازن بین تمسك بالبطلان إلا لرغبةٍ منه مراعاة هذا النموذج الشكلي في ال

القاعدة الإجرائیة من جهة، والمصلحة في ة الشكل الإجرائي وتفعیل المصلحة في حمای

ي الحكم بجزاء البطلان من والموضوعي المترتب عن الإفراط فالحمایة من الهدر الإجرائي

جهة أخرى.

.215) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 218(

.56، مرجع سابق، ص واقتصادیات الإجراءاتنبیل اسماعیل عمر، الهدر الإجرائي-
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ي قررها المشرع للمساعدة على تجنّب إعمال نستعرض أهم التدابیر الوقائیة التهكذا، 

جزاء البطلان بإظهار تأثیر الأوضاع الشكلیة للتمسك بهذا الجزاء على تقیید الحكم به (الفرع 

الأول)، وبیان تأثیر الترتیبات الإجرائیة على تجنّب إعمال الجزاء (الفرع الثاني).

الفرع الأول

قیید حق الدفع بالبطلانالقواعد المتعلقة بالأوضاع الشكلیة في ت

من قانون الإجراءات المدنیة  63و 60نص المشرع الجزائري صراحة في المادتین 

والإداریة على تقریر أوضاع شكلیة للتمسك بالبطلان، وهي أوضاع تسري على بطلان تدابیر 

من نفس القانون، 95التحقیق في منازعات القضاء الإداري بحسب ما ورد في نص المادة 

لان الأعمال الإجرائیة خلال مرحلة التحقیق محل البحث لا یتقرر بغیر وجود نص صریح فبط

یقضي في القانون على ملاءمة جزاء البطلان للمخالفة الإجرائیة مع وجوب التمسك بالدفع 

بالبطلان ممن تقرر هذا الجزاء لمصلحته.

یقترن بها ممارسة یتضح من النصوص القانونیة المتقدمة أنّ الأوضاع الشكلیة التي 

حق الدفع بالبطلان تسیطر على إعمال الجزاء الإجرائي، بحیث أنّ تخلّف إحدى هذه 

الأوضاع یؤدي إلى فقدان الحق في التمسك بالبطلان، ویجعل عدم قبول الدفع بالبطلان 

بمثابة جزاء وقائي یمنع من حصول وترتیب آثاره.

ثبات الضرر من العیب الإجرائيأولا: تقیید الحق في البطلان بالقانون مع إ

تعتبر مقومات التمسك بجزاء البطلان وسائلا هامة تساعد على تجنّب الإستعمال 

غیر المشروع للحق في الدفع بالبطلان، مما یقلل فرص إعمال الجزاء خارج هدف الإجراءات 

قومات التحقیقیة في الدعوى وفلسفتها، فمتابعة التعقیدات التي وضعها المشرع لتكریس م

تقریر البطلان وأسس الدفع بالبطلان یُفهـمَ منها توجّــه اعتبارات السیاسة التشریعیة نحو تفادي 

یة یظهر منها تحقق الأهمیة والغایة التي أرادها المشرع من جزاء إلا في مواضع اجرائ

  ه.البطلان، وذلك لأنّ تقریر البطلان خارج حدود هذه المواضع یفقد الأهمیة المقصودة من
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من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ممارسة الحق 60بموجب المادة قیّـد المشرع

الإجرائي في الدفع بالبطلان بوجوب النص على الحالة التي یدفع بشأنها المتقاضي بالجزاء 

هذا المتقاضي من المخالفة ثبات الضرر المترتب على مصلحةفي نص قانوني، مع وجوب إ

النظام الإجرائي، بحیث أنّ المستقر علیه أنه لا بطلان بغیر نص في القانون، القانونیة لسیر 

في فالمخالفات الإجرائیة التي یتقرر بشأنها جزاء البطلان یقتضي مقدّما تحدیدها صراحة 

جراءات التحقیق یتحدّد نظامها القانوني ومقتضیاتها الشكلیة نصوص القانون، فكلّ إجراء من إ

ها القانونیة بتوفّرها، والبطلان الذي یلحق بهذه الإجراءات لا یكون إثر تخلف التي ترتّب نتائج

الإجرائیة أو مخالفة أیّا من تلك المقتضیات الشكلیة، وإنما یتقرر جزاء البطلان حیال الأشكال

مشرع في كل حالة بیانها بنص صریح.الهامة منها فقط والتي یتولى ال

ثبات في إجراء الشهادة كدلیل تقریر بطلان إي ما یظهر فهذا التقییدمن أمثلة

الدعوى عند الإدلاء بأقوال الشاهد دون أدائه للیمین القانونیة أو عند قبول أوجه التجریح في 

الشاهد لأيّ سبب جدّي بعد الإدلاء بالشهادة حسب ما قررته صراحة عبارات المادتین 

أحالت إلیهما بخصوص ة واللتانمن قانون الإجراءات المدنیة والإداری 157/2و 152/2

من نفس القانون، وكذلك الحال بالنسبة لبطلان الخبرة 859التحقیق في المواد الإداریة المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة 140/2بموجب المادة )219(القضائیة في المنازعة الإداریة

من نفس 858قتضیات المادة والإداریة التي أحالت إلیها بشأن التحقیق في المواد الإداریة م

القانون، إذا ما ثبت أداء تسبیقات عن أتعاب ومصاریف الخبرة من طرف الخصوم مباشرة 

للخبیر، فمخالفة النظام القانوني للشهادة أوالخبرة القضائیة لا یرتب تطبیق جزاء البطلان على 

من قانون  157/2و 152/2اجراء التحقیق ما عدا في الموضع المقرر بموجب المادتین 

الإجراءات المدنیة والإداریة بالنسبة لإجراء الشهادة والموضع المقرر بموجب نص المادة 

جرائیة إمن نفس القانون بالنسبة لإجراء الخبرة، بحیث أن المشرع قد یرتّب جزاءات 142/2

(219) THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., pp. 392-393.

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 432.

- BEZZINA Anne-chariène, Op. Cit., p. 739.

- COURREGES Anne, DAEL Serge, Op. Cit., p. 233.
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ة لقانوني للشهادأخرى أقل خطورة من جزاء البطلان عند المساس بجوانب شكلیة في النظام ا

والخبرة غیر الجوانب المقررة بالنصوص التشریعیة المذكورة كتقریر جزاء عدم قبول شهادة 

الشاهد لسبب عدم أهلیته أو قرابته بأحد الخصوم مع بقاء محضر سماع الشهود صحیحا 

ومنتجا لآثاره في مرحلة التحقیق بالنسبة للشهود الآخرین الذین استوفت شهادتهم الأوضاع 

من قانون الإجراءات المدنیة 156تجعلها شهادة مقبولة وفقا للمادة الشكلیة التي 

.)220(والإداریة

یعتبر الأجل المحدّد في الحكم القضائي الآمر بالخبرة في المنازعة الإداریة من 

الأوضاع الشكلیة التي تخضع لها أعمال الخبرة، بحیث یقتضي على الخبیر انجاز مأموریته 

لفة هذا الوضع الشكلي بعجز الخبیر الفني عن استكمال مهامه خلال ذلك الأجل، لكن مخا

جراء الخبرة، وإنما تخول المادة إقبل نفاذ ذلك الأجل لا یؤدي إلى تقریر جزاء البطلان على 

ستكمالها، للخبیر صلاحیة طلب تمدید المهمة لاِ من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 136

المشرع إلى حالة من نفس القانون الذي یشیر فیه141نص المادةوهو نفس الحكم یتضح ب

فقدان تقریر الخبرة لإحدى العناصر الوافیة لتنویر الجهة القضائیة، بحیث أنّ ذلك لا یكون 

جراء الخبرة الفنیة رغم فقدان تقریر الخبیر لإحدى العناصر إسببا لتقریر جزاء البطلان على 

مل الخبیر إجراءً وافیا ومنتجا في مرحلة التحقیق، بل الشكلیة أو الموضوعیة التي تجعل من ع

یأمر القاضي بحضور الخبیر شخصیا أمامه لیتلقى منه الإیضاحات والمعلومات الضروریة

التي تعوّض النقص الذي اعترى تقریر الخبرة، وفي حالة ما إذا كان ذلك غیر مجدٍ أیضا لا 

.)221(لتحقیق بإجراء آخر من اجراءات التحقیقستبعَد الخبرة وإنما یأمر القاضي باستكمال اتُ 

) للإستفاضة في شروط تقیید حق الدفع بالبطلان الإجرائي، راجع:220(

وما بعدها.13، مرجع سابق، ص طلان في قانون المرافعاتأحمد هندي، التمسك بالب-

.262-215ص  أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص-

.217حسن علي حسین علي، مرجع سابق، ص -

.385، مرجع سابق، ص انون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولوالي، نظریة البطلان في قفتحي-

.244ق، ص مرجع سابالإخلال بالواجب الإجرائي،ابراهیم أمین النفیاوي،-

(221) ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., pp. 431-436.

- THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p. 392.
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یستفاد من النصوص المتقدمة أنّ جزاء البطلان مقیّد بالنص علیه صراحة في القانون 

مخالفة لقاعدة من وأیسرجراءات التحقیق، ولا یتقرر لسبب أدنىإجراء من إبالنسبة لكلّ 

غاب النص الصریح على تقریر یة لهذا الإجراء، فإذا لقواعد التي تنظّم المقتضیات الشكلا

.)222(إثر المخالفة الإجرائیة، یتولى القاضي استبعاد جزاء البطلان عن التطبیقالبطلان

من مقومات تقریر من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ 60تضیف المادة 

ق، وما جراءات التحقیعن المخالفة للقاعدة التي تنظّم إثبات الضرر الحاصل البطلان وجوب إ

یستتبعه هذا الإثبات من لزوم  بیان العلاقة السببیة بین المخالفة الإجرائیة والضرر الحاصل 

جراء إمنها، فحتى ولو نص القانون صراحة على تقریر جزاء البطلان لسبب عدم اتخاذ 

حتى التحقیق وفق نموذجه القانوني الصحیح، إلا  أنّ القاضي یحجم عن الحكم بالبطلان 

شاب من حصول ضرر یمس بمصالح الخصم الذي دفع بالبطلان جرّاء العیب الذي یتأكّد

یر درجة هذا الضرر من المسائل التي تحسِم تطبیق جزاء البطلان اجراءات التحقیق، وتقد

على تدابیر التحقیق، بحیث یستبعد القاضي هذا الجزاء إذا لم یرَ أنّ الضرر الحاصل یسیرا 

غ الأهمیة التي قصدها المشرع في نظام جزاء البطلان، ویعتبر ولیس من الجسامة التي تبل

تقدیر هذه الجسامة من المسائل الموضوعیة التي یتصدى لها قاضي الموضوع حسب طبیعة 

الإجراءات ونوع الوقائع المطروحة في الدعوى الإداریة، وهو في تقدیره لا یخضع لرقابة 

بطلان متعلقا بالنظام العام أو مقررا لسبب عیب ، وذلك ما عدا ما إذا كان ال)223(مجلس الدولة

.)224(ثبات الضرر من هذا العیبإموضوعي، بحیث یحكم به القاضي من دون انتظار 

ا المعنى:) راجع في هذ222(

.53عبد العزیز العید اللطیف، مرجع سابق، ص -

.574مرجع سابق، ص أحمد،صاويالسید-

.44مرجع سابق، ص القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات،الأنصاري حسن النیداني،-

.358، مرجع سابق، ص ظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول) فتحي والي، ن223(

.82ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص -

.361، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات224(

.81ذیب عبد السلام، مرجع سابق،  ص-

=.49أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق ص -
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من قانون 60هكذا یتبیّن من التحلیل المتقدّم أنّ المشرع بیّن في نص المادة 

 بناء على مقومات الإجراءات المدنیة والإداریة صراحة أنّ جزاء البطلان لا یتم إعماله إلا

یحتكر القانون بتحدیدها، ویستفاد من هذه المقومات اتجاه اعتبارات السیاسة التشریعیة نحو 

الوقایة من خطورة آثار هذا الجزاء في سیر مرحلة التحقیق القضائي الإداري، ولا یخفى عن 

ة الحقوق ذلك سمو الإرادة التشریعیة في تحقیق التوازن بین حمایة شكل الإجراء وحمای

راما للشكل، الموضوعیة بوجه لا یظهر فیه تغلیب الشكل على الموضوع وضیاع الحق احت

بمقوماته وأسسه المحددة قانونا، والحق الموضوعي لا یتعثر إدراكه فالبطلان جزاء یتقرر

بالإفراط في حمایة الشكل وتقریر جزاء البطلان، وبالتوازن بین الإعتبارین یعكس إدراك الوعي 

تنظیم إجرائي رشید.لتشریعي وبلوغا

ثانیا: تقیید الحق في البطلان بإثبات المصلحة

أقرن المشرع الجزائري ممارسة حق الدفع بالبطلان بلزوم إثبات الخصم لمصلحته من 

شرط المصلحة من تأثیرٍ في استبعاد تطبیق جزاء البطلان هذا الدفع، ولا یخفى من تقریر 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة من 63لإطار فقد نصت المادة وتلافي آثاره، وفي هذا ا

على أنه ''لا یجوز التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، إلا لمن تقرر البطلان 

الأعمال ، فهذا النص یقضي بإلزامیة توفر شرط المصلحة في الدفع ببطلان )225(لصالحه''

ائیة المتخذة في مرحلة التحقیق القضائي الإداري، الإجرائیة شكلا بما فیها من الأعمال الإجر 

، أنّه ''یتعیّن على من یتمسّك ببطلان الإجراءات 05/12/2007، المؤرخ في 454044م جاء في قرار المحكمة العلیا رق=

أن یثبت الضرر الذي لحقه من جراء المخالفة المثارة، ما لم تكن من النظام العام، وعلیه فالوجه المثار غیر مؤسس''. 

.75أشار إلى هذا القرار: ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص 

.95-92، ص ص مرجع سابق، 09/04/2001، مؤرخ في 207171ة رقم قرار مجلس الدول-

.67، ص 2009، لسنة 09، مجلة مجلس الدولة، عدد 11/07/2007، مؤرخ في 033940مجلس الدولة رقم   رقرا-

- NOEL Gilles, La réclamation préalable devant le service des impôts, L.G.D.J, Paris,
1985, p. 65.

- Ministère des finances, D.G.I, Direction du contentieux, Bulletin des Services Fiscaux,
N° 13, décembre 1995, Op. Cit., pp. 27-29.

) تقابلها المادة الثالثة من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة المصري، مرجع سابق.225(
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بحیث ربط هذا النص بین المصلحة واستعمال الحق في التمسك بجزاء البطلان لهدف تقیید 

ممارسة هذا الحق.

یعتبر تقیید ممارسة حق التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة في مرحلة التحقیق 

، تقییدا منبثقا من الأصل المذكورة أعلاه63القضائي الإداري بشرط المصلحة في نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في اشتراط المصلحة 13العام الذي قررته المادة 

لممارسة الحق في التقاضي، فممارسة الحق في التمسك بالبطلان طریقه الدفع، لا یكون 

المذكورة، فالقاضي 13ا المادة إذا استوفى شرط المصلحة بالأوصاف التي حددتهمقبولا إلاّ 

یقرها القانون للخصم الذي یدفع ت مصلحة مباشرة وقائمة أو محتملةإذا لم یقتنع بثبو 

، فیتجنّب بالنتیجة الحكم )226(بالبطلان فإنه یستبعد الدفع لعدم توافر مقومات استعماله

.)227(بالبطلان

مارسة حق الدفع التي یقترن بها مف المشرع الجزائري شرط المصلحةلم یعرّ 

)228(بالبطلان، وكما أن الدراسات التي شملت الإشارة إلى هذا الشرط تجاوزت عن تعریفه

واكتفت بضرب أمثلة لفهم مقتضیاته، بل وحتى أنّ القرارات القضائیة التي تصدّت في تسبیبها 

مكن شرط المصلحة من الدفع بالبطلان، لم تتعرض إلى تفصیلاتها بالكیفیة التي یلمناقشة 

فع ، ومع ذلك فإنه یستقر فهم المصلحة في ممارسة حق الد)229(ذا الشرطه استخلاص تعریف

ا الخصم من جراءات التحقیق القضائي الإداري على الفائدة التي یتحصل علیهببطلان إ

جراءات التحقیق المعیبة من جدید وفق أوضاعها الشكلیة الصحیحة التمسك بضرورة اتخاذ إ

حیث أنّ بقاء العیب على هذه الإجراءات یفقده تلك الفائدة كأن یكون العیب قد المقررة قانونا، ب

.215) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 226(

- THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p. 180.

.80-44) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص ص 227(

.80شروط قبول دعوى الإلغاء، مرجع سابق، ص ) بعلي محمد الصغیر، 228(

.124ص مرجع سابق، بعلي محمد الصغیر، القضاء الإداري: دعوى الإلغاء،-

.128في الإجراءات القضائیة الإداریة، مرجع سابق، ص بعلي محمد الصغیر، الوجیز -

.715مرجع سابق، ص الإخلال بالواجب الإجرائي،) ابراهیم أمین النفیاوي،229(

.83-82ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص -
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جراءات لبطلان لسبب هذا العیب الذي شاب إسبّب له إهدار حق الدفاع، وبإثارة الدفع با

التحقیق یرمي إلى تحقیق ما فاته من مصلحة قائمة فعلا، تكمن في تدارك ما فاته من 

.)230(ممارسة حق الدفاع

اقتران ممارسة حق الدفع بالبطلان بشرط المصلحة استلزام إثارة هذا الدفع  عن یتفرع

من طرف الخصم الذي یجد مصلحة في التطبیق السلیم للقاعدة الإجرائیة التي كانت مخالفتها 

، دون غیره من أطراف المنازعة الإداریة، ما لم یتعلق البطلان بالنظام )231(سببا في البطلان

وقایةً منه، فإذا كان من المفترض لك تضییق من تطبیق جزاء البطلان و، وفي ذ)232(العام

(230) ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 219.

- ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie-Christine, Droit administratif: les Sources et
principes généraux, l’Organisation Administrative, l’Activité Administrative, le Contrôle
de l’administration, éd. Berti, Alger, 2009, p. 260.

.45) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص 231(

لقاضي أن یحكم به من ى الععلق بالنظام العام تعتبر فیه المصلحة للتمسك به مصلحة عامة، ویتعین ) البطلان المت232(

تلقاء نفسه ویجوز لكل خصم أن یتمسك به في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى. راجع في ذلك:

، ص 2003، لسنة 03، مجلة مجلس الدولة، عدد 08/10/2002، صادر بتاریخ 012045قرار مجلس الدولة رقم -

.181-179ص

، ص 2009، لسنة 09، مجلة مجلس الدولة، عدد 23/04/2008، صادر بتاریخ 040643قرار مجلس الدولة رقم -

70.

.94، مرجع سابق، ص 09/04/2001، صادر بتاریخ 207171قرار مجلس الدولة رقم -

.67، ص مرجع سابق، 11/07/2007، صادر بتاریخ 033940قرار مجلس الدولة رقم -

.75ب عبد السلام، مرجع سابق، ص ذی-

.48-45ص الجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي و -

.159-157، ص صمرجع سابقهنوني نصر الدین، تراعي نعیمة، -

حمیداني محمد، الدفوع الشكلیة على ضوء الإجتهاد القضائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العقود -

.76، ص 2004كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، سؤولیة، والم

.252، ص 1992، لسنة 03، مجلة قضائیة، عدد ''رقابة المحكمة العلیا على مقررات التحقیق''بغدادي جیلالي، -

- Ministère des Finances, D.G.I, «Le recours juridictionnel: Déroulement du procès»,
I.G.P.C, Op. Cit., p.39.

- Ministère des Finances, D.G.I, Direction du Contentieux, Bulletin des Services Fiscaux,
N° 13, décembre 1995, Op. Cit., p. 31.

- NOEL Gilles, Op. Cit., p.64. =
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اشتراط حدوث ضرر للخصم من مخالفة القاعدة الإجرائیة فإن الأولى من ذلك هو اعتبار أن 

المشرع افترض أن یكون هذا الضرر لا یصیب إلا ذلك الخصم، وبالتالي اشترط على هذا 

، وفي مقابل ذلك فإنه لا یجوز لمن )233(ء البطلانثبات مصلحته من التمسك بجزاإالخصم 

تسبّب في بطلان تدابیر التحقیق أن یتمسك به، بحیث لا یصح للخصم أن یستفید من 

، تطبیقا للقاعدة التي استقر علیها الفقه الإجرائي والتي مفادها أنّ ''من سعى لنقض )234(خطئه

لة غیاب الخصم الذي تقرر البطلان ، وكما أنه في حا)235(ما تمّ من جهته فسعیه ردّ علیه''

لمصلحته، فإن القاضي لا یحوز له أن یقضي به من تلقاء نفسه أو بناء على طلب خصم 

آخر لم یكن هذا البطلان مقررا لمصلحته هو، كل ذلك ما لم یكن البطلان متعلقا بالنظام 

و على كلّ اعتبار.، ذلك لأنّ هذا البطلان الأخیر یتصل بالمصلحة العامة التي تعل)236(العام

یستفاد مما تقدّم أنّ شرط المصلحة في تقریر جزاء بطلان تدابیر التحقیق القضائي 

الإداري یجد غایته في رغبة المشرع استبعاد هذا الجزاء والوقایة من آثاره السلبیة تفادیا للهدر 

ء، فكلّما ربط الإجرائي ومحافظة على الحقوق الموضوعیة من التأثر بالإفراط في تطبیق الجزا

.)237(المشرع تقریر الجزاء الإجرائي بفكرة المصلحة یظهر تضییق حالاته وتجنّب خطورة آثاره

= Ministère des Finances, D.G.I, Direction du Contentieux, Bulletin des Services Fiscaux, N°
13, décembre 1995, Op. Cit., pp. 27-29.

.217) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 233(

.201عبد العزیز محمد العبد اللطیف، مرجع سابق، ص -

.596) السید صاوي أحمد، مرجع سابق، ص 234(

.78أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -

.41، ص مرجع سابقالحمید،لشواربي عبد) ا235(

.51الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص -

.22) أحمد هندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص 236(

.221) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 237(
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الفرع الثاني

القواعد المتعلقة بالترتیبات الإجرائیة في تقیید حق الدفع بالبطلان

رغبة من المشرع في التغلّب على الإستعمال التعسفي لحق الدفع بالبطلان الإجرائي 

من حیث الشكل، فقد أخضع ممارسة هذا الحق لقواعد تملي ترتیبات على تنفیذ الإجراءات في 

الخصومة، وهي قواعد نجد لها تطبیقات على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، وتتمثل 

هذه الترتیبات في ربط إثارة الدفع بالبطلان بقیود زمنیة هدفها الوقایة من المماطلة في 

حق الدفع بجزاء البطلان كلما تطرّق الخصم الذي أبدى الدفع بالبطلان إلى الكلام استعمال

في الموضوع، وقیود أخرى متصلة بنظام ترتیب الدفوع الإجرائیة في الخصومة تجعل للدفع 

بالبطلان موضعا ترتیبیا في الخصومة مع سائر الدفوع الإجرائیة الأخرى، ولا یحكم به 

الخصم على هذا الترتیب.القاضي إلا إذا حافظ 

یهدف المشرع من ربط استعمال الحق في الدفع ببطلان تدابیر التحقیق القضائي 

الإداري بقواعد الترتیبات التي یخضع لها نظام سیر الإجراءات في الخصومة، إلى الوقایة من 

ع من فرص هذا الجزاء والتقلیل من آثاره على الإجراءات والحقوق الموضوعیة، وبالنتیجة التوس

سقوط الحق في إبداء هذا الدفع.

یستتبع تحلیل أسالیب الوقایة من آثار جزاء البطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق  هكذا

الجزائري من تقیید القضائي الإداري، استعراض الإعتبارات التشریعیة التي استوقفت المشرع

لكلام في الموضوع (أولا)، ثم حق الدفع بالبطلان بضرورة ممارسته في الدعوى قبل التطرق ل

یلیه استعراض اعتبارات المشرع من موقفه في تقیید هذا الحق بترتیب البطلان بالنسبة للدفوع 

الإجرائیة الأخرى كالدفع بعدم القبول وغیره (ثانیا).
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أولا: تقیید الحق في البطلان بالترتیب الزمني

الإجراءات المدنیة والإداریة من قانون 61أشار المشرع الجزائري في نص المادة 

خلال القیام بها، ونجد )238(على ضرورة التمسك ببطلان الأعمال الإجرائیة من حیث شكلها

لهذا النص تطبیقات على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، بحیث یثار الدفع ببطلان 

یق؛ إذ ینبغي حسب جرائي آخر من مرحلة التحقمنها على انفراد قبل الأمر بعمل إكل تدبیر 

هذا النص إثارة الدفع ببطلان الشهادة خلال تنفیذها وهو ما یتوافق مع مقتضیات المادتین 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكما ینبغي التمسك ببطلان أعمال الخبرة 157و 156

تمسّك به للكلام ن الفنیة عند الرجوع في الدعوى بعد الخبرة، فلا یعتدّ بهذا الدفع إذا أفضى مَ 

هذا الدفع بحیث یمثل ، )239(جراء التحقیق المشوب بالبطلان دون إثارتهفي الموضوع بعد إ

جراء التحقیق المعیب لتأكید واقعة تؤثّر في صحته أو في وجوده اعتراضا من الخصم على إ

.)240(أو في سیره

لام في الموضوع حمایة یَعتبِر المشرع الدفعَ بالبطلان دفعا شكلیا، یجب إبداؤه قبل الك

للمراكز القانونیة للخصوم واقتصاد النفقات التي یكلفها استمرار السیر في الإجراءات إلى حین 

الجهد القضائي بالمماطلة والتسویف في استعمال وتفادیا لإهدارتهیئة القضیة للفصل فیها،

على البطلان لعیوب شكلیة، تلحق بالإجراءات ،معینید المشرع لممارسة الحق في البطلان بترتیب زمني ی) یرِد تق238(

فقط، بینما لا یخضع لمثل هذا الترتیب البطلان لعیوب موضوعیة وذلك المرتبط بالنظام العام، الذي یجوز إثارته في أیة حالة 

كما یقضي به كانت علیها الدعوى ولو بعد الكلام في الموضوع، بل وحتى أنه یجوز إثارته لأول مرة أمام قضاء النقض،

القاضي من تلقاء نفسه.

راجع في ذلك:

.85-81لسلام، مرجع سابق، ص ص ذیب عبد ا-

، 2009صقر نبیل، الوسیط في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: الإجراءات الإداریة، دار الهدى، عین ملیلة، -

.226ص 

ضي به إثارة الدفع قبل الكلام في الموضوع تیب زمني یق) عبّر المشرع الجزائري عن تقیید حق الدفع بالبطلان بترت239(

كما یلي: ''یمكن إثارة الدفع ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا خلال القیام بها، ولا یعتد ،من ق إ م إ61بعبارات نص المادة 

إثارته''.بهذا الدفع إذا قدّم من تمسك به دفاعا في الموضوع لاحقا للعمل الإجرائي المشوب بالبطلان دون

.221) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 240(

.51-48الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص ص -
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ذا القید الزمني تحت الحق للدفع بالبطلان، لذلك أخضع المشرع ممارسة الحق في البطلان له

، ولا یخفى عن سقوط الحق في الدفع بالبطلان لسبب مخالفة )241(طائلة سقوط هذا الحق

ترتیبه الزمني المحدد ''بمجرد الكلام في الموضوع'' من الوقایة من هذا الجزاء وتضییق فرص 

.)242(إعماله

قانونیة، أساسها ینبني حق الدفع بالبطلان في ترتیبه الزمني المحدد قانونا على قاعدة

، ولیس أساسها كما یرى البعض من )243(''وجوب إثارة الدفع قبل الكلام في الموضوع''

غت وإذا كانت الإعتبارات التي طهو تنازل الخصم عن حقه في التمسك بالبطلان،)244(الفقه

في بالبطلان بترتیبه الزمني المحدد ''بمجرد الكلام الدفع حق على المشرع في تقیید ممارسة 

جراءات إالموضوع'' تنصبّ على الرغبة في الوقایة من خطورة استعمال هذا الحق خلال سیر 

محل البحث، إلا أنّ الضرورة التي یقتضیها العمل بكافة الدفوع الشكلیة بصفة عامة التحقیق

) یرجع الأصل التاریخي لقاعدة ''وجوب إبداء الدفع بالبطلان قبل الكلام في الموضوع'' إلى الأمر الملكي الصادر في 241(

وكانت لهذا الأمر خلفیات أراد معالجتها في نظام سیر الإجراءات بعدما ظهر تعمّد ،1367شهر جانفي خلالفرنسا 

المحامین ووكلاء الدعاوى المماطلة والتأخر في إثارة البطلان مما یترتب علیه تقریر هذا الجزاء في وقت تكون الخصومة 

الموضوع قبل تصفیة جمیع المسائل الإجرائیة على وشك نهایتها، فصدر هذا الأمر الملكي ملزما المحامین بعدم التكلّم في

المتعلقة بالشكل، وقد تطورت هذه القاعدة حتى أصبح التكلم في الموضوع یؤدي إلى سقوط الحق في إبداء معظم الدفوع 

الشكلیة.

أنظر في ذلك: 

.687-688، مرجع سابق، ص ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات-

.223أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.45، مرجع سابق، ص والجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیداني، القاضي-

من ق إ م إ، التي تملي قاعدة خاصة في 61) تقیید الدفع بالبطلان بترتیب زمني یجد أساسه القانوني في نص المادة 242(

49یة فإنه یخضع للقاعدة العامة التي تنظّم كافة الدفوع الشكلیة التي أملتها المادة تنظیم ترتیباته، وباعتباره من الدفوع الشكل

من نفس القانون.50والمادة 

.226أنظر في تفصیل ذلك: صقر نبیل، مرجع سابق، ص 

.48) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص 243(

.70، مرجع سابق، ص في قانون المرافعات عالدفو  نظریة) أحمد أبو الوفاء،244(

.226صقر نبیل، مرجع سابق، ص -

.46، مرجع سابق، ص طلان في قانون المرافعاتأحمد هندي، التمسك بالب-
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تتطلب ضرورة عدم التوسع في تفسیر معنى ''الكلام في الموضوع'' الذي یكون سببا في 

احتیاطیة وسطحیة غیر مجرّدة لا قیع جزاء البطلان، فالتعرض للموضوع بصورةاستبعاد تو 

جراءات التحقیق أنّ ما توصّلت إلیه إیفید الكلام في الموضوع، كأن یذكر الخصم في دفاعه

من نتائج لا أساس لها من الصحة، فمثل هذه العبارة تبقى ذات طابع شكلي محض لا تؤدي

، ونرى كذلك  أنه لا یعتبر كلاما في )245(جراءات التحقیقبطلان إإلى سقوط الحق في الدفع ب

الموضوع التماس الإطلاع على ملف التحقیق لمراقبة الأشكال القانونیة التي خضع لها هذا 

إذا كان  الملف أو الطعن بالتزویر في عمل من الأعمال الإجرائیة التي عرفتها مرحلة التحقیق

لعیب الذي شاب ذلك الإجراء للتمسك في مواجهته ثبات االغرض من هذا الطعن هو إ

الذي یعتبره الكثیر من الفقه بمثابة كلام في )246(بالبطلان، أما طلب الإدخال في الخصومة

فإنه من وجهة النظر الشخصیة لا یعتبر كذلك ط الحق في الدفع بالبطلان قِ سْ یُ )247(الموضوع

یق معه على الوجه الذي یساعد هذا إذا كان الخصم یرمي في طلبه إلى إدخال شخص للتحق

ع على بالبطلان كالمطالبة بإدخال من وقّ الذي ینبني علیه الدفععیبثبات الإالخصم في 

المحرر العرفي المتنازع فیه للتحقیق معه في إثبات أو نفي صحة التوقیع على المحرر، فهذا 

دام أنّ الخصم لا ع مال كلاما في الموضو الطلب یبقى على طابعه الشكلي المحض ولا یشكّ 

یهدف به إلى مناقشة عناصر الحق الموضوعي بقدر ما یرمي إلى التمسك به كوسیلة 

.)248(لمساعدته في إثارة الدفع بالبطلان

) یسري هذا الرأي على ما یوافق موقف الغالب من الفقه والقضاء. أنظر في ذلك:245(

.694ص  ، مرجع سابق،أحمد ماهر زغلولالبطلان في قانون المرافعات، تحدیثفتحي والي، نظریة -

.237جراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص طفى محمود كامل الشربیني، بطلان إمص-

من 915، والمادة 870إلى  866) نظم المشرع الجزائري طلب الإدخال أمام جهات القضاء الإداري بموجب المواد من 246(

داریة التي تحیل إلى تطبیق القواعد المتعلقة بعوارض التحقیق العامة التي نصت علیها المواد من قانون الإجراءات المدنیة والإ

من نفس القانون.206إلى  194

.698، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات247(

.40مرجع سابق، ص ، ندي، التمسك بالبطلان في قانون المرافعاتأحمد ه-

) تتعدد الأمثلة التي اختلف بشأنها الفقه حول اعتبار ما یصدر من الخصم كلاما في الموضوع یسقطه حق إبداء الدفع 248(

بالبطلان من عدمه، لا یسع لها مجال التفصیل في هذه الدراسة باعتبار أنّ ما یغني البحث هو الوقوف على التطرق إلى 

=في الموضوع لممارسة الحق في الدفع بالبطلان للوقایة من خطورة آثاره، ومن هذه الأمثلة أنّ تطرّقبیان كیفیة تقیید الكلام
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یتضح من الأمثلة المنصرمة أنّ الكلام في الموضوع یتحدد بكل طلب صریح أودفاع 

الموضوعیة للحق الموضوعي محل أو دفع بعدم القبول، یرمي به الخصم إلى مناقشة الجوانب

التنازع في الدعوى، ولا یقصد به هذا الخصم مواجهة الجوانب الشكلیة للإجراءات، ویبقى 

تقدیر ما إذا كان ما صدر من الخصم یعتبر كلاما في الموضوع یسقط حقه في الدفع 

.)249(بالبطلان من عدمه لقاضي الموضوع، وهو في تقدیره لا یخضع للرقابة

یجد تقیید الحق في إثارة الدفع بالبطلان بالترتیب الزمني المحدد ''بمجرد الكلام في 

جرائیا راعى إالتحقیق بصفة مقدمة شكلا الموضوع'' تبریرا في أنّ المشرع قد حدد لإجراءات

فیه مصلحة معینة، وبمجرد مخالفة هذا الشكل یفترض حصول الضرر للخصم الذي اتخذ 

عدة بداء طلباته أو دفوعه الموضوعیة لا یسقط حق خصم آخر في الدفع بالبطلان، كما أنّ إعمال قاأحد الخصوم إلى إ=

ا الخصوم إلى مناقشة الموضوع ولا یمتد إعمالها إلى جراءات الخصومة التي أفضى فیهالكلام في الموضوع ینحصر في إ

خصومة أخرى مرتبطة بها من حیث الموضوع أو من حیث الأشخاص، فالتعرض للموضوع في خصومة ما لا یؤثر على 

جراء دة نسبي على الإجراءات، فمناقشة إالحق في الدفع بالبطلان في خصومة أخرى مرتبطة بها، وكما أنّ نطاق هذه القاع

ى الإجراء الأول، لأن الإجراء الثاني ظهر جراء التحقیق الثاني الذي تلَ وضوعیا لا یسقط حق الدفع ببطلان إتحقیق الأول مال

عیبه بعد التعرض في الموضوع ولم یتم إلا بعد الخوض في أصل الحق، وزیادة على ما تقدّم فإن هذه القاعدة تسري على 

یة لأنها ترتبط بالمصلحة الخاصة، ولا تسري في البطلان الموضوعي وذلك المتعلق سقوط البطلان المترتب عن العیوب الشكل

بالنظام العام.

-703، مرجع سابق، ص ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولراجع في ذلك: فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات

715.

.227، مرجع سابق، ر نبیلصق-

.77-75ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص -

.702مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول،) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات249(

یستفاد هذا الفهم لمعنى ''الكلام في الموضوع'' المتعلق باستعمال وسائل الدفع والدفاع الذي یقصد به الخصم مناقشة عناصر 

المحكمة العلیا من حیث أنّ ''الطاعنیْن یعیبان على القرار الحق الموضوعي في عدة قرارات قضائیة منها ما قضت به 

، من قانون الإجراءات المدنیة23و 22/3، 13المطعون فیه عدم أخذه بإثارتهما للبطلان الذي یترتب على مخالفة المواد 

لقواعد الواردة في رع من اذلك أنّ حضورهما المرافعات لا یغطي بطلانا من النظام العام، ولكن حیث أنّ ما یقصده المش

هو وجاهیة الخصومة، وطالما أنّ المطعون ضدهما حضرا أمام الجهة القضائیة وقدما وسائل ،المتمسك بهاالنصوص

دفاعهما ودفوعهما فإنه لا یمكنهما التمسك ببطلان لیس من النظام العام كما یتمسكان به، وعلیه فهذا الشطر من الوجه غیر 

مؤسس''.

.76-75، أشار إلیه: ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص 06/02/2008مؤرخ في ،497005قرار رقم -
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الي فمن المصلحة إبداء الدفع بالبطلان من الخصم المتضرر فور حصول الإجراء ضده، وبالت

المخالفة الشكلیة التي تضرر منها دون مماطلة، لأن هذه المماطلة تؤدي إلى ضیاع الوقت 

والنفقات والجهد، فضلا عن أنّ السیر الحسن لمرفق القضاء یقتضي تجنّب هذا الإهدار وكما 

العمل الإجرائي من حیث الشكل قبل التطرق إلى ما یقتضي ضرورة البحث في مدى صحة 

، ومهما یخطر من تبریرات طغت على المشرع  )250(یحمله من طلبات وادعاءات في الموضوع

في تقیید ممارسة الدفع بالبطلان فإنها تبقى إیجابیة إلى حد بلوغ وقایة معقولة من خطورة آثار 

أنّ تفسیر ''الكلام في الموضوع'' بنطاق البطلان على الإجراءات والحقوق الموضوعیة، ذلك

موسع یفقد الغایة التي أرادها المشرع من هذا التقیید الزمني، وبالنتیجة تغیب فعالیة جزاء 

البطلان في تفعیل القاعدة الإجرائیة التي تنظّم أشكال تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي محل 

تبارات تقریر جزاء البطلان على الإجراءات البحث، وعلیه فإنّ المسألة تفرض الموازنة بین اع

الإعتبارات التي شرعت لها أسالیب الوقایة من آثار هذا الجزاء، وبتحقق هذه الموازنة وبین

تستبْعَد أیة مكنة لتغلیب الشكل على الموضوع أو إهدار الشكل بسبب أن العبرة بالمضمون.

ائیة في الدعوى الإداریةثانیا: ترتیب الدفع بالبطلان بالنسبة للدفوع الإجر 

من قانون  61و 95یستفاد مما نص علیه المشرع الجزائري في نص المادة 

لا یعتد الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ الدفع ببطلان تدابیر التحقیق القضائي الإداري شكلا

من اعتبار إجراء التحقیق المعیب، وانطلاقاإبداء أيّ دفاع في الموضوع یلي به إلا إذا تمّ قبل 

من قانون 50لمادة اأنّ الدفع بالبطلان یصنّف ضمن الدفوع الشكلیة التي أوجب المشرع في 

الموضوع، أو دفع الإجراءات المدنیة والإداریة إثارتها معًا في آن واحد قبل إبداء أيّ دفاع في

وذلك تحت طائلة سقوط الدفع بالبطلان والتصریح بعدم قبوله.بعدم القبول،

من مقتضیات النصوص القانونیة المتقدمة أنّ الدفع بالبطلان یخضع لترتیبات ضحیتّ 

اقتضاها النظام الإجرائي، ویجب على الخصم الذي یتمسك بهذا الدفع أن یراعي هذه 

.222) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 250(

.44، مرجع سابق، صاء، نظریة الدفوع في قانون المرافعاتأحمد أبو الوف-

.45الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص -
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الترتیبات التي تحكم مكانة الدفع بالبطلان مع بقیة الدفوع الإجرائیة الأخرى، وبالتالي فلا یكفي 

طلان قبل الكلام في الموضوع بقدر ما یجب فوق ذلك أیضا إبدائه في نفس إبداء الدفع بالب

من 49الزمن الذي تثار فیه كافة الدفوع الشكلیة الأخرى التي تهدف بحسب نص المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى التصریح بعدم صحة الإجراءات معا وفي آنٍ واحد، 

.)251(دفع بالبطلان أیضا قبل الدفع بعدم القبولفضلا عن وجوب أن یظهر إبداء ال

یظهر من التحلیل المتقدّم أنّ الدفع بالبطلان الذي نجد له تطبیقات على تنفیذ تدابیر 

التحقیق في منازعات القضاء الإداري، یخضع لترتیب یقید الحق في ممارسته أمام القضاء، 

جهة، ویحكمه مع ممارسة الدفع وهو ترتیب یحكمه مع مجموع الدفوع الشكلیة بعامتها من

بعدم القبول من جهة أخرى.

یستفاد من الترتیب المتقدّم أنّه یجب إبداء الدفع بالبطلان محل البحث مع إبداء الدفع 

وسائر )253(، والدفع بالإحالة والدفع بإرجاء الفصل في الدعوى)252(بعدم الإختصاص الإقلیمي

دون أن یفصل بینها أيّ كلام في الموضوع، وإلاّ سقط الدفوع الشكلیة معًا وفي آنٍ ووقت واحدٍ 

، وباعتبار أنّ الدفع بالبطلان دفع شكلي فلا یثار خلاف في ترتیب )254(الحق فیما لم یبدَ منها

أسبقیة  في إثارته مع مجموع الدفوع الشكلیة إذ العبرة بإثارتها معا في آن واحد دون النظر

ع بالبطلان قد تمّ بعد كافة الدفوع الشكلیة الأخرى، فذلك ولو أنّ إبداء الدفأحدها على الآخر

من قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، ولقیت تأییدا 108لمصري كذلك بهذه القاعدة في نص المادة ) أخذ المشرع ا251(

ومساندة كبیرة من جانب الفقه الإجرائي نظرا لــما تنطوي علیه من ممیزات إیجابیة في الوقایة من جزاء البطلان على 

الإجراءات والحقوق الموضوعیة.

.716، مرجع سابق، ص ، تحدیث احمد ماهر زغلولیة البطلان في قانون المرافعاتراجع في ذلك: فتحي والي، نظر 

) ما یسري على قصد المشرع في تحدید ترتیب الدفع بالبطلان مع مجموع الدفوع الشكلیة أنه یجعل الدفع بعدم 252(

ة، فإنّ الجهة القضائیة تقضي به من قانون الإجراءات المدنیة والإداری36الإختصاص النوعي من النظام العام ووفقا للمادة 

تلقائیا في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى، ولكن یرى بعض الفقه الإجرائي أنّ الدفع بعدم الإختصاص النوعي لا یسقط الحق 

في إثارة الدفع بالبطلان. أنظر في ذلك: 

.719ابق، ص ، مرجع سانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في ق-

.75) ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص 253(

.53-51) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص ص 254(
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موضوع، وطریقة إثارة هذه الدفوع جائز مادامت أنها مثارة في عریضة واحدة قبل الكلام في ال

خلال سیر مرحلة التحقیق القضائي الإداري هي الكتابة وبموجب مذكرة یتم تبلیغها بنفس 

وما یلیها من قانون 838التحقیق طبقا لما قررته المادة الأشكال التي یسیر علیها تنفیذ تدابیر

، )255(الإجراءات المدنیة والإداریة، إذ لا یكفي إثارتها على شكل ملاحظة شفویة في الجلسة

وتتفق القاعدة التي یخضع لها ترتیب إثارة الدفع بالبطلان ضِمْن كل الدفوع الشكلیة مع طبیعة 

عناصر الخصومة الواحدة التي ترمي إلى حمایة الحقوق الأعمال الإجرائیة التي تعتبر من

الموضوعیة المتنازع فیها، بحیث یجب للجزم في مدى امكانیة تحقیق هذه الحمایة من عدمه 

أن یدقق الخصوم في الأعمال الإجرائیة لإبداء أسباب البطلان وباقي الدفوع الشكلیة مرة 

.)256(د النزاعلدفوع إلى الإطالة في أمــــــــبداء اواحدة حتى لا یؤدي تعدد هذه الأسباب وتفرّق إ

جراءات التحقیق محل یخضع له إثارة الدفع ببطلان إكما یستفاد من الترتیب الذي

البحث أنه یجب إبدائه قبل أيّ دفع بعدم القبول، وبذلك فإنّ الدفع بعدم القبول یعتبر من 

ي التقاضي مما ینطوي على وجه من الدفوع التي یفضي بها الخصم إلى مناقشة أصل الحق ف

من قانون الإجراءات المدنیة 67أوجه التعرّض لموضوع النزاع، بحسب ما عرّفت المادة 

، فضلا عن أنّه من الدفوع المتعلقة بالنظام العام التي یمكن إثارتها من )257(هذا الدفع والإداریة

) إذا كان تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري یتم بتبلیغ جمیع المذكرات مع الوثائق المرفقة بها تحت إشراف القاضي 255(

ة الضبط، ولا یمتثل ممثلي الخصوم أمام التشكیلة الجماعیة للجهة القضائیة الإداریة إلا بعد اختتام المقرر عن طریق كتاب

وما بعدها من قانون 852مرحلة التحقیق والإبلاغ عن ذلك  للمرافعة وتلاوة تقریر القاضي المقرر في الجلسة طبقا للمادة 

الدفع ببطلان تدابیر التحقیق في الجلسة هو إمكانیة تصور هذه الإثارة خلال الإجراءات المدنیة والإداریة، إلا أنّ المراد بإثارة

جراءات التحقیق أو إعادة السیر فیها، كالرجوع في الدعوى بعد الخبرة.ثل فیها ممثلي الخصوم عند تجدید إأول جلسة یمت

.728جع سابق، ص ، مر ن في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول) فتحي والي، نظریة البطلا256(

ول المثال المرتبط بمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لتعریف الدفع بعدم الق67) من الأمثلة التي أوردتها المادة 257(

بتصریح الخصم في هذا الدفع على انعدام حق خصمه في التقاضي ضده، وهو تصریح ینطوي حتما على التعرّض لموضوع 

التأكید للقضاء في الدفع بعدم القبول على انعدام الحق في التقاضي لانتفاء الصفة مثلا الحق محل التقاضي، ذلك أنّ 

أوالمصلحة قد یفرض شرح بعض جوانب وعناصر موضوع النزاع.

أنظر في تعریف الدفع بعدم القبول تفصیلا:

.91-87ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص -

.233، مرجع سابق، ص صقر نبیل-
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طلان اجراءات التحقیق القضائي طرف القاضي تلقائیا، وبذلك فإنه لا یعقل أن یقبل الدفع بب

الإداري شكلا بعد إبداء الدفع بعدم القبول وهو دفع قد یتمسك به الخصم بعد تقدیم دفوع في 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 69و 68بحسب ما ورد في المادتین الموضوع

بول المسقط إلى أنّ المقصود بعدم الق)258(یشیر في هذا السیاق بعض الفقه الإجرائي

للحق في إثارة الدفع بالبطلان هو عدم القبول الموضوعي دون الدفع بعدم القبول المتعلق 

بإجراءات الخصومة وشكلها وكیفیة توجیهها، فهذا یعدّ في جوهره دفعا ببطلان الإجراءات 

ولكنه وُصِـف بوصف الدفع بعدم القبول، وهذا الموقف الفقهي ثابت ومستقر علیه في اتجاه 

قضائي لمحكمة النقض المصریة التي اعتبرت أنّ الدفع بعدم القبول الذي یثار للإعتراض 

جراءات الحضور مثلا وكیفیة توجیهها یعدّ من الدفوع الشكلیة ومن ثمّ فالبطلان إعلى شكل 

المترتب عن الإعتراض المثار على هذا الشكل هو بطلان نسبي لا یتعلق بالنظام العام، 

ط الحق في التمسّك به لعدم إبدائه قبل الكلام في موضوع سقِ أنّ هذا الدفع یُ وینبني على ذلك

.)259(الدعوى

جراءات التحقیق القضائي بالقول أنّ ترتیب الدفع ببطلان إینبغي الجزم في هذا المقام

الإداري بالنسبة للدفع بعدم القبول في الدعوى الإداریة، یشكّل قیدا لممارسة حق الدفع 

لمترتب على تلك الإجراءات من حیث الشكل فقط، إذ یجب إبداء هذا الدفع قبل بالبطلان ا

ي ینبني على التمسّك بالدفع بعدم القبول تحت طائلة سقوطه، في حین أنّ الدفع بالبطلان الذ

من قانون الإجراءات المدنیة 64الحالات المقررة بموجب المادة عیب في الموضوع وفق 

تبطا بالنظام العام، یجوز التمسك به حتى ولو بعد إبداء الدفع بعدم والإداریة یعتبر دفعا مر 

.)260(القبول

.717مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول،، نظریة البطلان في قانون المرافعات) فتحي والي258(

.07/06/1956) قرار محكمة النقض المصریة الصادر بتاریخ 259(

.09/03/1978قرار محكمة النقض المصریة الصادر بتاریخ -

القضائیة: فتحي والي، نظریة . أشار إلى هذه القرارات 10/12/1979قرار محكمة النقض المصریة الصادر بتاریخ -

.717ص  ،01، تحدیث أحمد ماهر زغلول، مرجع سابق، هامش البطلان في قانون المرافعات

=.85-82) ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص ص 260(
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یجد ترتیب إعمال الدفع بالبطلان بین سائر الدفوع الشكلیة والدفع بعدم القبول تبریره 

في اتجاه إرادة المشرع نحو الرغبة في تصفیة جمیع الدفوع الشكلیة في آنٍ واحد یساعد على 

الفصل في الدعوى بسبب ما یتعمّده الخصوم من تأخیر إثارة مثل هذه تجنّب إطالة أمد 

الدفوع، كما أنه یلاحظ على مخالفة هذا الترتیب ما یؤدي إلى سقوط الحق في الدفع بالبطلان 

مما یمكّن من التغلّب على الإستعمال التعسفي لهذا الحق وبالنتیجة مثل سائر الدفوع الشكلیة، 

خطورة جزاء البطلان.الوصول إلى الوقایة من

جراءات التحقیق بطلان إهكذا ویستفاد من دراسة مختلف القواعد التي تحكم تنظیم

القضائي الإداري أنّ المشرع قد نوّع بموجبها من الأسالیب الوقائیة التي تساعد على تفادي 

امدة وتجنّب الحكم بالبطلان من خلال تقیید ممارسة حق الدفع بالبطلان بقواعد صارمة وج

وبترتیبات زمنیة وإجرائیة توحي بأن إعمال جزاء البطلان لا یتقرر إلا في مواضع یظهر معها 

التي تخدم الإعتبارات التشریعیة التي تنصبّ في معظمها على تفعیل القواعد في الأهمیة

الإجرائیة، لأنه عندما تغیب عن هذا الجزاء تلك الإعتبارات المقصودة من المشرع، تترتب عن 

هذا الجزاء خطورة تستدعي فعلا الوقایة من آثاره بتلك القواعد.

لكن ما یزید من أهمیة هذه الوقایة هو تدعیمها بتفعیل دور القاضي في العمل على 

ذا الدور یسمح بدون شك للخصوم تلافي وتجنّب آثار جزاء البطلان، لأنّ خلوّها من ه

تي تملي مختلف القیود المقررة لممارسة حق لتهرّب من مقتضیات تلك القواعد القانونیة البا

الدفع بالبطلان، وبالنتیجة تبقى الوقایة المقصودة مجردة من أهدافها، لذلك یستدعي البحث 

ضرورة التأمل في صلاحیات القاضي لتدعیم الوقایة من آثار جزاء البطلان للعلم بمدى 

إیجابیة هذه الصلاحیات.

.719، مرجع سابق، ص مرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون ال=
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المطلب الثاني

ي الإداري في الوقایة من بطلان اجراءات التحقیقتفعیل دور القاض

جراءات التحقیق القضائي الإداري وسائلَ قانونیة وضعها المشرع لهدف السعي إتعتبر 

بموجبها إلى إظهار الحقیقة القضائیة وتمكین القاضي من الفصل بناء على نتائجها في 

د الحمایة جراءات تجسّ لك فهي إلذالموضوعي، للحق ریر الحمایةالمنازعة المعروضة علیه لتق

وانطلاقا من هذا الإعتبار حرص المشرع ،)261(القائمة في القاعدة القانونیة الموضوعیة للحق

على تفعیل دور القاضي الإداري في توجیه الإجراءات رغبة من بلوغ تلك الحمایة وترتیب 

الإجراءات لنتائجها الإجرائیة في سیر مرحلة التحقیق.

جراءات التحقیق في الخصومة من الضروریات دور القاضي في توجیه إعتبر تفعیل ی

المسلّم بها للحدّ من شتى الأشكال التي یتعمّد بها الخصوم في التلاعب بالإجراءات 

والإعتراض عن بلوغ نتائجها الإجرائیة، وقد انعكس هذا الدور على سلطة القاضي في مجال 

إعمال جزاء بطلان تلك الإجراءات.

بیان ذلك الإنعكاس على مستویات مختلفة منها ما یظهر توسیع سلطة القاضي یمكن 

في مجال تقدیر الملاءمة لتوقیع جزاء البطلان من عدمه رغم توفّر مقتضیات إعماله (الفرع 

الأول)، وفي مجال ممارسة الرقابة القضائیة على سیر تدابیر التحقیق وتوجیه الخصوم فیها 

ما یمكن تصحیحه وتجدیده منها للوقایة من تطبیق جزاء البطلان إلى ما لحقها من عیوب و 

حرصا على ترتیب آثار ونتائج تلك التدابیر وبلوغ حمایة الحق الموضوعي (الفرع الثاني).

.38، مرجع سابق، ص واقتصادیات الإجراءاتمر، الهدر الإجرائي) نبیل اسماعیل ع261(
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الفرع الأول

ملاءمة جزاء البطلانریة للقاضي الإداري في تقدیر توسیع السلطة التقدی

تقدیریة تسمح له بتقدیر الدفوع وتصحیح خوّل المشرع الجزائري للقاضي سلطة 

في  جراءات التحقیقفي مجال إعمال جزاء البطلان على إتكییفها وتطبیق القانون علیها 

بالتكییف الذي یقدّمه الخصوم للمخالفات المنازعة الإداریة، إذ لا یكون القاضي ملزَما 

حسم طبیعة الدفع والجزم في التي تثار عند سیر مرحلة التحقیق، بل یرجع إلیه)262(الإجرائیة

مدى ملاءمة توقیع جزاء البطلان وفق ذلك الدفع الذي قدمه الخصوم في الدعوى لمواجهة 

وكما یعود الإختصاص للقاضي في تفسیر فكرة العیب الذي شاب عملیة التحقیق من عدمها، 

فسیر الذي یعطیه النظام العام التي توجب علیه تطبیق الجزاء بالبطلان ولا یتقید في ذلك بالت

الخصوم في الدعوى لاعتبارات النظام العام التي یرتبط بها إثارة الدفع بالبطلان، وبهذه 

السلطة كلها یمكن لدور القاضي أن یكون فعالا في الوقایة من جزاء البطلان والوقوف أمام 

مكانیة تعسف الخصوم في استعماله لأغراض تعطیل الفصل في الخصومة وإهدار الحق إ

الموضوعي.

هكذا نتناول دراسة نطاق سلطة القاضي الإداري في تفعیل الوقایة من جزاء البطلان 

على تدابیر التحقیق القضائي الإداري من منظور تحلیل الدور المنوط به في تكییف صحة 

الدفوع المثارة من الخصوم لتوقیع هذا الجزاء (أولا) ثم نستعرض البحث عن دوره المقرر في 

لقانون من تلقاء نفسه بالنسبة لتوقیع جزاء البطلان (ثانیا).تطبیق ا

.35) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص 262(
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أولا: سلطة القاضي الإداري في تقدیر تكییف الدفع بالبطلان

جراءات ي مجال الحكم بجزاء البطلان على إیتمتع القاضي الإداري بسلطة تقدیریة ف

ة الدفع المثار من فإنه یتحقق مع صحالتحقیق في المنازعة الإداریة، وبمقتضى هذه السلطة

الخصوم للطعن في صحة تنفیذ تدابیر التحقیق لمعرفة مدى استیفاء هذا الدفع لمقوماته 

وشروطه الأساسیة، ذلك لأنّ وقوع المخالفة الإجرائیة وإثارة الدفع عنها لا یعني دائما تقریر 

فاء الدفع ، بل یبقى للقاضي دور كبیر لتفحّص صحة وجود المخالفة واستی)263(جزاء البطلان

بمقوماته القانونیة؛ بحیث یعالج القاضي المقرر ذلك خلال سیر مرحلة التحقیق بصفته 

 838/2و 84جراءات التحقیق والإشراف علیها عملا بنص المادتین إالقاضي المكلف بتنفیذ 

ویضمّن تقریر اختتام التحقیق كلّ ملاحظاته المتعلقة من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 

بالدفوع المثارة من طرف الخصوم ویبدي رأیه القانوني بشأنها حتى یجعل القضیة مهیّأة 

للفصل فیها بشأن تلك الدفوع، لتتصدّى تشكیلة الحكم بإصدار القرار القضائي الحاسم الذي 

القضاء الإداري من تقدیر المخالفة یبتّ في القضیة برمّتها، وفي هذا القرار یتّضح موقف

وموازنة جسامتها في حدود ما یقتضي توقیع جزاء البطلان على الإجراءات من الإجرائیة 

عدمه، فإذا رأت جدیة الدفوع المثارة قضت ببطلان التحقیق وتأمر بإجراءات جدیدة، 

من قانون  856و 141أوباستكمال التحقیق بإجراء جدید وفق ما تقتضیه مثلا أحكام المادة 

من قانون الإجراءات الجبائیة، أما إذا رأت عدم 86/10لمادة الإجراءات المدنیة والإداریة وا

جدیة الدفوع المثارة بالبطلان صرفت عنها النظر مع تسبیب قرارها الصادر بالرفض وعدم 

قبول الدفع أو بحسب ما یتبیّن لها من ظروف الدعوى وملابساتها.

طبیعة الدفع كما یتحقق القاضي الإداري أیضا بحكم ما له من سلطة تقدیریة من

المثار أمامه في مواجهة تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، بحیث یمكن للخصوم بعد 

جراءات التحقیق شكلا لأيّ سبب من الأسباب، أن یثیر الترتیب القانوني للدفع ببطلان إ فوات

ثار التي الدفع في مواجهة الإجراء الباطل بصیغة دفع آخر كالدفع بعدم القبول قصد ترتیب الآ

یحققها البطلان على الإجراءات، ففي هذه الحالة لا یكون القاضي ملزما بالتكییف الذي یقدمه 

.226) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 263(
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الخصوم للدفع ولا هو مقید بالنص القانوني الذي یستند إلیه الخصم في إثارة دفعه، بل من 

الذي یضفیه لأنّ التكییف ، )264(الجائز للقاضي أن یعید تكییفه على الصورة الحقیقیة لهذا الدفع

الخصم على دفعه لا یغیّر من حقیقته، والعبرة في إنزال جزاء البطلان بحقیقة الدفع وما یرمي 

.)265(إلیه الخصم فیه، ولیس بالتسمیة التي یطلقها علیه هذا الخصم

قضت محكمة النقض المصریة تطبیقا لذلك بأنّ ''الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها 

عن نزع الملكیة للمنفعة العامة هو في حقیقته دفع ببطلان مباشرة للمطالبة بالتعویض

جراءات الخصومة وشكلها وكیفیة توجیهها، وبهذه المثابة یكون من إالإجراءات، موجه إلى 

من قانون المرافعات، ولا 155الدفوع الشكلیة ولیس دفعا بعدم القبول مما نصت علیه المادة 

الدفع بعدم القبول، لأنّ العبرة هي بحقیقة الدفع ومرماه، یغیّر من ذلك أن یتخذ هذا الدفع اسم 

.)266(ولیس بالتسمیة التي تطلق علیه''

ینطبق المثال المتقدم الذي ورد في قرار محكمة النقض المصریة على ما قد یحدث 

جراءات التحقیق في المنازعة الإداریة، بحیث بها الخصوم على إلدفوع التي یطعنمن إثارة ا

أن یلاحظ الخصم في دعوى الرجوع بعد الخبرة القضائیة فوات الدفع ببطلان تقریر أنه یمكن 

الذي یسقط حقه في الخبرة، لسبب إبداء دفوع موضوعیة قبل إثارة الدفع بالبطلان، وهو السبب 

التمسك بالبطلان، ولكن رغبة منه في تعطیل الخصومة فإنه یسلك مسلك الدفع بعدم القبول 

لذي یمكن إثارته في أیة مرحلة كانت علیها الدعوى ولو بعد تقدیم دفوع في باعتباره الدفع ا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فیدفع بعدم قبول دعوى 68الموضوع طبقا للمادة 

القانوني للخصم الرجوع بعد الخبرة لسبب عدم تضمین تقریر الخبرة المنجزة اسم الممثل

في الدعوى بعد الخبرة، فهذا الدفع یرمي في حقیقته إلى المذكور على عریضة الرجوع 

التصریح ببطلان تقریر الخبرة، باعتبار أنّ تخلّف ذكر اسم الممثل القانوني للشخص الطبیعي 

.35) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص 264(

.227مرجع سابق، ص ) أیمن أحمد رمضان، 265(

.31الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص -

الأنصاري حسن (نقلا عن:.29، سنة قضائیة عدد 09/03/1978) قرار محكمة النقض المصریة، صادر بتاریخ 266(

.)32-31سابق، ص ص النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، مرجع
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أو المعنوي من الدفوع التي ترتب البطلان الذي لا یثیره القاضي تلقائیا بل یحكم به بناء على 

إثارة هذا الدفع لسبب الكلام في الموضوع، یحاول طلب الخصم، لكن بعد سقوط الحق في

الخصم تدارك هذا الحق بإثارة دفعه في صورة الدفع بعذم القبول لتضلیل تشكیلة الحكم 

ففي مثل هذه الحالة، لا یتقید القاضي بالتكییف الذي أطلقه الخصم على دفعه، بل وتغلیطها، 

راك حقیقته وبالتالي القضاء برفضه للوقایة یتمتع بسلطة تقدیریة في معالجة طبیعة الدفع لإد

بناء على ما ثبت من عدم تحقق مقوماته وشروط تطبیقه، وبذلك من توقیع جزاء البطلان 

فعال في تقریر الوقایة من جزاء البطلان.یتضح أن للقاضي دور

السلطة الجوازیة للقاضي الإداري في توقیع جزاء البطلانثانیا: 

من قانون  97و 96، 66، 65، 62في صریح عبارات المواد المشرع للقاضيیجیز

، بسلطات محدّدة تقتضي منه الحرص على كفالة احترام )267(الإجراءات المدنیة والإداریة

القواعد الإجرائیة المنظمة لعملیة التحقیق وكفالة الفعالیة للقواعد الموضوعیة من خلال تطبیق 

ه من دور یجیز له الإعتداد بالإجراءات الصحیحة المحددات التشریعیة لجزاء البطلان بما ل

وعدم الإعتداد بالإجراءات المشوبة بالبطلان، بحیث یسعى القاضي إلى اتخاذ السبل القانونیة 

التي تمكّن من تدارك العیوب التي لحقت بالإجراءات وتوجیه الخصوم إلى تصحیحها 

على أنه ''یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجراء المشوب بالبطلان، ،من ق إ م إ62المادة ) تنص267(

بشرط عدم بقاء أيّ ضرر قائم بعد التصحیح.

یسري أثر هذا التصحیح من تاریخ الإجراء المشوب بالبطلان''.

على أنّ القاضي یثیر ''تلقائیا انعدام الأهلیة، ویجوز له أن یثیر تلقائیا انعدام من نفس القانون 65المادة تنصفي حین 

التفویض لممثل الشخص الطبیعي أو المعنوي''.

من نفس القانون على أنّه ''لا یقضى ببطلان إجراء من الإجراءات القابلة للتصحیح، إذا زال سبب ذلك 66المادة بینما تنص

اء سیر الخصومة''.البطلان بإجراء لاحق أثن

شوبة بعدم الصحة''.ممن نفس القانون أنّه ''لا یمس البطلان عملیات التحقیق إلا في جوانبها ال96وأضافت المادة 

من نفس القانون على أنّه ''یمكن القیام بعملیات التحقیق من جدید أو تصحیحها، إذا أمكن تصحیح العیب 97المادة وتنص

الذي یشوبها''.
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، )268(من الآثار السلبیة لجزاء البطلانتجدیدها للمحافظة على القاعدة الإجرائیة والموضوعیةأو 

وإتمام عملیة التحقیق بإجراءات سلیمة.

تقتضي ممارسة القاضي للدور المنوط به في توقیع جزاء البطلان على تنفیذ تدابیر 

م هذا الدور حتى یتم بلوغ التحقیق في المنازعة الإداریة الإلتزام بالأحكام التشریعیة التي تنظّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى أنّ 96تشیر المادة بحیثمنه، الغایة التشریعیة

البطلان لا یلحق عملیات التحقیق إلا في جوانبها المشوبة بعدم الصحة، فهذا النص التشریعي 

یوجّه القاضي إلى ضرورة تجنّب القضاء بالبطلان استناداً إلى العلم الشخصي للقاضي، 

جمیع العناصر الواقعیة المولّدة للدفع بالبطلان دون أن یثیرها بحیث لا یجوز للقاضي ت

فالقاضي في الخصوم في الحالة التي لا تكون فیها تلك العناصر موجودة في ملف التحقیق، 

هذه الحالة ینتظر مبادرة الخصوم إلى إثارة جوانب البطلان والعیوب التي تعتري عملیات 

شریعیة للدفع المثار لمعرفة مدى ملاءمة تطبیق جزاء التحقیق، ثمّ ینظر في المقتضیات الت

.)269(البطلان من عدمه

یبدو من السلطة الجوازیة التي خولها المشرع للقاضي في مجال إعمال جزاء البطلان 

أنه یعترف من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة 66و 62على نحو ما نص علیه في المادة 

نب إعمال هذا الجزاء، والوقایة من آثاره الضارة على للقاضي بدور هام في تلافي وتج

الإجراءات والحقوق الموضوعیة، فقد یتّضح من استقراء النصوص القانونیة المتقدمة أنّ 

المشرع أتاح للقاضي تصحیح الإجراء المعیب والإلتزام بعدم القضاء بالبطلان عند وجود 

یب الذي شاب الإجراءات، فضلا عن أنّ امكانیة التصحیح وإزالة الأضرار المترتبة عن الع

المشرع أیضا ترك مسألة إثارة العیوب المترتبة عن انعدام التفویض لممثل الشخص الطبیعي 

من نفس القانون، فرغم أنّ العیب 65للسلطة التقدیریة للقاضي وفقا لنص المادة أوالمعنوي 

إلا أنّ المشرع لم یلزم المترتب عن انعدام التفویض یلحق الإجراءات من حیث موضوعها

القاضي بإثارة البطلان تلقائیا بل جعل هذه الإثارة مسألة جوازیة تبقى لتقدیر القاضي وحده 

.240، مرجع سابق، ص ات الإجرائیة في قانون المرافعاتل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاء) نبی268(

.36) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص 269(
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دون أن یخضع في ذلك للرقابة على اختیاره وتقدیره حتى یتمكّن القاضي بهذه السلطة 

زن في ذلك الجوازیة من تقدیر مدى وجود المصلحة في تقریر البطلان من عدمه، بحیث یوا

بین مصلحة المدعى علیه في توقیع البطلان ومصلحة المدعي في عدم توقیعه، وتقدیر أیّــاً 

فإذا أیقن القاضي أنّ الضرر قد یكون أشدّ جسامة من المصلحتین أولى بالرعایة والحمایة،

على المدعي في الحكم بالبطلان من درجة الضرر الذي یلحق بالمدعى علیه من بقاء 

ءات على نتائجها قائمة لترتیب آثارها رغم العیب الذي شابها، فإنّ القاضي یصرف الإجرا

.)270(النظر عن الدفع بالبطلان تحقیقا للعدالة بین مصالح الطرفین

یعتبر تقدیر ارتباط الوقائع التي تعلق بها الدفع بالبطلان بمقتضیات النظام العام من 

حیث لا یكون مقیدا باللفظ الذي یثار به الدفع عدمه مسألة موضوعیة یتصدّى لها القاضي، ب

من جانب الخصوم، فقد یكون الدفع مرتبطا بالأوضاع الشكلیة لإجراءات التحقیق التي 

وضعت لتحقیق المصلحة الخاصة، ومع ذلك یثیره الخصم في صورة الدفع المتعلق بالمصلحة 

ثبات عناصره ومقوماته في ملف العامة لإیهام القاضي بضرورة الحكم به ولنیل المساعدة في إ

التحقیق، ففي مثل هذه الحالة یولي القاضي عنایة كبیرة لتفسیر مقتضیات النظام العام في 

المصلحة العامة دون المصلحة الشخصیة التي یرغبها الخصم الذي یتمسك بالدفع بالبطلان، 

تقتضي إعماله في والمصلحة العامة لا تقتضي دائما استبعاد الحكم بجزاء البطلان وإنما

.)271(الحالات التي یبدو فیها من الأهمیة التي تناسب اعتباراته وفلسفته في النظام الإجرائي

مع الأهمیة التي یحضى بها دور القاضي الإداري في توجیه ضح في الأخیر أنهیتّ 

الإجراءات التحقیقیة على وجه یراقب به المشرع التوفیق بین المصلحة في تفعیل القواعد

الإجرائیة والوقایة من جزاء البطلان إلا أنّ الإستعمال البصیر لهذا الدور یستلزم استدراج 

الوعي بنتائج المرونة والتشدّد في تفادي الحكم بجزاء البطلان، فاستعمال السلطة الجوازیة 

للقاضي بمرونتها قد یعمد على الإبقاء بإجراءات معیبة قائمة ترتب آثارها كما لو كانت 

حة ومع أنّ ذلك قد تغیب عنه الشرعیة الإجرائیة وهو ما یطعن في مشروعیة الحقوق صحی

.229) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 270(

.38-36رائي في قانون المرافعات، مرجع سابق، ص ص ) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإج271(
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كما أنه من جانب مقابل الموضوعیة التي تقررت لها الحمایة بموجب تلك الإجراءات المعیبة،

یبدو أنّ التشدّد في إعمال تلك السلطة الجوازیة قد یؤدي إلى تضییق حالات الوقایة من جزاء 

ثر نتیجة لذلك الهدر الإجرائي، لذلك ینبغي استخدام السلطة الجوازیة للقاضي في البطلان ویك

تطبیق المحددات التشریعیة لجزاء البطلان بقدر كبیر من الفهم الواعي لاعتبارات النظام 

الإجرائي الهادف إلى عدم المغالاة في الشكل على حساب إهدار الحقوق الموضوعیة وعدم 

ة الحق الموضوعي على حساب فقدان الشرعیة الإجرائیة.إعطاء الإعتبار لحمای

الفرع الثاني

جراءات التحقیقداري بصلاحیة الرقابة على تنفیذ إالإعتراف للقاضي الإ

إنّ فرض الرقابة على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري یحدّ من فرص مخالفة 

باب البطلان الذي یترتب نتیجة تلك القواعد الإجرائیة مما یؤدي إلى التقلیل من دواعي وأس

المخالفة.

الإداریة جراءات التحقیق المأمور في المنازعةإیتولى القاضي المقرر مراقبة تنفیذ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث  844/2و 83 تینوفقا لما نصت علیه الماد

مقررة في سیر مرحلة التحقیق وذلك هذه الرقابة إلى كفالة احترام القواعد الإجرائیة البیسعى 

إلیها ویتیح لهم نظر الخصوم جراءات التحقیق ویُلْفِت القاضي إبكشف العیوب التي تعتري 

فرصة مناقشة مدى صحة الإجراءات ویطالب باتخاذ الإجراءات بشكل صحیح أو استكمال ما 

ینقص صحتها.

طة مرحلة التحقیق في یهدف النظام الإجرائي في إحدى جوانبه الأساسیة إلى إحا

جراءات التحقیق في للخصوم، وهو ما یعني أنّ تنظیم إالمنازعة بمجموعة من الضمانات

یرتبط بالمصلحة الخاصة للخصوم، مما یقیّد كثیرا سلطة القاضي في إثارة المخالفات غالبها

د إلى الإجرائیة، الأمر الذي یحجب القاضي عن الحكم بالبطلان من تلقاء نفسه ولكن یعم



التحقیق في منازعات القضاء الإداريتدابیربطلان الوقایة من:الفصل الثاني-الباب الأول

153

توجیه الخصوم بضرورة تصحیح العیوب المترتبة عن تلك المخالفات عند إثارتها، قصد توقي 

الآثار السلبیة للبطلان.

جراءات التحقیق لرقابي للقاضي الإداري في تنفیذ إهكذا، نستعرض دراسة الدور ا

) وتقدیر مدى ببیان مبررات الرقابة المخولة للقاضي في سیاق الوقایة من جزاء البطلان (أولا

فعالیة هذه الرقابة في تحقیق غایة الوقایة من جزاء البطلان (ثانیا).

جراءات التحقیقرات الرقابة القضائیة على تنفیذ إمبر أولا: 

یمارس القاضي المقرر على مستوى الجهات القضائیة الإداریة سلطة تنفیذ عملیات 

لة التحقیق اتباع المقتضیات القانونیة التحقیق والرقابة علیها، ویقتضي السیر الحسن لمرح

التي نظم بها المشرع تلك الإجراءات المحددة لإجراءات التحقیق، وإذا تخلف شرط من الشروط 

.)272(سواء من حیث الشكل أو من حیث الموضوع ترتب عن ذلك اعتبار الإجراء باطلا

ة التحقیق جمیع یتلقى القاضي المقرر من خلال مذكرات الرد التي تُقــدَّم في مرحل

هذا التنفیذ من الدفوع التي تعترض تنفیذ تدابیر التحقیق في المنازعة الإداریة نتیجة ما یعتري 

ل القاضي للتصرف فتثیر هذه الدفوع حاجة الخصوم إلى تدخّ ، )273(مخالفة القواعد الإجرائیة

وبحكم ق،وفقا للقانون في شأن مخالفة الأوضاع الشكلیة والموضوعیة لإجراءات التحقی

ضرورة تفعیل دور القاضي في توجیه الإجراءات على وجه ضمان حسن سیر العدالة وحمایة 

مصالح المتقاضین، فإنّ القاضي یتفادى الإفراط في الإستجابة لجمیع الدفوع الرامیة إلى تقریر 

جزاء البطلان وإلا كان ذلك سببا في إهدار الإجراءات وتعثّر الحمایة القضائیة للحقوق 

وكما لا یضیّــق من الحاجة في الإستجابة لتلك الدفوع حتى تفقد القاعدة ، )274(الموضوعیة

الإجرائیة فعالیتها، ولكنه یوازن بین كلا الإعتبارین.

.251، ص مرجع سابق) بغدادي جیلالي، 272(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أنه بعد طرح القضیة الإداریة 840و 839و 838/2) یستفاد من نص المادة 273(

قاضي المقرر إلى غایة الأمر باختتام التحقیق.في التحقیق، یتم تبادل المذكرات عن طریق التبلیغ تحت إشراف ورقابة ال

.252) بغدادي جیلالي، مرجع سابق، ص 274(
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زنة بین اعتبارات المصلحة في توقیع جزاء البطلان والمصلحة في تفادي اتقتضي المو 

على  جراءات التحقیقلخصوم إلى تنفیذ إإیجابي لتوجیه اآثاره، السماح للقاضي بأداء دور 

الطریقة التي یراها مناسبة لتخدم السیاسة التشریعیة التي قصد بها المشرع أن یجعل الإجراءات 

قانونیة للوصول إلى حمایة الحقوق الموضوعیة، وبالتالي السماح للقاضي باتخاذ ما یراه  أداة

حمایة المقررة للحقوق الموضوعیة، بحیث مناسبا لتفادي تسبّب هذه الأداة في إهدار تلك ال

یخوّل للقاضي تقدیر ملاءمة توقیع جزاء البطلان في نطاقه التشریعي المحدّد وفي إطار 

الغایة التي أرادها المشرع في الخصومة دون أن یتأثر بموقف الخصوم من ذلك، وكما 

لحق بإجراءات التحقیق یستدعي ذلك أیضا ضرورة تدخّل القاضي لإثارة أوجه المخالفات التي ت

من دون بقاء أيّ ، )275(ویتیح للخصوم الفرص لتدارك ما لحقها من عیوب خلال آجال معقولة

ضرر یترتّب عن تلك المخالفة، وكما یخوّل للقاضي اصدار الأوامر التي یستدعیها السیر 

حتى لا الحسن في التحقیق لتقدیم الوثائق والمستندات الضروریة لإظهار الحقیقة القضائیة

، وكما یناط له أیضا التدخّل لتسویة )276(یترتب على فقدانها أيّ عیب موجب للبطلان

.)277(الإشكالات التي تعترض تنفیذ عملیات التحقیق

یعتبر منح القاضي سلطة الرقابة على تنفیذ تدابیر التحقیق في المنازعة الإداریة

یة، بحیث أنه یساهم في حسن تأكیدا على ما یجب أن یكون علیه دور القاضي من إیجاب

تطبیق الخصوم للقواعد الإجرائیة حتى لا یقعوا في مسببات الحكم بالبطلان، لأنّ الجزاء 

جراءات التحقیق دون تعمّد في مخالفة أحیانا عن إغفال الخصوم لمقومات إالإجرائي قد یقع 

علیه م إلى ما وقعواالقواعد المنظّمة لها، وبذلك فإنّ للقاضي دور إیجابي في توجیه الخصو 

من إغفال لتداركه واستیفاء ما یتطلبه تنفیذ عملیات التحقیق من شروط ومقومات وبالنتیجة 

ل للقاضي المقرر أمام جهة القضاء الإداري عند سیر إجراءات التحقیق، السعي لتصحیح ما شاب الإجراءات من 275( ) یخوَّ

دنیة والإداریة.من قانون الإجراءات الم848عیوب توجب تقریر جزاء البطلان في نص المادة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.844/2) یناط للقاضي المقرر ممارسة هذه الصلاحیة بموجب المادة 276(

) یتمتع القاضي بسلطة واسعة للتدخل بأيّ تدبیر یراه ضروریا ومناسبا لتفعیل عملیات التحقیق من كلّ جوانبها الشكلیة 277(

من قانون الإجراءات 136/2جراء الخبرة القضائیة مثلا، وفق ما نصت علیه المادة إ یذوالموضوعیة، ویظهر ذلك في تنف

المدنیة والإداریة.
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القاضي الحكم بالبطلان، كما أنّ تدخّل القاضي لإثارة العیوب التي تعتري تلك یجتنب

تفادي العملیات التحقیقیة ویمهل الخصوم بآجال معقولة لتصحیحها، من شأنه أن یؤدي إلى

.)278(الحكم بالبطلان ویساهم في تقلیص حالات الهدر الإجرائي

أنّ الرقابة على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي في المنازعة الإداریة مما تقدّمیتبین

وقایة من حدوث المخالفة الإجرائیة ال في -ل القاضي المقرربتدخّ -تساهم مساهمة إیجابیة 

لكن إذا لم ینتبه القاضي المقرر إلى مخالفةٍ ما خلال سیر الموجبة لتوقیع جزاء البطلان، 

جراءات التحقیق التي أوجه القصور والعیوب التي تعتري إإلى مرحلة التحقیق لتوجیه الخصوم 

شرافه ورقابته، فإنه یبقى مع ذلك لجهة الحكم بعد اختتام التحقیق أن تأمر تباشر تحت إ

ا ظهر فیها من قصور ونقص بهدف الوقایة من بتصحیح الإجراءات أو الأمر باستكمال م

.)279(توقیع جزاء البطلان

جراءات التحقیق لا یبلغ مداه على بسلطة الرقابة على تنفیذ إلكنّ الإعتراف للقاضي 

الإطلاق في تحقیق الوقایة من توقیع جزاء البطلان، وذلك نتیجة بعض الإنتقادات التي 

ح من دراسته في العنصر الموالي.تعترض ممارسة تلك الرقابة، وهو ما یتض

.232) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 278(

.48، مرجع سابق، ص واقتصادیات الإجراءاتنبیل اسماعیل عمر، الهدر الإجرائي-

جراءات قاضي المقرر للتصحیح خلال تنفیذ إفلت من رقابة ال) یظهر دور جهة الحكم في تدارك ما فات الخصوم و 279(

من قانون الإجراءات المدنیة 141نص المادة  ؛التحقیق في نصوص عدیدة منها مثلا ما نجده في تنفیذ إجراء الخبرة

اءات المدنیة من قانون الإجر 856و 855من قانون الإجراءات الجبائیة، وكما تناولت المادتین 86/10والإداریة، والمادة 

جراءات التحقیق إلى تدارك نقصها وعیوبها بهدف تفادي الحكم ر الإیجابي لجهة الحكم في توجیه إوالإداریة الإشارة إلى الدو 

بالبطلان.
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جراءات التحقیقتنفیذ إثانیا: تقدیر الرقابة القضائیة على

أثار الدور المخول للقاضي الإداري في تنفیذ تدابیر التحقیق والرقابة علیه اعتراضا 

هذا الدور مع حیاد القاضي من جانب بعض الفقهاء، مندّدین بذلك لاعتبارات یتنافى فیها 

الخصوم على سیر الإجراءات، وكما یحوّل القاضي إلى خصم وحكم في آنٍ واحد وسیادة

ویؤدي إلى إطالة أمد الخصومة وإهدار الحقوق الموضوعیة في الحالات التي یجیز القاضي 

.)280(بتصحیح الإجراءات خلال میعاد معین ثم یرتب السقوط على عدم مراعاة هذا المیعاد

لیم للرقابة التي یتمتع بها القاضي على تنفیذ تدابیر غیر أنّ التحلیل المنطقي الس

التحقیق القضائي الإداري یؤكّد على أنها رقابة منبثقة من أصل العمل المنوط للقاضي على 

سیر الخصومة برمتها، بحیث لا یظهر من هذه الرقابة ما یمس بحیاد القاضي بین الخصوم 

من مقتضیات هذه الوظیفة وجوب التحقق إذ ، )281(لكونه یقوم بعمل یدخل في صمیم وظیفته

من طبیعة الدفوع بالبطلان التي یثیرها الخصوم لمعرفة مدى تناسب تلك الدفوع مع نوع 

تنظّم مرحلة التحقیق، فضلا عن أنّ من المخالفات الواردة على القواعد الإجرائیة التي 

مان الشرعیة مقتضیات تلك الوظیفة أیضا وجوب تحقق القاضي من صحة الإجراءات لض

الإجرائیة وكشف ما یعتري تدابیر التحقیق من عیوب، فكلّ ذلك یقوم به القاضي في إطار 

وحدود القانون، كما أنّ تدخّله التلقائي لتوجیه الخصوم إلى تصحیح الإجراءات وتدارك نقصها 

الشكلي أو الموضوعي لا یحتاج تمسّك الخصوم بذلك، بل یجد أساسه في مبدأ ضمان حسن 

.)282(یر العدالة، ولیس فیه ما یوحي على الإخلال بواجب الحیاد القضائيس

) للإطلاع على تلك الإنتقادات راجع:280(

.233أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.244، مرجع سابق، ص في قانون المرافعاتالجزاءات الإجرائیةنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة -

.240، ص مرجع سابق، ابراهیممحمد الصاوي مصطفى-

.233) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 281(

.245، مرجع سابق، ص الجزاءات الإجرائیة) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة282(

.234-233أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ص -
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یَنــُـمُّ الإعتراف للقاضي الإداري بسلطة الرقابة على تنفیذ تدابیر التحقیق في المنازعة 

الإداریة على الوعي الذي بلغ إلیه المشرع الجزائري في تصمیم فكرة الجزاء الإجرائي، ولا 

جراءات الخصومة بصفة عامة، فاحترام ة الخصوم وسیادتهم في سیر إبإرادیشكّل أيّ مساس

إرادة الخصوم على الإجراءات مرهون بمراعاة شروط القاعدة الإجرائیة التي یملیها المشرع 

لتنفیذ تلك الإجراءات، أما إذا تمت مخالفة النموذج القانوني للإجراءات بشكل متعمد أوبإهمال 

لأنه موكول بتطبیق القانون واجب القاضي كشف تلك المخالفةوقصور وعدم انتباه فإنّ من

تطبیقا سلیما ومراقبة سلامة تنفیذ الإجراءات وفق شكلیاتها التي نص علیها القانون، ومن أجل 

أداء وظیفته القضائیة الموكولة إلیه في القانون ینبغي علیه أن یأمر الخصوم بتصحیح 

.)283(ا من أسباب البطلان دون أن یقضي به مباشرةالإجراءات المعیبة وتدارك ما یعتریه

یعتبر توجیه القاضي للخصوم إلى العیوب التي تلحق بإجراءات التحقیق في المنازعة 

الإداریة لحملهم بهذا التوجیه إلى تصحیحها واستكمال تنفیذ تدابیر التحقیق بالأوضاع الشكلیة 

 مجال لهذه المهام أن یتحول القاضي إلى المقررة قانونا، بمثابة ممارسة مهامه القضائیة ولا

خصم وحكم في آن واحد، ذلك لأنّ القاضي عندما یكشف عیبا في تنفیذ عملیات التحقیق 

یطرحه بین الخصوم للمناقشة الوجاهیة، ثم یأمر بإعادة الإجراء المعیب أو استكمال ما ینطوي 

ام أنّ إعادة تنفیذ الإجراء القانونیة الصحیحة، ومادعلیه من نقص حتى یستوفي مقوماته

بالمقومات والشروط المطلوبة یقوم به الخصوم بذواتهم ولیس القاضي هو من یقوم بذلك 

.)284(بنفسه، فلا مجال لاعتباره مع الرقابة المنوطة به خصماً وحكماً في آنٍ واحدٍ 

یمكن دفع ما قاله الفقه المعارض للدور الرقابي الذي یمارسه القاضي بهدف تفعیل

الوقایة من آثار جزاء البطلان بشأن ما یسببه هذا الدور من إطالة أمد الخصومة وإهدار 

الحقوق الموضوعیة لقاء ما یأمر به القاضي من تجدید أو تصحیح الإجراءات المعیبة خلال 

آجال یحددها للخصوم، بأنه قول یفقد الدقة في تقدیر المصلحة الأولى بالرعایة في الخصومة، 

.238، مرجع سابق، ص ابراهیم) محمد الصاوي مصطفى283(

.246، مرجع سابق، ص الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة284(

.233أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -
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جراءات التحقیق مع ظهور اتخاذها بشكل صحیح أفضل من اختصار هذه إطالة إ بحیث أنّ 

، فالإجراءات یحكمها الإرتباط الوظیفي، وبذلك فالعیب الذي یلحق )285(الإجراءات بشكل معیب

بأحدها قد یفقد آثار جمیع الإجراءات عند عدم التوجیه إلى تصحیح الإجراء المعیب في وقته 

إطالة أمد النزاع وضیاع الحق الموضوعي هو الإبقاء بالإجراء المعیب المناسب، فما یزید في 

إذا أثاره على حاله إلى غایة صدور حكم فاصل في الدعوى بإعلان البطلان في النهایة، لكن

تدارك ما شابه من إخلال ل القاضي المقرر خلال سیر مرحلة التحقیق ویتیح للخصوم فرصةً 

ل ضررا في إهدار الوقت والحقوق من الإبقاء على الإجراء جرائیة یكون أفضل وأقومخالفة إ

المعیب إلى غایة الفصل في الدعوى، بل وحتى من الدفوع بالبطلان ما یكون متعلقا بالنظام 

، فبالنسبة لهذه الدفوع یظهر أنّ الإبقاء )286(م قضاء النقضاالعام ویمكن إثارتها لأول مرة أم

عن فرض الرقابة القضائیة هو ما یسبب في ضیاع نتیجة الإحجام على الإجراء المعیب 

.)287(الوقت وضیاع الحقوق الموضوعیة

لمنوطة في الأخیر نؤكد من وجهة نظرنا الشخصیة على أهمیة الرقابة اهكذا و 

ث أنها رقابة تضفي لیونةَ جراءات التحقیق القضائي الإداري، بحیللقاضي الإداري في تنفیذ إ

نطوي على الحمایة والوقایة من الإفراط في توقیع جزاء البطلان وتجراءات التحقیقإ ومرونةَ 

على الإجراءات، وهو ما یتوافق مع إرادة المشرع الرامیة إلى التوازن بین اعتبارات المصلحة 

في فعالیة القاعدة الإجرائیة والمصلحة في حمایة الحقوق الموضوعیة بتجنب الحكم بالبطلان.

جراءات التحقیق القضائي الإداري قایة من بطلان إتحلیل أسالیب الو یستخلص من

أنّ غایة المشرع في تقیید الحق في التمسك بالبطلان تنسجم مع غایته في منح القاضي 

الإداري صلاحیة الرقابة على تنفیذ عملیات التحقیق، وهو ما ینعكس على التنظیم القانوني 

.240، مرجع سابق، ص ابراهیم) محمد الصاوي مصطفى285(

.138-125جع سابق، ص ص ) الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مر 286(

.234) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 287(

.246، مرجع سابق، ص اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل -
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تفعیل حمایة الحقوق الموضوعیة واعتبار لجزاء البطلان من حیث اتجاه الإرادة التشریعیة إلى 

أنّ الإجراءات رغم ما أحیطت به من شروط شكلیة إلا أنها تبقى أداة لصون هذه الحقوق.

في الوقایة من هكذا ومن حاصل ما یمكن استنتاجه من إبراز موقف المشرع الجزائري

الدراسة في الفصل جراءات التحقیق القضائي الإداري محل جزاء البطلان الذي یرِد على إ

الثاني، أنّ هذه الوقایة لا تعني تجرید الإجراءات من جزاء البطلان، كما أنّ موقف المشرع لا 

ینطوي على الإتجاه نحو التحرر من الشكل الإجرائي، فقد اتضح من تحلیل عدة نصوص 

الفة قانونیة شملها هذا الفصل أنّ المشرع قد أولى عنایة تطبیق جزاء البطلان عند المخ

الإجرائیة نظرا للضرورة العملیة إلى مثل هذا الجزاء لتفعیل شكل القاعدة القانونیة الإجرائیة، 

ومن جهة مقابلة أقر بإمكانیة الوقایة من الآثار السلبیة التي تترتب عن إعمال هذا الجزاء 

لا یعبّر سواءً في مواجهة الإجراءات أو في مواجهة الحقوق الموضوعیة، وتقریر هذه الوقایة 

بأيّ حال من الأحوال عن فقدان فعالیة القاعدة القانونیة الإجرائیة، بل فیها ما یظهر من إرغام 

وفق نموذجها القانوني الصحیح سواء بتضییق الحالات الخصوم على اتخاذ الإجراءات 

لمشرع التشریعیة التي تقرر مكنة الدفع بالبطلان إلا إذا ظهر الجزاء في الأهمیة التي قصدها ا

منه، أو بتوسیع دور القاضي للعمل على تطبیق القانون الإجرائي بما یكفل التوازن بین 

من خلال تطبیق جزاء المصلحة في حمایة الشكل والمصلحة في حمایة الحق الموضوعي 

جراءات التحقیق.البطلان على إ
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:ولخاتمة الباب الأ 

اب الأول من هذا البحث أنّ تحلیل وما نتوصّل إلیه من نتیجة في نهایة دراسة الب

جراءات التحقیق جزائري جزاء البطلان على إالنصوص التشریعیة التي نظّــــــــم بها المشرع ال

القضائي الإداري في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، یعكس جلیا الوعي الإجرائي الذي 

بیّن من قواعد إثارة الدفع بالبطلان ما وصل إلیه المشرع من تنظیم فكرة الجزاء الإجرائي، فقد ت

یؤكّـــــــد على التوفیق بین اعتبارات حمایة الشكل الإجرائي واعتبارات حمایة الحق الموضوعي، 

، ولم ن تكون أداةً لصون الحق الموضوعيبحیث أنّ المشرع قصد من تنظیم الإجراءات أ

اختیار ضوابط وأسس هذا الجزاء ف عن هذا القصد في تقریر جزاء البطلان لأنه أحسن ر ینح

في إطار تنظیمه على نحوٍ جعله یتفادى به تقریر البطلان الإجباري الذي قد یفضي التعسف 

نى اعتبار لبلوغ حمایة الحقوق الموضوعیة، وما یزید من دوالإفراط في حمایة الشكل دون أ

جرائي هو إتاحة سبل التأكید على تحقیق ذلك القصد الذي ینمّ عن الوعي الكبیر للنظام الإ

الوقایة من توقیع جزاء البطلان في حالات یظهر منها أنّ حمایة شكل القاعدة القانونیة 

بل أنّه في الإجرائیة لیس سبیله الوحید هو الإفراط في توقیع جزاء البطلان على الإجراءات

ارات المصلحة هذه الوقایة ما یجمع بین اعتبارات المصلحة في حمایة الشكل الإجرائي واعتب

في حمایة الحق الموضوعي.
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یضمن جزاء البطلان الإلتزام بمقتضیات القاعدة الإجرائیة التي یقترن بها تنفیذ تدابیر 

التحقیق القضائي الإداري، بحیث یؤدي هذا الجزاء وظیفة تفعیل تلك القاعدة لأنه یرصد لكل 

، فإذا)288(مخالفة لمقتضیات وشروط صحة العمل الإجرائي الذي تحكمه القاعدة الإجرائیة

جراء التحقیق وتمت مراعاة إالمشرع في المقتضیات والشروط التي یستلزمهاتوافرت تلك

 لهذا أشكاله المحددة قانونا كان الإجراء صحیحا وترتبّت عنه جمیع الآثار القانونیة المقررة

والسیر في الدعوى، أما إذا تخلّفت تلك المقتضیات )289(الإجراء في إظهار الحقیقة القضائیة

ذ هذا الإجراء فإنه لا یكون صحیحا لِما ظهر علیه من مخالفة نموذجه والشروط عند اتخا

ف عن ترتیب آثاره التي حددها القانون بعد تقریر البطلان جزاءً على القانوني وبالتالي یتخلّ 

.)290(هذه المخالفة

دنیة والإداریة قانون إنّ ما یلزم أن یكون ماثلا في الذهن أنّ قانون الإجراءات الم

جرائیة تعتبر بمثابة وسائل ترمي إلى تطبیق ونفاذ القانون الموضوعي الذي ینظّم إ یضع قواعد

ي حالات بطلان الإجراء الشكلي والحكم الباطل، دار الكتب القانونیة، ابراهیم المنجي، دعوى البطلان الأصلیة ف(288)

.114، ص 2013الإسكندریة، 

أجیاد ثامر الدلیمي، إبطال عریضة الدعوى المدنیة للإهمال بالواجبات الإجرائیة: دراسة تأصیلیة تحلیلیة مقارنة -

.41، ص 2012الإسكندریة، معززة بالتطبیقات القضائیة، دار الكتب القانونیة، 

وجدي شفیق، الموسوعة الشاملة في البطلان المدني والجنائي والإداري في ضوء الشرح وآراء الفقه والتشریع -

والمستقر والمستحدث من قضاء النقض ومذكرات الدفاع في البطلان، دار أحمد حیدر للطباعة والنشر والتوزیع، 

.24، ص 2012الإسكندریة، 

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., pp. 282-286.
- THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p.196.
- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p.123.
- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 494.

الإجراءات الإستثنائیة، مرجع –نظریة الخصومة –بوبشیر محند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة: نظریة الدعوى )289(

.182سابق، ص 

، 2010ءات المدنیة والإداریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ة حسین، المبادئ الأساسیة في قانون الإجرافریج-

.49ص 

.12مرجع سابق، ص أحمد كمال الدین موسى، -

.07، مرجع سابق، ص ظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، ن)290(
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حقوق الأشخاص، فالقاعدة الإجرائیة التي تنظّم تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري نجدها 

في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فهي التي تضمن وجود الحق الذي تقرره القاعدة 

إذ لا قیمة للقانون الموضوعي الذي یتناول تنظیم الحقوق الموضوعیة بدون الموضوعیة، 

.)291(القواعد الإجرائیة

لذلك یبدو أنّ تطبیق جزاء البطلان بالمعنى الذي تقدّم تحدیده یثیر صعوبة التوفیق 

بین متطلبات حمایة الشكل والمقتضیات والشروط التي یملیها القانون الإجرائي لإعمال القاعدة 

لإجرائیة في اتخاذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري كسائر باقي الإجراءات الأخرى، وبین ا

متطلبات الوصول إلى تقریر الحمایة المنتظرة للحقوق الموضوعیة من رفع الدعوى أمام 

القضاء الإداري، بحیث أنّ تطبیق جزاء البطلان قد یترتّب علیه إهدار للحقوق الموضوعیة 

لأوضاع الشكلیة لإجراءات التحقیق ولو كانت أهمیة المخالفة ضئیلة وهو ما بسبب مخالفة ا

یعكس مغالاة في الشكلیة، ولكن في المقابل قد یعرّض عدم تطبیق جزاء البطلان مقتضیات 

.)292(حسن سیر مرفق القضاءمع أنّ مراعاتها یكرّسة الإجرائیة للعبثالقاعد

لحق بتدابیر التحقیق القضائي الإداري هكذا یتّضح أنّ من نتائج جعل البطلان ی

كسائر الإجراءات الأخرى، أن یضیع الحق الموضوعي الثابت للمتقاضین أو على الأقل 

تتأخّر الحمایة المطلوبة لهذا الحق بسبب خطأ في تنفیذ هذه التدابیر أو خطأ في استیفاء 

ق الموضوعي، ولكنّ البیانات المطلوبة قانونا، فیظهر وكأنّ المشرع افتدى الشكل بالح

الإعتبارات التي احتوتها السیاسة التشریعیة في وضع وتقریر أحكام هذا الجزاء على الإجراءات 

أسمى مما یبدو من ظاهر نتائج توقیع البطلان، لأنّ المشرع قد رأى في هذا الجزاء خدمة 

لة وضمان المصلحة في دفع الخصوم إلى احترام القواعد الإجرائیة لضمان حسن سیر العدا

جرائي لحة لا تتحقق من دون تنظیم جزاء إحمایة حقوق هؤلاء الخصوم، بحیث أنّ هذه المص

.43 ص ،2009، دار هومة، الجزائر، 4د االله، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط مسعودي عب)291(

.329أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

- DEBBASCH Charle, Op. Cit., p. 142.

.08، مرجع سابق، ص ظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، ن)292(

.391أحمد رمضان، مرجع سابق، ص أیمن-
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، ومع أنّ المشرع قد أدرك أنّ هذه )293(یحملهم على الإنصیاع لمقتضیات القواعد الإجرائیة

المصلحة تفرض عدم الإفراط في تطبیق جزاء البطلان، فقرر وسائل تشریعیة تحدّ من آثاره 

الإجراءات والحق الموضوعي حتى یكفل توازن التنظیم القانوني لجزاء البطلان بین على 

تحقیق فاعلیة القاعدة الإجرائیة وحمایة الحق الموضوعي.

جراءات التحقیق المشرع الجزائري في تنظیم بطلان إهكذا وللتأكید على أنّ سیاسة 

، هي سیاسة ذات غایة، تعتمد القضائي الإداري كباقي الإجراءات الأخرى في سیر الخصومة

على تشریع الأشكال الإجرائیة من أجل حمایة الحقوق الموضوعیة، ینبغي لذلك تقسیم الدراسة 

یتم استعراض أهم الإعتبارات التشریعیة التي أخذ بها المشرع الفصل الأولإلى فصلین؛ ففي 

الفصل ي الإداري، وفي في تنظیم جزاء البطلان وتطبیقه على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائ

یتم بیان الوظیفة العملیة للوسائل التشریعیة التي وضعها المشرع للحد من آثار البطلان الثاني

بقصد حمایة الحقوق الموضوعیة من الإهدار دون الإخلال بالواجب الإجرائي الذي تفرضه 

القواعد الإجرائیة.

(293) ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 283.

- THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p. 198.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 525.

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 123.
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الفصل الأول

الإعتبارات التشریعیة من تنظیم بطلان تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري

یعتبر جزاء البطلان مصدرَ الإلتزام بمقتضیات القاعدة الإجرائیة التي تنظّم تنفیذ 

تدابیر التحقیق القضائي الإداري، ذلك أنّ هذه القاعدة لا یكتمل وصفها كقاعدة قانونیة إن لم 

، ومن مظاهر إلزامیتها اقترانها بجزاء البطلان، فهذا الجزاء یضمن لها نوعا من )294(تكن ملزمة

النفاذ والفعالیة لترتیب آثارها المقصودة من وضعها، وبذلك یتضح أنّ اقتران القاعدة الإجرائیة 

مها.بجزاء البطلان یضفي علیها طابع الإلزامیة ویكفل لها بالنتیجة فعالیتها ویضمن احترا

تفعیل القاعدة الإجرائیة، بل یؤدي دورا هاما  لا یتوقف دور جزاء البطلان عند حدّ 

في حمایة الحق الموضوعي، بحیث یسعى المشرع في تنظیم هذا الجزاء أن یكفل به المراكز 

القانونیة التي یتمتع بها الأشخاص والتي من أجلها رُفعَت الدعوى للمطالبة بتقریر حمایة هذه 

كز، ولا یخفى ما یهدد به البطلان من جزاء ینزل نتیجة مخالفة القواعد الإجرائیة من دفع المرا

الخصوم على ضرورة احترامها لضمان الوصول إلى مرحلة تقریر الحمایة للحقوق 

الموضوعیة، وكل مخالفة للقواعد الإجرائیة یؤدي إلى ترتیب جزاء البطلان على الإجراءات 

اعه من طرف الأشخاص جرائیة أو موضوعیة إلى إرساء نظام معین یقتضي اتبدف القاعدة القانونیة سواء كانت إته)294(

مقترنة بجزاء توقعه سلطة القضاء.، ولضمان كفالة احترامها وعدم مخالفتها جعلها المشرعالمخاطبین بها

لقانونیة:أنظر في معاني إلزامیة القاعدة ا

، ص ص 2006عنابة، بعلي محمد الصغیر، المدخل للعلوم القانونیة: نظریة القانون، نظریة الحق، دار العلوم،-

13-14.

، ص  ص 2004جعفور محمد سعید، مدخل إلى العلوم القانونیة: الوجیز في نظریة القانون، دار هومة، الجزائر، -

27-42.

الوضعي الجزائري: دراسة مقارنة بأحكام الفقه الإسلامي والتشریع المصري بناسي شوقي، نظریة الحق في القانون -

.47، ص 2010واجتهادات القضاء الفرنسي، دار الخلدونیة، الجزائر، 

.27-26، ص ص 2007محمد شكري سرور، النظریة العامة للقانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، -
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ل لحمایة المطلوبة للحقوق الموضوعیة، وفي المقابل من ذلك یشكّ المتخذة ویعرقل بلوغ ا

حِرص الخصوم على اتخاذ الإجراءات بشكل سلیم وباستیفاء مقتضیاتها وشروطها الشكلیة 

بدون مخالفة القواعد الإجرائیة، الوصول إلى تقریر الحمایة للحقوق الموضوعیة.

عیة في تنظیم نظریة البطلان أن هكذا، یتبیّن من تحلیل اعتبارات السیاسة التشری

جراءات التحقیق في المنازعة الإداریة من وراء إعمال جزاء البطلان على إالمشرع یهدف 

المبحث الأول)، وهو هدف لا مان احترامها ومراعاة مقتضیاتها (تفعیل القواعد الإجرائیة وض

حمایة الحقوق الموضوعیة یخفى عنه اتجاه إرادة المشرع فیه إلى جعل هذا الجزاء وسیلة لبلوغ

(المبحث الثاني).
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المبحث الأول

جراءات التحقیق لتفعیل القاعدة الإجرائیةتوقیع جزاء البطلان على إ

للقاعدة الإجرائیة یؤدي جزاء البطلان وظیفة هامة وأساسیة في فرض الإحترام اللازم

ها هذا الجزاء من أداء وظیفتها في تنفیذ التي تنظّم تدابیر التحقیق القضائي الإداري، ویمكّن

تلك التدابیر نظرا لِما یضفیه من قوة الإلزام بمقتضیات هذه القاعدة، ذلك أنّ الخصم أو أیّا 

كان ممن یبادر بتنفیذ تدابیر التحقیق من القاضي والخبیر وغیرهما، یحرص كلّ منهم في 

قاعدة الإجرائیة لضمان سلامة اتخاذ حدود دوره الإجرائي على مراعاة مقتضیات ما تملیه ال

تدابیر التحقیق، نظرا لِمــا یعلمه مسبقا من طبیعة الجزاء المترتب عن مخالفة هذه المقتضیات، 

وبذلك یتبیّن أنّ الجزاء یجعل من القاعدة الإجرائیة قاعدة ملزمة ویدرء مخالفتها قدر 

مما تتأكّد ضرورته لتفعیل هذه القاعدة.، )295(الإمكان

ة أحیانا إلى التأثیر على تنظیم دي الرغبة التشریعیة في تفعیل القاعدة الإجرائیتؤ 

بحیث أنّ إدراك جراءات التحقیق القضائي الإداري وتنفیذها خلال سیر الخصومة القضائیة،إ

فراط في حالات الحكم به تشریع جزاء البطلان قد یمتدّ إلى الإالغایة الكاملة على الدوام من

راءات التحقیق في المنازعة الإداریة، مما یشكّل عائقا في الوصول إلى تقریر جعند سیر إ

الحمایة للحق الموضوعي محل المطالبة القضائیة، مما یقتضي ترشید استعمال هذا الجزاء 

وعلى الوجه الذي یؤدي ، بالوجه الذي لا تتأثر به صحة القاعدة الإجرائیة ووجودها من جهة

حقیق من جهة أخرى.جراءات التإلى تنفیذ إ

لإجرائي تجاه القاعدة الإجرائیة:لاء وظیفة الجزاء اج) أنظر في معاني است295(

.38أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 230.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 388.
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السیاسة التشریعیة الهادفة إلى تفعیل القاعدة الإجرائیة في هكذا، تتضح اعتبارات

جراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، من خلال تنظیم جزاء البطلان وتطبیقه على إ

لزامي لها إظهار وظیفة هذا الجزاء لكفالة احترام القاعدة الإجرائیة وضرورته لضمان الطابع الإ

(المطلب الأول)، وتحدید تأثیر الهدف التشریعي الرامي إلى تفعیل القاعدة الإجرائیة على 

إعمال جزاء البطلان وما یفرضه هذا التأثیر من ضرورة الخروج عن الممارسة الإجرائیة 

ن المنحصرة في فكرة تفعیل القاعدة الإجرائیة وترشید فكرة الجزاء الإجرائي لیكون جزاءً یضم

صحة ووجود القاعدة الإجرائیة حتى وإن كان ذلك یؤثر تأثیرا یسیرا على فعالیة هذه القاعدة 

(المطلب الثاني).
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المطلب الأول

ضرورة جزاء البطلان للقاعدة الإجرائیة في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري

جرائیة من الهدر، بحیث أنّ ینطوي جزاء البطلان على تحقیق هدف حمایة القاعدة الإ

إلى سیر تدابیر التحقیق القضائي الإداري قد یعرف سعي أطراف الخصومة نحو الوصول 

ولو على حساب القواعد الإجرائیة التي تنظّم عملیات )296(إصدار حكم في موضوع الدعوى

جراءات لقواعد إ )297(التحقیق؛ إذ یغفل الخصوم عن مراعاة المفترضات الشكلیة أو الموضوعیة

التحقیق لعدم الإعتبار بأهمیتها أو بالغایة التشریعیة التي أراد المشرع تحقیقها منها، لذلك 

رصد المشرع جزاء البطلان لیتضمن مراعاة هذه المفترضات حتى تؤدي القاعدة الإجرائیة 

وظیفتها القانونیة ویتفادى به تفویت الغایة التشریعیة منها.

لان ضروري للقاعدة الإجرائیة التي تنظّم عملیات التحقیق هكذا یتبین أنّ جزاء البط

القضائي الإداري، ضرورةً تفرض الإلتزام بمقتضیات هذه القاعدة (الفرع الأول)، وضرورةً 

أخرى تظهر في حِرص المشرع بالجزاء الإجرائي عن تفویت الغایة المقصودة من تلك القاعدة 

(الفرع الثاني).

.45) قدري عبد الفتاح الشهاوي، مرجع سابق، ص 296(

المدنیة والتجاریة، دار الكتب المصریة، جلال محمد ابراهیم، عبد العزیز المرسي حمود، مبادئ الإثبات في المواد -

.4، ص 2009القاهرة، 

أسامة أحمد شوقي الملیجي، القواعد الإجرائیة للإثبات المدني وفقا لنصوص القانون وأحكام القضاء وآراء الفقه، دار -

.6، ص 2000،النهضة العربیة، القاهرة

.633) علي عبد الحمید تركي، مرجع سابق، ص 297(

- BERNARD Pacteau, Manuel de contentieux administratif, Dalloz, Paris, 2010, p. 137.

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 400.

- DEBBASCH Charles, Op. Cit., p. 143.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p.1015.
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الفرع الأول

لتزام بمقتضیات قواعد تنظیم عملیات التحقیق في المنازعة الإداریةكفالة الإ 

یؤدي جزاء البطلان المقترن بإجراءات التحقیق في المنازعة الإداریة، غایة ووظیفة 

م هذه الإجراءات، تكمن في إعطاء تلك القواعد الفعالیة والإحترام نظرا تجاه القواعد التي تنظّ 

راعاة مقتضیاتها الشكلیة والموضوعیة خلال تنفیذها من طرف لِمـا تظهر به من إلزامیة م

الخصوم.

إنّ الإلتزام بالقواعد التي تنظّم عملیات التحقیق في منازعات القضاء الإداري لا 

یتحقق بمجرد الإعتقاد والعلم في وسط النظام الإجرائي بملاحقة جزاء البطلان لكلّ مخالفة ترِد 

ق كذلك عن طریق تدخّل القضاء لتطبیق وإعمال هذا الجزاء عند على تلك القواعد، وإنما یتحق

ورود المخالفة بالفعل، وبالتالي فإنّ أداء جزاء البطلان لوظیفته في فرض الإلتزام بمقتضى 

القاعدة الإجرائیة یختلف من حیث كیفیة أداء هذه الوظیفة، بحیث قد تظهر على شكل وظیفة 

ائیة قبل وقوعها، وكما تظهر على شكل وظیفة ردعیة عند وقائیة تمنع مخالفة القاعدة الإجر 

إعمال جزاء البطلان بعد وقوع المخالفة للنموذج الصحیح للقاعدة الإجرائیة.

ان دور جزاء البطلان في تفعیل القاعدة الإجرائیة توضیح واستجلاء وجه ییقتضي لب

م تحدید كیفیة تحقیق الجزاء تلك القاعدة (أولا)، ث ىالطابع الإلزامي الذي یضفیه الجزاء عل

لوظیفته في تفعیل القاعدة الإجرائیة من خلال ما یضفیه علیه من خاصیة الإلزامیة (ثانیا).
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أولا: تقریر وظیفة جزاء البطلان تجاه القاعدة الإجرائیة

تتمثل وظیفة جزاء البطلان في ضمان احترام القاعدة الإجرائیة حتى یمكّنها من 

.)298(یمنحه لها من قوة الإلزام الذي تتمتع بهوذلك من خلال ما ترتیب آثارها، 

إنّ تصور وجود تنظیم إجرائي لعملیات التحقیق في المنازعة الإداریة بغیر ما یقترن 

هذا التنظیم بترتیب جزاء البطلان الذي یلحق التدابیر التحقیقیة المتخذة بخلاف نموذجها 

ة القواعد الإجرائیة المنظمة لمرحلة التحقیق، وبالتالي القانوني الصحیح، یؤدي إلى غیاب فعالی

تغیب الشرعیة الإجرائیة التي یهدف بها المشرع إلى ضمان السیر الحسن لمرفق القضاء 

المحددة في وإرساء العدل والتمكین من انصاف المتقاضین في حقوقهم عبر المسالك الإجرائیة

تقررها القواعد الإجرائیة خاضعة لاختیار القانون، بحیث تبقى مراعاة المقتضیات التي 

الخصوم ولمحض إرادتهم، وكلما كانت هذه المقتضیات غیر متوافقة مع مصالح الخصم القائم 

بالعمل الإجرائي إلا وامتنع عن تنفیذها وعن احترامها حتى وإن كان ذلك یضر بمصالح 

الحقوق الإجرائیة الخصم الآخر أو كان یمسّ بالمصلحة العامة، مما یؤدي إلى ضیاع

والمساس بالمصلحة في ضمان حسن سیر العمل القضائي وتضافره مع الغایة التشریعیة من 

، المنظّمة لعملیات التحقیق.)299(وضع القواعد الإجرائیة

لذلك یبدو أنّ جزاء البطلان ضروري ولازم لنفاذ القاعدة الإجرائیة المتعلقة بتنظیم 

غیاب تنظیم هذا الجزاء یؤثر في فعالیتها بما تبدو فیه من ، وأنّ عملیات التحقیق محل البحث

تجرّدها من خاصیة الإلزامیة وبالنتیجة یؤثر في مدى امكانیة إعمالها وتطبیقها بفعالیة 

.38) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 298(

لسیاسة التشریعیة والقضائیة لإعمال الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات المدنیة ) نبیل اسماعیل عمر، دراسة في ا299(

.11، ص 2008والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

حسن محمود محمد حسن، دور القاضي الإداري في خلق القاعدة القانونیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في -

.82، ص 2005عة أسیوط، الحقوق، كلیة الحقوق، جام

: فرج . (نقلا عن29، سنة قضائیة عدد 26/01/1965، صادر بتاریخ 422قرار محكمة النقض المصریة رقم -

).44، ص مرجع سابقعلواني هلیل، 
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، ویمنع من وقوع أضرار ، فالجزاء الإجرائي یعدّ وسیلة یكفل احترام القاعدة الإجرائیة)300(تامة

ي تقتضیه القاعدة الإجرائیة فتهدر بسبب ضع القانوني الذب عن المخالفة للو إجرائیة تترت

المخالفة ضمانات مكفولة للخصوم في الدفاع، فهذا الجزاء یعدّ بمثابة الوصف السلبي لأثر 

یقترن بها لضمان نفاذها والتهدید بتعطیل صلاحیتها في تولید آثارها القاعدة الإجرائیة،

الذي یلحق ، وبهذا الأثر)301(موذجها القانوني الصحیحالمحددة قانونا إذا ما اتخذت بمخالفة ن

القاعدة الإجرائیة عند إعمال جزاء البطلان علیها، یسعى الخصوم إلى مراعاة مقتضیاتها 

ومفترضاتها الشكلیة والموضوعیة حتى لا تتعطّل وظیفتها في مرحلة التحقیق.

عدة الإجرائیة المتعلقة بتنظیم یتضح مما تقدّم أنّ جزاء البطلان یبدأ تأثیره في نفاذ القا

جرائیة أخرى، كعامل نفسي ینبعث في القضائي الإداري كشأن أيّ قاعدة إعملیات التحقیق 

بحیث یسعى هؤلاء الخصوم إلى احترام ،)302(الخصوم القائمین على تطبیق تلك القاعدة

له المشرع مقترنا مقتضیاتها اختیارا لِــما ینعقد لدیهم من علم بوجود جزاء البطلان الذي جع

للإكراه والإلزام على هذا الإحترام، وعند عدم التنفیذ الإختیاري للقاعدة الإجرائیة بتلك القاعدة 

یظهر جزاء البطلان وسیلة یتدخّل بها القاضي هادفا إلى كفالة حمایة المصلحة التي تهدف 

منع من تولید الآثار التي من خلال إحباط أثر المخالفة وال، )303(القاعدة الإجرائیة إلى إشباعها

یذهب البعض من الفقه إلى التأكید على أنّ جزاء البطلان یشكّل عنصرا لازما لوجود القاعدة الإجرائیة ولیس عنصرا )300(

فاذها وتحقیق فعالیتها، شأنه في ذلك شأن الجزاء الذي تقترن به القاعدة القانونیة بوجه عام، بحیث أنّ غیاب هذا الجزاء لن

یُفقِد القاعدة صفتها القانونیة ویعدم وجودها، ومن اعتقادنا أنّ هذا الموقف لا یمكن اعتماده، لأنّ تنظیم الجزاء یرتبط بنفاذ 

  ها.القاعدة ولا یرتبط بوجود

أنظر في اتجاه هذا الرأي:

-37، ص ص 1970مصر، ، مكتبة سید عبد االله وهبة، 2، ط منصور مصطفى منصور، المدخل للعلوم القانونیة-

38.

.48-46محمد شكري سرور، مرجع سابق، ص ص -

.66-63ص ، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان-

.28-27ص ، مرجع سابق، ص قانون المرافعاتعدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة فينبیل اسماعیل عمر، )301(

.13، مرجع سابق، ص ابراهیم نجیب سعد)302(

.166، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)303(

.13ابراهیم نجیب سعد، مرجع سابق، ص -
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كان یُنتظَر ترتیبها عن الإجراء المشوب بالبطلان لو تمّ بشكل صحیح، وبالتالي یكون جزاء 

البطلان مصدر تفعیل واحترام القاعدة الإجرائیة قبل وقوع المخالفة على تلك القاعدة وبعد 

حصول المخالفة.

اعدة الإجرائیةثانیا: كیفیة تحقیق جزاء البطلان لوظیفته تجاه الق

إذا كان جزاء البطلان یقوم بدور تفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیة التي تقترن به

لیضمن نفاذها ویكفل احترام مقتضیاتها، فإنّ من هذا الدور ما یتمّ تلقائیا عند تطبیق القاعدة 

الجزاء إثر الإجرائیة بإرادة الخصوم طواعیة، ومنه ما لا یتحقق إلا بتدخّل القضاء لإعمال

.)304(امتناع الخصوم عن تطبیق القاعدة الإجرائیة فیما توجبه من مقتضیات شكلیة وموضوعیة

یتضح تفصیل ذلك أنّ الإلزام بمقتضى القاعدة الإجرائیة في تنفیذ تدابیر التحقیق 

القضائي الإداري الذي یعتبر أثرا هاما لدور جزاء البطلان، لا یكون فحسب بمجرد العلم 

، وإنما یكون عن تقاد باقتران القاعدة الإجرائیة بجزاء البطلان الذي یوجب على احترامهاوالإع

بتدخّل القضاء الذي یلحق بالمخالف لمقتضیات القاعدة طریق الإكراه على احترامها فعلیا

الإجرائیة بكافة الآثار السلبیة التي تنجم عن مخالفته لنموذج تلك القاعدة المحدد في 

، وبناء على ذلك فإنّ وظیفة جزاء البطلان تتنوّع من حیث كیفیة تحقیقها وترتیب )305(القانون

آثارها إلى وظیفة وقائیة تمنع من وقوع الجزاء من خلال ما یهدد به بإنزال آثاره السلبیة قبل 

.635) علي عبد الحمید تركي، مرجع سابق، ص 304(

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 230

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., pp. 122-123.

- LE BERRE Hugues, Op. Cit., p. 121.

(305) LAMARQUE Jean, Op. Cit., p 29.

- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Op. Cit., pp. 248-249.

- Ministère des Finances, D.G.I, «Le recours juridictionnel: Déroulement du procès»,
I.G.P.C, Op. Cit., p. 39.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 495.

- Ministère des Finances, D.G.I, Direction du Contentieux, Bulletin des Services Fiscaux,
N° 13, décembre 1995, Op. Cit., p. 31.
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مخالفة القاعدة الإجرائیة، ووظیفة علاجیة تظهر بعد حصول المخالفة للنموذج الصحیح 

.)306(اعدةالمحدد لتلك الق

ینجرّ عن العلم باقتران القاعدة القانونیة الإجرائیة في مرحلة التحقیق محل البحث، 

بجزاء البطلان الذي یلحق بها فیعدم آثارها على العمل الإجرائي المتخذ، احتراز الخصوم 

وحرصهم المسبق على مراعاة الجوانب الشكلیة والموضوعیة المقررة بموجب القاعدة الإجرائیة، 

هو ما یكفل تنفیذ تدابیر التحقیق سلیمة من كل أوصاف النقص الإجرائي والتعییب الشكلي، و 

، )307(فهذا العلم المسبق یجعل من جزاء البطلان أداة للتهدید ولو من دون استخدامها عملیا

بحیث تكون المراكز الإجرائیة للخصم القائم بإجراء التحقیق مهددة بالزوال إذا كانت تسول 

الفة القاعدة القانونیة التي تنظّم هذا الإجراء وبهذا التهدید یرتقي الخصم إلى احترامنفسه مخ

تلك القاعدة وینصاع لتطبیق مقتضیاتها المختلفة خوفا من توقیع جزاء البطلان، وهو ما 

یصطلح علیه بتسمیة الوظیفة الحمائیة أو الوقائیة للجزاء الإجرائي والتي تهدف إلى المنع من 

القاعدة الإجرائیة منعا یقوم على التنظیم الملزم لتلك القاعدة واستنادا إلى مبدأ دفع مخالفة

، ومتى ظهرت فعالیة هذا الجزاء في أداء تلك الوظیفة أدى )308(الضرر الإجرائي قبل وقوعه

.)309(إلى نفاذ القاعدة الإجرائیة

ظرا لِمـا قد یظهر من لكن إذا ظهر أنّ هذه الوظیفة الأولى قد لا یكون إعمالها فعالا ن

حصول المخالفة الإجرائیة رغم ما هیّأه المشرع من طابع تهدیدي لجزاء البطلان، فإنه یصبح 

لزاما أن ینتقل هذا الجزاء لتقریر وظیفته العلاجیة التي ترمي إلى إلحاق وصف الأثر السلبي 

غوبة من تلك القاعدة لو بالقاعدة الإجرائیة من خلال الحرمان من ترتیب الآثار الإیجابیة المر 

تمت بشكل صحیح، وهو ما یعني أنّ هذه الوظیفة تتحقق بعد حصول المخالفة الإجرائیة

.40) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 306(

.636علي عبد الحمید تركي، مرجع سابق، ص -

.40، مرجع سابق، ص یمن أحمد رمضانأ) 307(

.636) علي عبد الحمید تركي، مرجع سابق، ص 308(

.33) منصور مصطفى منصور، مرجع سابق، ص 309(

.41أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -
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من خلال اعتبار )311(، فیقضي القاضي بإنزال جزاء البطلان لإزالة أثر المخالفة)310(بالفعل

مر م یكن ویألقضاء وتأكّد منها كأن لجراء التحقیق المتخذ في صورة المخالفة التي عاینها اإ

من قانون  97و 66، 62بتصحیحه أو تجدیده كلّما كان ذلك ممكنا وفقا لمقتضیات المواد 

الإجراءات المدنیة والإداریة، ذلك أنّ القاضي یحرم المخالف من نتائج الأثر الإیجابي للقاعدة 

 یكون الإجرائیة التي تمت مخالفتها ردعاً له على تجرّئــه بمخالفة نموذجها الصحیح، ولا

إلا لهدف إصلاح وجبر آثار المخالفة الإجرائیة وإرغام المخالف عند التصحیح والتجدید 

الإقبال على التصحیح والتجدید على اتباع النموذج الصحیح للقاعدة الإجرائیة، وهو بعینه ما 

ذ هذه القاعدة ویكفل لها الإحترام والفعالیة.ایحقق  نف

البطلان یقرر لمنع حصول المخالفة أثناء تنفیذ یستخلص من كل ما تقدّم أنّ جزاء

تدابیر التحقیق في المنازعة الإداریة، من خلال كفالة الإلتزام بمقتضیات القاعدة الإجرائیة التي 

تنظّم عملیات التحقیق، فهو جزاء ضروري لنفاذ هذه القاعدة وتحقیق فعالیتها، ویكفل احترامها 

أنه یهدف إلى فرض التوازن بین ما یستحقه عیة، وكما یاتها الشكلیة والموضو وتطبیق مقتض

الذي لا  لهذه القاعدة،المخالف للقاعدة الإجرائیة من حرمان الإنتفاع بنتائج الأثر الإیجابي

یترتب إلا بمراعاة النموذج القانوني الصحیح لهذه القاعدة، وبین ما تتطلبه حمایة المصالح 

رائیة، ومهما كان الزمن الذي ترتب فیه أثر جزاء البطلان القانونیة للمتضرر من المخالفة الإج

سواءً كان قبل أو بعد المخالفة، فإنه كفیل بضمان احترام القاعدة الإجرائیة.

فإنّ من نظرا لاعتبار القاعدة القانونیة الإجرائیة المتعلقة بتنظیم تدابیر التحقیق القضائي الإداري قاعدة قانونیة،)310(

خصائصها أن تكون مقترنة بجزاء یهدف إلى الردع والزجر حتى یتم إحباط أثر مخالفة هذه القاعدة وحرمان المخالف لهذه 

القاعدة من بلوغ النتائج المترتبة عنها لو تمت بشكل صحیح، وغایة هذا الجزاء في النهایة هو إرغام المخالف على اتباع ما 

.حترام اللازم لهذه القاعدة التي تقترن بذلك الجزاءتقتضیه القاعدة وكفالة الإ

أنظر في ذلك:

.33مرجع سابق، ص مصطفى منصور، رمنصو -

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 22.

- ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., pp. 31-37.

- THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p. 232.

.41، مرجع سابق، ص مد رمضانأیمن أح)311(
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الفرع الثاني

جراءات التحقیق القضائي الإداريلغایة التشریعیة من قواعد تنظیم إتجنّب تفویت ا

عات القضاء الإداري، قواعد إجرائیة تهدف تعتبر قواعد تنظیم تدابیر التحقیق في مناز 

في تحصیل الأدلة التي یحسم بها القضاء الإداري مجموع إلى ضمان الشرعیة الإجرائیة

الخلافات المطروحة في الدعوى، بحیث یرتقي اتباع تلك القواعد إلى تحصیل الأدلة دون 

، )312(إظهار الحقیقة القضائیةانتهاكٍ لقانونیة شكل الأعمال الإجرائیة أو تحایل عنها حتى یتم

التي یكفل الحكم القضائي بإعلانها.

إنّ الغایة التشریعیة المقصودة من قواعد تنظیم عملیات التحقیق قد لا تتحقق عملیا 

من دون وجود جزاء البطلان الذي یقترن بها لتفعیلها، فالمشرع عند تقریر القاعدة الإجرائیة 

حصول المخالفة الإجرائیة، والإعتبارات ذي یناسب ترتیبه علىیهتمّ في الوقت نفسه بالجزاء ال

التي تؤثر في وضع الجزاء الإجرائي هي نفسها الإعتبارات التي تخضع لها صیاغة القاعدة 

القانونیة الإجرائیة ذاتها، وكل ذلك یخدم غایة تشریعیة تجتمع في مجال تنظیم عملیات 

خاصة وأخرى عامة یفرضها النظام الإجرائي التحقیق القضائي الإداري في حمایة مصلحة

ووحدة الخصومة.

من خلال معرفة حقیقة الغایة التشریعیة من القواعد الإجرائیة المنظمة لعملیات 

مدى تجسید هذه الغایة وفق قیم وغایات التحقیق محل البحث، یكون ضروریا النظر في 

وما قد یترتب عن ذلك من هدر إجرائي تشریعیة لا تمتدّ إلى الإسراف في توقیع جزاء البطلان 

یفقد القواعد الإجرائیة أهمیتها في إظهار الحقیقة القضائیة.

الیقین الثابت والإحتمال الراجح، یتحقق بها الإقتناع الكافي للقاضي بما یمكّنه من تعتبر الحقیقة القضائیة وسطا بین)312(

.الفصل في المنازعة المعروضة علیه، وبالتالي فهي نسبیة ولیست مطلقة

أنظر في ذلك:

.12، مرجع سابق، ص لدین موسىأحمد كمال ا-

.18أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -

.56أغلیس بوزید، التحقیق في دعاوى القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -
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هكذا، ینبغي أن یكون تقریر جزاء البطلان وتطبیقه على القواعد الإجرائیة المنظّمة 

لعملیات التحقیق القضائي الإداري غائیا لا یفوّت المصالح المقصودة من الخصومة، فإذا كان 

ضیاع الغایة التشریعیة من تنظیم عملیات التحقیق في شكلیاتها إلى  ذلك زاءً غیر فعال أدىج

ومقتضیاتها، وكما أنه إذا كان تطبیق هذا الجزاء وارد بشكل غیر رشید بحیث یظهر علیه 

الإفراط والإسراف في وقوعه على أدنى وأبسط مخالفة إجرائیة، فإنّ ذلك ینمّ عن حدوث هدر 

وّت تحقیق تلك الغایة المقصودة من طرف المشرع.إجرائي یف

جراءات التحقیق الغایة التشریعیة لقواعد تنظیم إلذلك یكون من الأجدر التعرّف على

محل البحث (أولا)، ثم یلیها التطرق إلى البحث عن موقف السیاسة التشریعیة من تجسید تلك 

الغایة (ثانیا).
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عي من القواعد الإجرائیة المتعلقة بتنظیم تدابیر التحقیقأولا: تقریر الهدف التشری

ارتبط وضع القواعد الإجرائیة المتعلقة بتنظیم عملیات التحقیق القضائي الإداري بفكرة 

جرائیة سلیمة لا تتعرض الحقیقة القضائیة باتباع مسالك إ في إظهار )313(حمایة المصلحة

ث یتوصل بها الخصوم إلى تحصیل أدلة الإقناع لمخالفة مقتضیاتها الشكلیة والموضوعیة، بحی

التي یحسم بها القضاء جمیع الخلافات التي تناولها موضوع الدعوى دون أن یظهر أيّ عیب 

شكلي أو عیب موضوعي في اتخاذ الإجراءات التحقیقیة التي تملیها تلك القواعد.

لى الخصوم من فیما یعود علا ینحصر مفهوم المصلحة في إظهار الحقیقة القضائیة

یجاد الدلیل الحاسم الذي یحدد مآل المنازعة الإداریة فحسب، وإنما یتعداه إلى مصلحة منفعة إ

.)314(والتعجیل في سیر القضایاعامة تفرض ضرورة ضمان السیر الحسن لمرفق القضاء

) لا یمكن استمرار السیر في الدعوى بكافة إجراءاتها بما فیها من إجراءات التحقیق التي تأمر بها الجهة القضائیة 313(

لمختصة، دون المصلحة التي یتم إثباتها والإقرار بوجودها من طرف القضاء.ا

أنظر في ذلك تفصیلا:

.106-103بوجادي عمر، مرجع سابق، ص ص -

.139-134بونعاس نادیة، مرجع سابق، ص ص -

.129بعلي محمد الصغیر، المحاكم الإداریة، مرجع سابق، ص -

وى الإداریة أمام محاكم مجلس الدولة: إختصاصات مجلس الدولة، سعید حسین علي، المشكلات العملیة في الدع-

المكتب الفني التظلم من القرار الإداري، دعاوى الإلغاء ودعاوى غیر الإلغاء، طرق الطعن في الأحكام الإداریة، 

.85-74، ص ص 2004للإصدارات القانونیة، القاهرة، 

، دار 3ي قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجزائري، ط حدادي رشیدة، الطلبات العارضة والدعاوى الفرعیة ف-

.156 ص ،2013هومة، الجزائر، 

طاهري حسین، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإداریة: مدعما باجتهاد مجلس الدولة في الجزائر وفرنسا، -

.66، ص 2005دار الخلدونیة، الجزائر، 

من تلقاء نفسه، أن یأمر شفاهة ه ''یمكن للقاضي بناء على طلب الخصوم، أو ، على أنإم  ق إ 75تنص المادة )314(

.كتابة بأيّ إجراء من إجراءات التحقیق التي یسمح بها القانون''أو 

عند الأمر بتدابیر التحقیق ولا أدلّ على المنفعة العامة التي یجسّدها هذا النص القانوني في الدور المخول للقاضي 

، بحیث لم یحصر المشرع صلاحیة افتتاح التحقیق في الدعوى القضائیة على ة لإظهار الحقیقة القضائیةالتي یراها مناسب

طلب الخصوم الذین یكون شاغلهم الوحید هو إیجاد الدلیل الذي یدعّمون به مركزهم القانوني والوصول إلى الحصول على

القاضي من تلقاء نفسه للأمر بتدابیر التحقیق المقررة حكم یصدر لصالح كلّ منهم، بل وسّع هذه الصلاحیة لتعرف تدخّل

=قانونا ضمانا لحسن سیر القضاء وكفالة احترام الحقوق المتنازع علیها.
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إنّ بلوغ المصلحة الخاصة في إعمال القاعدة الإجرائیة المتعلقة بسیر عملیة التحقیق 

المتاحة )315(ل للخصوم إثبات المراكز القانونیة المراد حمایتها قضائیا بكافة وسائل التحقیقیخوّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وفي 75والممكنة قانونا وفقا لما أشارت إلیه المادة 

 يلتسعي الخصوم بمبادراتهم التحقیقیة التي تظهر في تبادل المذكرات والوثائق والمستندات ا

مراكز الدفاع، یبقى دور القاضي المقرر منحصرا في الإشراف على سیر الإجراءات تعزّز 

وما یلیها من قانون 844، عملا بما جاء في نص المادة )316(وتذلیل العوائق التي تعترضها

الأمر بتدابیر تحقیقیة مناسبة لإثبات الحقیقة القضائیة، راجع:للإطلاع على دور القاضي =

داریة: مدعما باجتهاد مجلس الدولة في الجزائر وفرنسا، طاهري حسین، شرح وجیز للإجراءات المتبعة في المواد الإ-

.53مرجع سابق، ص 

: القواعد الأساسیة للإثبات، الأدلة المقبولة أمام مبادئ الإثبات في المنازعات الإداریةلحسین بن شیخ أث ملویا، -

دار هومة، الجزائر، ،6 ط ،القاضي الإداري، أعمال تطبیقیة، إرشادات عملیة، القانون العام لاتحاد عروش جرجرة

.42، ص 2009

، دار التعاون للطباعة، القاهرة، 5أسامة روبي عبد العزیز الروبي، الوجیز في القواعد الإجرائیة للإثبات المدني، ط -

.33ص  ،2006

القاضي عبد العزیز عبد المنعم خلیفة، الإثبات أمام القضاء الإداري: الإثبات المباشر، الإثبات غیر المباشر، دور -

.121، ص 2008في الإثبات، دار الفكر الجامعي، الإسكندریة، 

حمد سلامة بدر، طرق الإثبات أمام القضاء الإداري المصري والخلیجي: مصر، السعودیة، قطر، الإمارات، أ-

.20، ص 2011الكویت، البحرین، دار النهضة العربیة، القاهرة، 

.154، ص 2003كم مجلس الدولة، دار النهضة العربیة، القاهرة، أحمد سلامة بدر، إجراءات التقاضي أمام محا-

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p.219.

- THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p. 180.

- LE BERRE Hugues, Op. Cit., p. 149.

ي في قانون المرافعات المدنیة ) نبیل اسماعیل عمر، دراسة في السیاسة التشریعیة والقضائیة لإعمال الجزاء الإجرائ315(

.75والتجاریة، مرجع سابق، ص 

.476علي عبد الحمید تركي، مرجع سابق، ص -

.185، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)316(

.233-229بونعاس نادیة، مرجع سابق، ص ص -

- LAMARQUE Jean, Op. Cit., p. 28.

- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Op. Cit., p. 249.

- Ministère des Finances, D.G.I, «Le recours juridictionnel: Déroulement du procès»,
I.G.P.C, Op. Cit., p.38.=
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ویتوافق مع سعي الخصوم في تقدیم أدلة الإثبات أن یلتزم ،الإجراءات المدنیة والإداریة

ا یكون ، إذ یكاد یبدو دور القاضي سلبیا في سیر مرحلة التحقیق لِم)317(دأ الحیادالقاضي بمب

تقدیم الدفاع الجدي الذي یتناسب مع درجة الحمایة المطلوبة ضروریا أن یتیح للخصوم فرص

للمراكز القانونیة المتنازع فیها، ویظلّ القاضي یظهر بهذا الدور إلى حین اكتفاء الخصوم من 

، فیسعى إلى التحقق من صحة شكل الأعمال الإجرائیة التي شهدها تقدیم الأدلة تقدیم الأدلة

وعرض وسائل الدفاع والتحقیق مع مراقبة أهلیة الخصوم ومدى صحة تمثیلهم القانوني لتهیئة 

التصرف في التحقیق.

تظهر جوانب أخرى للمصلحة في وضع القواعد الإجرائیة المتعلقة بتنظیم عملیة 

ضائي الإداري، ذات ارتباط بالصالح العام، إذ یصبو المشرع في وضع هذه القواعد التحقیق الق

منه الرغبة في إنهاء الأعمال الإجرائیة خلال وتبدوالراشد لمرحلة التحقیق، إلى كفالة التنظیم

، مع السماح للقاضي بقدر مناسب من السلطات التي تضمن السیر )318(أقصر وقت ممكن

= Ministère des Finances, D.G.I, Direction du Contentieux, Bulletin des Services Fiscaux,
N° 13, décembre 1995, Op. Cit., p. 32.

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 298.

- ZOUAIMIA Rachid, ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., pp. 248-256.

- THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p. 253.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 547.

حلة التحقیق في الدعوى، للإطلاع على دور القاضي في الحیاد عند موازنة أدلة الإثبات المتحصّل علیها في مر )317(

أحمد شوقي محمد عبد الرحمن، الدراسات البحثیة في قانون الإثبات في الفقه والقضاء المصري والفرنسي، منشأة راجع:

.6، ص 2007المعارف، الإسكندریة، 

.200براهیمي صالح، مرجع سابق، ص -

قارنة في قانون المرافعات المصري والفقه محمد یحي أحمد عطیة، إلتزام القاضي باحترام مبدأ الحیاد: دراسة م-

.629-621الإسلامي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة طنطا، د ت، ص ص 

ماجد راغب الحلو، دعاوى القضاء الإداري: وسائل القضاء الإداري، قضاء الإلغاء، قضاء التعویض، قضاء -

.291، ص 2010لجامعة الجدیدة، الإسكندریة، التأدیب، قضاء التسویة، دار ا

.27بي، الوجیز في القواعد الإجرائیة للإثبات المدني، مرجع سابق، ص روبي عبد العزیز الرو أسامة -

أسامة أحمد شوقي الملیجي، القواعد الإجرائیة للإثبات المدني وفقا لنصوص القانون وأحكام القضاء وآراء الفقه، -

.11مرجع سابق، ص 

، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6محیو أحمد، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، ط )318(

=.82، ص2005
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تنتهي مرحلة التحقیق وتعاد القضیة برمتها إلى التشكیلة الجماعیة الحسن للإجراءات حتى

.)319(التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى بعد تلاوة تقریر اختتام التحقیق

إنّ تحقیق الهدف التشریعي للقاعدة القانونیة الإجرائیة المرتبطة بتنفیذ تدابیر التحقیق 

ة الخاصة أو الصالح العام من مباشرة القضائي الإداري سواء في جوانب حمایة المصلح

عملیات التحقیق، یتطلّب ضرورة مراقبة صحة الإجراءات وعدم حصول مخالفة القواعد 

، فلا یجوز مخالفة مقتضیات هذه القواعد لأنّ )320(الإجرائیة المتعلقة بتنظیم هذه الإجراءات

ح، فإذا ورد اتخاذ الهدف التشریعي المقصود منها مرهون بسلامتها وباتباعها بشكل صحی

التحقیق معیبة ودون مطابقة نموذجها القانوني المحدد بالقاعدة الإجرائیة فإنّ ذلك یعطّل تدابیر

غایتها التشریعیة، مما یظهر أنّ الحاجة لوضع جزاء إجرائي لمواجهة حالات المخالفة في أوجّ 

علیه القاعدة القانونیة ، فكلّما اتّخذ العمل الإجرائي سلیما موافقا لِما تنص)321(الضرورة

الإجرائیة التي تنظّمه، كلّما كان ذلك متیحا لتحقیق الغایة التشریعیة من تلك القاعدة، وفي 

المقابل تتلاشى هذه الغایة بكلّ ما یعتري الأعمال الإجرائیة من عیوب تلحق بها بسبب 

بمقتضیات القواعد الإجرائیة المتعلقة بتنظیمها، لكن إذا قابل الإخلال مخالفة القواعد الإجرائیة

لمخالفة وحرمان المخالف من الإنتفاع بالنتائج اجزاء البطلان الذي یقترن تطبیقه بإحباط أثر 

المقررة لهذه القواعد في حالة اتخاذها صحیحة، ینجرّ عنها تفعیل تلك القواعد وفرض احترامها 

وتنفیذ مقتضیاتها.

.187أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص =

مواد جراءات التحقیق القضائي الإداري ودور القاضي المقرر في تنفیذها والرقابة علیها أحكام ال) راجع في تقریر سیر إ319(

نون الإجراءات المدنیة والإداریة، من قا863و 861، 860، 857، 856، 855، 854، 853، 852، 845، 844، 838/2

مرجع سابق.

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p. 411.

- THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p. 232.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 1017.

- LE BERRE Hugues, Op. Cit., p. 150.

.174، مرجع سابق، ص لیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعا)320(

، مرجع لإعمال الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات) نبیل اسماعیل عمر، دراسة في السیاسة التشریعیة والقضائیة321(

.85-84سابق، ص ص 
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سید الهدف الإجرائي لقواعد تنظیم تدابیر التحقیقثانیا: موقف السیاسة التشریعیة من تج

تعتبر الإجراءات المتعلقة بتنظیم عملیات التحقیق القضائي الإداري مشروطة بالقصد 

تهدف إلى تحقیق غایة تشریعیة لا یمكن هذه الإجراءات دفي تنظیمها، فالقواعد التي تحدّ 

، ومن أجل تجسید هذا ك الإجراءاتلتلمقتضیات الشكلیة والموضوعیةالإلا باتباع  ابلوغه

الهدف جعل المشرع تطبیق القواعد التي تنظم عملیات التحقیق مقترنة بجزاء البطلان الذي یتم 

إعماله عند مخالفة هذه القواعد.

تقف السیاسة التشریعیة على اعتبارات تحقیق الهدف التشریعي للقاعدة الإجرائیة، فقد 

في  المدنیة والإداریة المتعلقة بتنظیم عملیات التحقیقیتضح من نصوص قانون الإجراءات 

، أنّ المشرع لم یتهاون عند وضع قواعد هذا التنظیم في ضمان احترامها )322(المنازعة الإداریة

وكفالة الإلتزام بها، وقد حرص من عدة جوانب على عدم إفقاد القاعدة الإجرائیة لفعالیتها، إذ 

ن الإجراءات المدنیة والإداریة على إجازة الخصوم إثارة من قانو 63نص المشرع في المادة 

كافة المسائل الإجرائیة التي تتعلق بمخالفة القواعد القانونیة الإجرائیة والتمسك بتوقیع جزاء 

البطلان المقرر لها، وكما أفاد في عدة مواضع تشریعیة تخصّ تنفیذ الوسائل الإجرائیة 

فة ما تقتضیه القواعد المنظّمة لها شكلا أو موضوعا یزیل للتحقیق كالخبرة والشهادة أنّ مخال

ل إلیها في التحقیق بواسطة هذه الوسائل، حیث یتبیّن ذلك مثلا في نص أثر النتائج المتوصّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الذي یقرر بطلان الخبرة لسبب مخالفة 140/2المادة 

وكذلك بالنسبة لمخالفة الشكلیة القانونیة ید أتعاب الخبیر،مقرر لها في تسدال النظام الإجرائي

من نفس 152/2طبقا للمادة ببا من أسباب تقریر جزاء البطلانلأداء الشهادة، یكون س

من قانون الإجراءات 840منه، وإذا كانت المادة 859القانون التي أحالت إلیها المادة 

الإجراءات المتخذة وتدابیر التحقیق إلى الخصوم، المدنیة والإداریة تنص على إلزامیة تبلیغ 

یستوفي جمیع البیانات المحددة في نص رٍ ضَ حْ فإنّ التبلیغ یكون بالطریق الرسمي وبموجب مَ 

من نفس القانون، بحیث جعل المشرع في كلّ بیان من هذه البیانات غایة یحرص 407المادة 

60منه، والمواد من 97إلى  95من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، والمواد من 871إلى  858) راجع المواد من 322(

من نفس القانون.66إلى 
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لمرتبط بالتحقیق، فإن لم یتضمّن على تحقیقها لضمان السیر الحسن للعمل القضائي ا

على  )323(المحضَر البیانات المشار إلیها بموجب النص، أدى ذلك إلى تقریر جزاء البطلان

من قانون 407وسیلة التحقیق التي یعنیها إجراء التبلیغ المعیب طبقا للفقرة الأخیرة من المادة 

.)324(الإجراءات المدنیة والإداریة

في تجسید غایة تفعیل القاعدة الإجرائیة المرتبطة بتنفیذ تدابیر تمتد السیاسة التشریعیة 

، إلى ربط بعض جوانب الدفع بالبطلان القائم على مخالفة المقتضیات التحقیق محل البحث

من قانون 64القانونیة للقاعدة الإجرائیة بالنظام العام مثلما جاء علیه النص في المادة 

حقیق من حیث موضوعها، ففي ا یتعلق ببطلان عملیات التالإجراءات المدنیة والإداریة فیم

جرائیة محددة یتقرر حق التمسك بالبطلان بمجرد مخالفتها في أیة مرحلة كانت علیها أوضاع إ

) قبایلي طیب، ''التبلیغ الرسمي في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة''، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة 323(

.167، ص 2015، لسنة 02، عدد 12رحمن میرة بجایة، السنة السادسة، مجلد الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد ال

، ص 2013، دار هومة، الجزائر، د العزیز، أبحاث تحلیلیة في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الجدیدعبسعد -

.38-37ص 

، 2012، لسنة 02م ع، عدد ، م19/07/2012، صادر بتاریخ 818189قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة، رقم )324(

.160ص 

، لسنة 02، م م ع، عدد 07/06/2012، صادر بتاریخ 701104قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، رقم -

.424، ص 2012

، المجلة القضائیة، العدد الأول، 25/05/1994، صادر بتاریخ 98033قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، رقم -

.98، ص1998لسنة 

، المجلة القضائیة، العدد الأول، 19/05/1982، صادر بتاریخ 22117قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم -

.29، ص 1989لسنة 

(نقلا ، قرار غیر منشور، 07/03/2013، صادر بتاریخ 754191قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، رقم -

مدنیة والإداریة: مذیل بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة العلیا ومجلس دلاندة یوسف، قانون الإجراءات ال عن:

.)13الدولة، مرجع سابق، ص 

، العدد الأول، ة، مجلة مجلس الدول26/05/2011، صادر بتاریخ 059188قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، رقم -

.109، ص 2012لسنة 

:(نقلا عن، قرار غیر منشور. 14/06/2012در بتاریخ ، صا068809قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، رقم -

دلاندة یوسف، قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: مذیل بأحدث مبادئ واجتهادات المحكمة العلیا ومجلس الدولة، 

.)244مرجع سابق، ص 
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الدعوى، دون التقید بشرط الضرر الذي یجب إثباته من المخالفة الإجرائیة ودون التقیّد بشرط 

یمكنه إثارة ،)325(، بل وحتى القاضي من تلقاء نفسهالمصلحة فیمن أثار الدفع بهذا البطلان

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.65هذا الدفع عملا بنص المادة 

سعى المشرع من أجل تفعیل القاعدة الإجرائیة تفعیلا هادفا إلى تجنّب تفویت الغایة 

ة القاضي على من هذه القاعدة في تنظیم عملیات التحقیق، إلى تحقیق المزید من هیمن

جراءات التحقیق المأمور بها والإشراف لال إناطته بسلطات مراقبة تنفیذ إ، من خ)326(الدعوى

على سلامة هذا التنفیذ من جمیع جوانبها الشكلیة والموضوعیة، وتقریر قبول أو رفض 

المستندات المقدمة لتأسیس الإدعاءات وتحدید آجال تبلیغ الإجراءات محل التنفیذ إلى 

وم تحدیدا یتوافق مع المصلحة التي تستهدفها القواعد الإجرائیة التي تضمن السیر الخص

840، 107، 92، 91/2، 83، طبقا لما ورد علیه النص في المواد الحسن لعملیة التحقیق

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة. 844و

للقاضي في مجال كان یبدو من موقف المشرع الجزائري في تدعیم السلطة التقدیریة 

تصحیح أو تجدید الإجراءات المعیبة التي اتخذت بمخالفة الجوانب الشكلیة والموضوعیة 

تفویتا للقاعدة الإجرائیة، أنّه یقصد تدعیم سیاسته في تفعیل القاعدة الإجرائیة، ولا یعــدّ ذلك

تلقاء نفسه، مساسا بمبدأ لا یمكن أن یعتبر تدخل القاضي الإداري من تلقاء نفسه لإثارة البطلان لعیب موضوعي من)325(

الحیاد لأنّ هذا النوع من البطلان یمس باعتبارات النظام العام والمصلحة العامة التي یناط للقضاء سلطة التدخل لحمایتها 

أنظر في سیاق ذلك:ضمانا لحسن سیر القضاء.

.38، ص 2014أحمد محمد أحمد حشیش، دروس في قانون المرافعات، دار النهضة العربیة، القاهرة، -

.630محمد یحي أحمد عطیة، مرجع سابق، ص -

عید محمد عبد االله القصاص، إلتزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة: دراسة تحلیلیة مقارنة في قانون المرافعات -

.364المصري والفرنسي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، د ت، ص 

- LAMARQUE Jean, Op. Cit., p. 28.

- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Op. Cit., pp. 248.

- Ministère des Finances, D.G.I, «Le recours juridictionnel: Déroulement du procès»,
I.G.P.C, Op. Cit., p.38.

- Ministère des Finances, D.G.I, Direction du contentieux, Bulletin des services fiscaux,
N° 13, décembre 1995, Op. Cit., p. 31.

.197أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص )326(
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قد منح مرونة للغایة التشریعیة المقصودة من تنظیم عملیات التحقیق، فالمشرع یكون في ذلك

لنظریة البطلان الإجرائي حتى لا تظلّ جامدة، فمادام أنّ عملیات التصحیح والتجدید الواردة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تطهــّر  848و 97، 66، 62بموجب أحكام المواد 

ائیة التي عملیات التحقیق من العیوب الإجرائیة التي ظهرت علیها بسبب مخالفة القواعد الإجر 

تنظّمها، فإنّ ذلك یؤكّد حرص المشرع على الإلزام بمقتضیات هذه القواعد وإرغام الخصوم 

بسعي من القاضي، على إعادة تنفیذ الإجراءات تنفیذا صحیحا یتوافق مع تلك المقتضیات 

وهو ما لا تتأثر به غایة القاعدة الإجرائیة ولا یمس بفعالیتها.

له أنّ اقتران تنظیم القاعدة الإجرائیة المتعلقة بتنفیذ تدابیر هكذا یتضح مما تقدّم تحلی

تظهر فیها مخالفة هذا التنظیم التحقیق القضائي الإداري بإعمال جزاء البطلان في كل حالة

من الأهمیة التي تكفل الإلتزام بمقتضیات القاعدة الإجرائیة وكفالة احترامها مع بلوغ الغایة 

جرائي، لأنه لا یمكن ضع هذه القاعدة، ینـــمّ عن حتمیات النظام الإالتشریعیة المقصودة من و 

جرائیة مجرّدة من جزاء یلحق بمخالفتها، فهذا الجزاء ضروري لتجسیده كوسیلة وضع قاعدة إ

ع في سبیل تحقیق القاعدة الإجرائیة لغایتها في الخصومة، لكن في المقابل من ر یستعملها المش

لقاعدة الإجرائیة على اعتبارات حمایة الحق الموضوعي الذي ذلك یجب ألا یطغى تفعیل ا

یع جزاء البطلان خلال كل مخالفة یتسبب من الهدر الإجرائي الناجم عن الإفراط في توق

لقاعدة الإجرائیة وشكلیات تنظیم جرائیة، لأنه في اعتقادنا لا مناص من ضرورة التضحیة باإ

وعي، فتفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیة بتوقیع جراءات التحقیق لصالح حمایة الحق الموضإ

في كلّ الحالات بل ینعكس جزاء البطلان لا ینطوي على محاسن تحقیق الشرعیة الإجرائیة

سلبا في بعض الحالات الأخرى على الإجراءات نفسها وعلى الحق الموضوعي.
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المطلب الثاني

ر التحقیق القضائي الإداريتأثیر تفعیل القاعدة الإجرائیة على تنفیذ تدابی

إذا كان من الإعتبارات التشریعیة التي تحكم تنظیم تدابیر التحقیق القضائي الإداري 

في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ما یظهر من تأكید رغبة المشرع في تفعیل القاعدة 

تي طبیقها، والوسیلة اللإلزامي في تالإجرائیة وكفالة احترامها والحرص على اقترانها بالطابع ا

لبطلان المقرر لإحباط كل مخالفة سعى بها المشرع لتحقیق هذه الإعتبارات تتمثل في جزاء ا

جرائیة للتنظیم المحدد في تنفیذ تدابیر التحقیق، إلا أنّ هذه الإعتبارات تنمّ في بعض الحالات إ

، بحیث جراءات التحقیقم إوُضع تنظیمن أجلهاالتي على ترتیب تأثیرات تعرقل تحقیق الغایة 

یؤدي إلى الهدر ط في تقریر حالات البطلان إفراطاتفعیل القاعدة الإجرائیة الإفرایسبب 

الإجرائي الذي یشكّل مضیعة للجهد والمصاریف والحق الموضوعي المطلوب حمایته في 

في  الدعوى، الأمر الذي یستدعي البحث عن وجود المبادئ والقواعد التي یجب أن تتحكّم

إعمال جزاء البطلان لترشیده بما یوازن بین اعتبارات تفعیل القاعدة الإجرائیة واعتبارات حمایة 

الحق الموضوعي.

لذلك یكون من الفائدة لبیان تأثیر فعالیة القاعدة الإجرائیة على تنفیذ تدابیر التحقیق 

ن موقف المشرع لات التي ینعكس فیها ماالقضائي في المنازعة الإداریة، البحث عن الح

الجزائري الإفراط في تقریر جزاء البطلان تحقیقا لاعتبارات الرغبة التشریعیة في تفعیل القاعدة 

الإجرائیة (الفرع الأول)، ثم استعراض أهم الأسس والمبادئ التي تمكّن المشرع بها من ترشید 

في هذا الجزاء (الفرع إعمال جزاء البطلان على تدابیر التحقیق لتلافي أسباب وأحوال الإفراط 

الثاني).
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الفرع الأول

انعكاس موقف المشرع في الإندفاع نحو الإفراط في تقریر جزاء البطلان

قد یتأثر تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي في المنازعة الإداریة بما یرصد له المشرع من 

بحیث ینال إعمال جزاء الرغبة في تفعیل القواعد الإجرائیة المتعلقة بتنظیم تلك التدابیر، 

یر في التحقیق ویعیق البطلان الهادف إلى الوقایة والردع من مخالفة القواعد الإجرائیة من الس

عمال الإجرائیة المتخذة للآثار لِما یسببه ذلك من عدم تولید الأجراءاته نظراالتقدّم في إ

ى الإفراط في حالات إعمال ، وهو ما یعكس صورة لاِندفاع المشرع إل)327(المعهودة إلیها قانونا

جزاء البطلان، ذلك أنّ تحقیق الرغبة في تفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیة یدفع إلى التشدّد في 

حمایة مقتضیاتها الشكلیة والموضوعیة؛ وهو الأمر الذي یهدّد بتغلیب حمایة الشكل الإجرائي 

ات التحقیق.جراءق الموضوعي الذي من أجله شرِّعت إعلى حساب حمایة الح

یبدو من السیاسة التشریعیة الهادفة إلى تفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیة أنّ تأثیرها 

یؤدي إلى ظهور المشرع في موقف الإهتمام بالشكلیة الإجرائیة اهتماما یسبّب الإسراف في 

من حالات تقریر جزاء البطلان على الإجراءات (أولا)، ناهیك عما یترتب عن هذه السیاسة 

تقیید للحق الإجرائي إلى درجة یظهر فیها الشكل جامدا، یعرقل الغایة من الإجراءات التي تعدّ 

بمثابة الوسائل القانونیة والفنیة في الوصول إلى إظهار الحقیقة القضائیة وحمایتها (ثانیا).

لإعمال الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات المدنیة نبیل اسماعیل عمر، دراسة في السیاسة التشریعیة والقضائیة)327(

.15، مرجع سابق، ص والتجاریة
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ظهور اهتمام المشرع بالشكلیة القانونیة في العمل الإجرائيأولا: 

ن جزاء البطلان الذي یلحق تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري جعل المشرع م

وسیلة هامة یعتمد علیها لتفعیل القواعد الإجرائیة التي تنظّم هذه التدابیر، بحیث یكفل بهذه 

الوسیلة احترام تلك القاعدة ویضفي علیها الطابع الإلزامي لتطبیق مقتضیاتها.

القاعدة القانونیة الإجرائیة إلى ظهور الإهتمام تؤدي الإعتبارات الهادفة إلى تفعیل

أكثر مما ینبغي أن یظهر هذا )328(التشریعي بالشكلیة التي یوجبها القانون في العمل الإجرائي

كل شرطا لصحة العمل الإجرائي، وهما منفصلان عن بعضهما البعض، فلیس الشكل مندمجا في العمل ) یعتبر الش328(

الإجرائي الذي یخصه، وكما لا یعدّ عنصرا من عناصر تكوینه، لأنّ العمل الإجرائي الذي یتطلّب له القانون شكلا معینا قد 

د قد یتأكد وجوده بتوجیه الأسئلة وسماع الأجوبة، ولو لم یتم یتحقق وجوده ولو لم یوجد الشكل، فإجراء التحقیق بسماع الشهو 

لا  كتابة محضر التحقیق، فهذه الكتابة تعتبر شكلا یتطلبه القانون لصحة ذلك الإجراء ولضمان ترتیب آثاره القانونیة ولكن

یعتبر مندمجا فیه أو ركنا في تكوینه. أنظر في ذلك:

، 1990، م ق، العدد الأول، لسنة 03/04/1985، صادر بتاریخ 34899رقم قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، -

.338ص 

، ص 1990، لسنة 04، م ق، عدد 11/06/1988، صادر بتاریخ 52820قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم -

27.

، ص 1992لسنة ،04، م ق، عدد 19/03/1989، صادر بتاریخ 56635قرار المجلس الأعلى، الغرفة التجاریة، رقم -

94.

، ص 1993، لسنة 03، م ق، عدد 19/03/1990، صادر بتاریخ 56963، رقم المحكمة العلیا، الغرفة العقاریةقرار -

107.

- MASSOT Jean, FOUQUET Olivier, STAHL Jacques-henri, GUYOMAR Mattias, Le
Conseil d’Etat : juge de cassation, 5eme éd, Berget Levrault, Paris, 2001, p. 329.

- TROTABAS Luis, COTTERET Jean Marie, Op. Cit., p. 247.
- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Op. Cit., pp. 252-255.
- GHANEMI A., Op. Cit., pp. 41-42.
- LE BERRE Hugues, Op. Cit., p. 153.
- LAMARQUE Jean, Op. Cit., p. 20.
- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 525.
- Ministère des Finances, D.G.I, «Le recours juridictionnel: Déroulement du procès»,

I.G.P.C, Op. Cit., p.36.
- COUSIN Jean, ‘‘les Relations entre l’Administration Fiscale et les Contribuables’’,

http//www.foruminternet.org/

.115، ص مرجع سابقمحمد البدري،هشام -

=.108ص  مرجع سابقزعزوعة فاطمة، -
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الإهتمام بإیجاد أبسط السبل والوسائل التي تحقق الوصول إلى تقریر حمایة الحق 

ا كقاعدة لقیمته اقانونیة الإجرائیة فقدان، فالمشرع یرى في عدم فعالیة القاعدة ال)329(الموضوعي

الشكلیة ذلك الخصوم بعدم احترامها وعدم مراعاة مقتضیاتهاقانونیة نظرا لِما یغري 

.)330(فتراضهم أنّ مخالفة هذه القاعدة لا یترتب علیه الجزاء الإجرائيوالموضوعیة انطلاقا من ا

اعدة الإجرائیة، في الحفاظ تستخلص إرادة تشریعیة قویة من اتباع سیاسة تفعیل الق

على التنظیم الشكلي الذي تحدده هذه القاعدة للعمل الإجرائي المتعلق بتنفیذ تدابیر التحقیق 

ز القضائي الإداري، بحیث یخلق المشرع داخل النظام الإجرائي لسیر مرحلة التحقیق عدة مراك

ومركز الشاهد،ومةفي الخصالمدعى علیه والمتدخّلجرائیة كمركز المدعي و قانونیة إ

، فلكلّ قاعدة )331(محافظ الدولة كممثل للنیابة العامة في الدعوى الإداریةمركز و  ،الخبیرو 

جرائیة هدف تشریعي یسعى به المشرع إلى ضمان حسن تنظیم المراكز القانونیة المتعددة إ

بمعزل عن إرادة جرائیةولید الآثار المحددة لكلّ قاعدة إداخل النظام الإجرائي، ویأمل المشرع ت

د عند اتخاذ العمل الإجرائي مطابقا لنموذجه المقرر بهذه القاعدة، الخصوم وبطریقة تلقائیة ترِ 

وتولید هذه الآثار لا یكون مسلّما به لدى المشرع في مواجهة المخاطبین بالقاعدة الإجرائیة، 

وهو ما یدفع المشرع إلى لأنّ مخالفة مضمونها أقرب لدیهم وأیسر من احترامها والإلتزام بها، 

ترتیب جزاء البطلان على مخالفة مقتضیات القاعدة الإجرائیة، لغرض الوقایة من وقوع 

.76، مرجع سابق، ص أمام القضاء الإداريجراءات التقاضيالشربیني، بطلان إمحمود كامل مصطفى -=

.135-129أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص ص -

.677عد، مرجع سابق، ص ابراهیم نجیب س-

.174، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولالبطلان في قانون المرافعاتفتحي والي، نظریة-

عبد الحكیم عباس قرني عكاشة، الصفة في العمل الإجرائي في قانون المرافعات المصري والمقارن، رسالة مقدمة -

.14-13، ص ص 1995القاهرة، لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة

.234، مرجع سابق، ص ابراهیم أمین النفیاوي، الإخلال بالواجب الإجرائي)329(

.104، مرجع سابق، ص ات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاء)330(

الإداریة بجمیع مقتضیاتها الشكلیة والموضوعیة تطبق القواعد القانونیة المقررة لتنظیم وسائل التحقیق في المنازعة )331(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ولكلٍّ من 865إلى  858على الأشخاص القائمین بعملیات التحقیق وفقا للمواد من 

بالمراكز هؤلاء الأشخاص في هذه المواد تحدید وبیان لحقوقه وواجباته الإجرائیة، ویعدّ الإخلال بتلك المقتضیات مساس

القانونیة الإجرائیة ویعیق تحقیق الغایة من تشریع القواعد الإجرائیة.
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عن طریق احباط الآثار التي ترتبت عن العمل الإجرائي المخالفة والردع عن ارتكابها 

المعیب.

رائیة یطغى على الإعتبارات التي حملت المشرع إلى الحرص على تفعیل القاعدة الإج

الذي مقتضاه أن العمل الإجرائي إذا حقق )332(الإجرائیةالتفكیر الذي یندّد بمبدأ حریة الأشكال

غایته المحددة في القاعدة الإجرائیة فإنّ ذلك یعدّ كافیا لترتیب جمیع الآثار المعهودة لهذا 

المشرع ابتعد العمل الإجرائي ولا یهمّ البحث بعد ذلك عن مدى مطابقته لأشكاله القانونیة، ف

جه إلى فرض وجوب استیفاء العمل الإجرائي لشكلیاته المحددة في كر القانوني واتعن هذا الف

في  القاعدة الإجرائیة، لأنّ هذه القاعدة ما وُضعت إلا لتكون فعالة، وتكمن مظاهر فعالیتها

لتوقیع جزاء المفترض الحتمي ، وإلا كان لمخالفتها)333(تولید آثارها بعد تطبیقها بشكل صحیح

البطلان على العمل الإجرائي المقترن بها في تنظیمه، فالغایات التشریعیة المحددة للقاعدة 

الإجرائیة لا یتم بلوغها دون احترام الأوضاع الشكلیة التي قررتها للعمل الإجرائي، فالجزاء 

ن جهة أخرى ، وهو ما یؤكد م)334(الإجرائي یعدّ وسیلة فرض هذا الإحترام وبلوغ تلك الغایات

جراءات مجردة من أوضاعها الشكلیة، من إأنه لا حاجة للمشرع في تنفیذ عملیات التحقیق

فحتى وإن كانت هذه الإجراءات یمكن أن تولّد آثارها رغم ما یلحق بأشكالها القانونیة من 

داخل عیوب إلا أنّ القاعدة الإجرائیة المنظمة لها تظهر لیست فاعلة لعدم استكمال مقتضیاتها 

النظام الإجرائي، لذلك یتم إعمال جزاء البطلان لیمنع ترتیب تلك الآثار مسبقا أو لیلحق بتلك 

الآثار بعد وقوع المخالفة الإجرائیة أملا في حمایة جمیع المقتضیات القانونیة المحددة في 

القاعدة الإجرائیة.

جزاء البطلان، فعدم یة یعتبِر المشرع تفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیة ضروري لفعال

جراءات التحقیق یؤدي إلى مكافأة عملیات التحقیق المعیبة وجعلها صالحة لتولید تفعیل قواعد إ

.109، مرجع سابق، ص ات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاء)332(

.132، ص مرجع سابق) أحمد محمد الحفناوي،333(

دراسة في قانون المرافعات لأثر التنظیم :لإجرائیة على أداء العدالةابراهیم أمین النفیاوي، ''انعكاسات القواعد ا)334(

.75ص  ،مرجع سابقالإجرائي على قیام القضاء بوظیفته''، 
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آثارها بدلا من تجریدها من تلك الآثار، فضلا عن أنّ ذلك یؤدي إلى التحرر من الشكلیة 

.)335(مجرد قاعدة توجیهیةالإجرائیة ویجعل القاعدة الإجرائیة القانونیة الملازمة لتلك الأعمال

یؤدي تفعیل القاعدة الإجرائیة المتعلقة بتنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري إلى 

انعكاس موقف المشرع في حمایة الجوانب الشكلیة للعمل الإجرائي، ویفهم هذا الإنعكاس في 

ة التحقیق والحفاظ اتجاه الإرادة التشریعیة نحو ضمان الدقة في تنفیذ الأعمال الإجرائیة لمرحل

على المراكز الإجرائیة  من الإهدار الذي یسببه التسرع في اتخاذ عملیات التحقیق، وكفالة علم 

الإجرائیة  ةالخصوم بالإجراءات المتخذة، فكل هذه الإعتبارات تفرض تفعیل القاعدة القانونی

لقاعدة القانونیة عن طریق إعمال جزاء البطلان أثناء مخالفة النموذج القانوني المحدد ل

.)336(الإجرائیة

هكذا یتّضح مما تقدّم أنّ الرغبة في تفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیة المتعلقة بتنظیم 

عملیات التحقیق محل البحث تنبعث من الإهتمام بالأوضاع الشكلیة المقترنة بتنفیذ هذه 

لبطلان، لمواجهة المخالفات العملیات، وهو ما یفترض الإندفاع نحو الإفراط في تقریر حالات ا

التي تعترض تطبیق المقتضیات القانونیة للقاعدة الإجرائیة.

.111، مرجع سابق، ص یل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات) نبیل اسماع335(

.128) أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص 336(
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ثانیا: اتجاه المشرع نحو تقیید الحق الإجرائي

القاعدة القانونیة التي تنظّم الحقوق الإجرائیة في تنفیذ عملیات التحقیق القضائي 

أنّه لا ینبغي أن تكون سببا في إهدارها الإداري وإن كانت تهدف إلى حمایة هذه الحقوق إلا

أو تقیید ممارستها.

یراد بالحق الإجرائي في سیر مرحلة التحقیق أمام القضاء الإداري السلطة والمكنة 

التي یقررها القانون للشخص، إذ تخوّل له القدرة على اتباع الإجراءات المحددة لإثبات ما 

یصل بها إلى إظهار الحقیقة القضائیة التي یقر یدّعیه أو دحض ما یوجّه ضده من ادعاءات،

.)337(بها القضاء حمایــةً للحقوق الموضوعیة المتنازع فیها

وسیلة یتمكّن بها الخصم من الحصول على الحمایة القضائیة یعتبر الحق الإجرائي 

، وكل ما یعترض ممارسة الحق الإجرائي في سیر مرحلة التحقیق یؤدي )338(للحق الموضوعي

، ومن أهمّ ما یعارض استعمال الحق الإجرائي اهتمام المشرع بالشكل تعثّر تلك الحمایةإلى 

واندفاعه نحو تكثیف حالات تفعیل القاعدة الإجرائیة، فالمغالاة في الأوضاع الشكلیة التي 

ترن هذا التعریف للحق الإجرائي المتعلق بتنفیذ عملیات التحقیق محل البحث مع التعاریف التي أفاض فیها الفقه یق)337(

قاضي بصفة عامة. تحول الحق الإجرائي في ال

أنظر في ذلك:

.137، مرجع سابق، ص ابراهیم نجیب سعد-

المرافعات المصري والفرنسي: دراسة تأصیلیة أحمد ابراهیم عبد التواب، النظریة العامة للحق الإجرائي في قانون -

.35-19، ص ص 2009مقارنة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

.87، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول، نظریة البطلان في قانون المرافعاتيفتحي وال-

، 2003ر النهضة العربیة، القاهرة، علي الحدیدي، التنازل عن الأعمال والحقوق الإجرائیة أمام القضاء المدني، دا-

.17ص 

في للأعمال الإجرائیة والإجراءات الموازیة: دراسة في قانون المرافعات المدنیة نبیل اسماعیل عمر، التكامل الوظی-

.17، ص 2011دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، ، والتجاریة

، ص 1999تجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، نبیل اسماعیل عمر، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة وال-
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.64، مرجع سابق، ص أحمد ابراهیم عبد التواب)338(
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تملیها القاعدة الإجرائیة عند تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري یؤدي إلى التشدّد في 

الحق الإجرائي، وكلّ مخالفة لهذه الأوضاع تؤدي إلى إحباط أثر استعمال الحق ممارسة

باستبعاد الإجراءات المتخذة بخلاف ما تملیه القاعدة الإجرائیة وإعمال جزاء البطلان الإجرائي

للإعلان عن عدم قبول تلك الإجراءات والأمر باستبعادها من ملف التحقیق.

لمتخذة بمخالفة النموذج القانوني للقواعد الإجرائیة التي إنّ تعقیب عملیات التحقیق ا

تنظّمها، بجزاء البطلان، وإن كان یهدف إلى تفعیل هذه القواعد بكفالة احترامها، إلا أنّه یؤثر 

في ممارسة الحقوق الإجرائیة التي تعدّ بمثابة الوسائل الهادفة إلى الحصول على الحمایة 

اءً على نتائج التحقیق، ذلك أنّ تقریر البطلان لعدم صحة القضائیة للحقوق الموضوعیة بن

عندما یعطّل هذا الجزاء المصلحة المراد تحقیقها من الإجراء یمس بحق من الحقوق الإجرائیة

تحقیق هذه المصلحة ینقضي الحق الإجرائي من دون تجسید الإثبات في الدعوى، ومع غیاب

.)339(غایته في الخصومة

ام القضاء المشرع تیسیر الوسائل المتاحة أمائي غائیا، یهدف فیهیكون النظام الإجر 

للمتقاضین في عرض نزاعاتهم وطلب حسمها وفقا للقانون، ویكفل هذا النظام بلوغ غایته 

بفرض اتباع مقتضیات القواعد الإجرائیة، وبذلك فهذه القواعد إذا تمت مخالفتها فإنه یحول 

الإجرائي نظرا لملازمة إعمال جزاء البطلان الذي یمنع دون الوصول إلى تحقیق غایة النظام

من تولید الإجراءات لآثارها في الخصومة، وكلما تمّ تقریر هذا الجزاء على الإجراءات إلا 

وأدى ذلك إلى المنع من نفاذ الحق الإجرائي، فالحق الذي یتمتع به الخصم في الإثبات بأیة 

ع لرقابة وتقدیر القضاء، بحیث ینبغي أن یكون وسیلة من الوسائل المتاحة قانونا، یخض

الإجرائیة، إذ لا یقبل استعمال هذه الوسیلة في التحقیق وفق الأشكال المحددة بموجب القاعدة

القضاء الأدلة المتحصلة من وسائل تحقیقیة مخالفة للنموذج القانوني، فهذا النموذج یبیّن 

رجب محمد أحمد مرعي، الحق الإجرائي: نشأته وانقضاؤه، قواعده وتطبیقاته في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل )339(

.141، ص 2009ین شمس، لدكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عاشهادة 

صافي أحمد قاسم علي، الخصائص الممیزة لدعوى الإلغاء عن الدعوى العادیة: دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل -

.109، ص 2006شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، 

.74، ص 2012اط، میمون خراط، الطعن بالإستئناف في الأحكام الإداریة، دار نشر المعرفة، الرب-
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ة ممارسة الحق المقرر لاتخاذه، وهذه الأوضاع الأوضاع الشكلیة للعمل الإجرائي ویبیّن كیفی

.)340(تعدّ ضمانات یهدف بها المشرع إلى الوصول لنفاذ الحق الإجرائي

المستفاد مما تقدّم أنّ القاعدة الإجرائیة تنظّم عملیات التحقیق في المنازعة الإداریة، 

ونیة للتمتع بالحق وتنفیذ هذه العملیات یتقرر للأشخاص الذین تتوفر لدیهم الصلاحیة القان

الإجرائي، وممارسة هذا الحق یخضع للأوضاع والشروط التي تحددها القاعدة الإجرائیة 

نفسها، وبالتالي فإنّ مخالفة القاعدة الإجرائیة یؤدي إلى تقریر جزاء البطلان على تنفیذ 

ب آثاره عدم نفاذ الحق الإجرائي وعدم ترتیعملیات التحقیق التي تنظّمها، ویؤدي أیضا إلى

.)341(نظرا لإهدار أوضاعه القانونیة وشروطه التي تعدّ بمثابة الضمانات المحددة لنفاذه

یبدو من التحلیل المتقدّم أنّ الإعتبارات التي خضعت لها السیاسة التشریعیة في تنظیم 

جزاء البطلان المتعلق بتنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، وإن كانت اعتبارات ذات غایة

الكفیلة بتفعیل القاعدة الإجرائیة إلا أنّ لها تأثیر سلبي في تنطوي على تحقیق الضمانات

جوانب تخصّ نفاذ الحق الإجرائي، بحیث یظهر الإفراط في إعمال جزاء البطلان أنه یقیــّـد 

ممارسة هذا الحق إن لم یمتد به في حالات أخرى إلى الإهدار، لذلك ینبغي ترشید سیاسة 

الإجرائي في النظام الإجرائي بالتقلیل من دواعي وأسباب البطلان والإعفاء من آثاره الجزاء

مدى تمكّن المشرع من تحقیق على سیر الإجراءات، وهو ما یمتد بنا في الفرع الثاني لمعرفة 

جرائي راشد یكفل فعالیة القاعدة الإجرائیة من دون الإفراط في حالات توقیع جزاء نظام إ

البطلان.

.148، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات)340(

قارب هذا المعنى بما أـشار إلیه:)341(

.219-203ص ، مرجع سابق، ص رجب محمد أحمد مرعي-

- PLANTY Alain, FRANçOIS-CHARLES Bernard, La preuve devant le juge

administratif, Economica, Paris, 2003, p. 70.
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الفرع الثاني

تشجیع المشرع على الترشید في تقریر حالات البطلان

یقتضي فرض التوازن بین الضرورة في تفعیل القاعدة الإجرائیة عن طریق إعمال 

جزاء البطلان عند مخالفة مقتضیات هذه القاعدة في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، 

جرائیة، أن یتـّبع لتي تترتب عن تفعیل القاعدة الإوالحاجة إلى التخفیف من الآثار السلبیة ا

تقاضي في جرائیا یتحاشى الجمود في الشكلیة الإجرائیة، ویتجنّب إلزام المالمشرع نظاما إ

جراءات یة تنفیذ إجرائیة معینة، إذ لا یكفي تحدید الشكل وكیفالخصومة بأشكال ونماذج إ

.)342(ة المقصود من الشكلالتحقیق بطریقة مرنة تمكّن من الوصول إلى حقیق

ینبغي لبلوغ الوعي في التنظیم الإجرائي لتدابیر التحقیق محل الدراسة أن یظهر به 

استعداد المشرع لوضع وسائل یتحكّم بها في إعمال جزاء البطلان بطریقة یحقق فیها التوازن 

لبیة التي تلتحق بین الضرورة في تفعیل القاعدة الإجرائیة والحاجة إلى الحمایة من الآثار الس

بالخصومة من جراء الإفراط في توقیع الجزاء الإجرائي، لذلك ومن خلال تحلیل نصوص 

وكان الفرنسي القدیم، القانون القانون الروماني و ، لاسیما منها الشكلفي تنظیم قواعد  اجمودالقوانین القدیمة تفعر ) 342(

.یعرقل مسار الخصومةهذا الجمود یشكل عائقا 

ني، وهو یتمیز بشكلیاته الجامدة بما یحدده من شكل أقدم نظام عرفه القانون الروما''دعاوى القانون''فقد كان نظام 

ت، وكان في حتى في الأقوال والعباراالقانونیة قواعد الجامد للإجراءات في الدعوى، ویفرض على الخصوم اتباع مقتضیات 

خالفة الشكل، جرائي نموذج شكلي یجب أن یتم العمل مطابقا له تماما وإلا وقع باطلا كجزاء حتمي لمهذا القانون لكل عمل إ

فضلا عن أنّ تقریر البطلان من طرف القاضي غیر مقید بشرط النص علیه بنص في القانون، وكما لا یهمّ أن یكون الخطأ 

في الشكل جسیما أو یسیرا، أو أن یكون قد ترتب علیه ضرر للخصم من عدمه.

 كان جمود الذي عرفه القانون الروماني، فقدوكما شهد القانون الفرنسي القدیم في ظل مراحله التاریخیة الأولى مثل ال

جراءات التقاضي بشكلیات مقدسة لا تحتمل المخالفة مهما كانت درجة وجسامة الخطأ إ'' ینظم SALIQUEقانون ''سالیك'' ''

خطأ الذي یعتري الإجراءات دون أن یكون للقاضي دورا إیجابیا في سیر الدعوى، ویقع البطلان في هذا القانون نتیجة أبسط

في الإجراءات.

  في ذلك: أنظر 

.213-200ص ، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات-

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., pp. 282-285.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 180.
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وبعض الإجتهادات القضائیة المتعلقة بحالات إعمال جزاء  ةقانون الإجراءات المدنیة والإداری

وذلك وأوجه الرشاد التي ینطوي علیها تنظیم وتطبیق نظریة البطلان، البطلان، تتضح معالم

حتى نرصد لإظهار النقص الذي یعتري هذه النظریة.

تتنوع الأسالیب التي یمكن بواسطتها فرض التوازن بین الضرورة العملیة لتوقیع جزاء 

البطلان قصد تفعیل القاعدة الإجرائیة والحاجة إلى الحمایة من آثاره السلبیة، وقد نظّمها 

یعطي للقاضي والخصوم هیمنة بماداریةالمشرع في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإ

جراءات التحقیق في الدعوى، ولكنّ ترشید إعمال جزاء البطلان لا یتوقف على ممارسة على إ

تلك الأسالیب وإنما ینبغي الإحاطة بنتائج المبادئ التي استقر علیها القضاء في فرض تكافؤ 

لإعمال جزاء البطلان وترشید تقریره.الأشكال للحیلولة دون الإفراط في ترتیب الآثار السلبیة

هكذا، یقتضي بیان كیفیة ترشید إعمال جزاء البطلان الإشارة إلى مختلف الوسائل 

والأسالیب التي یحاط بها التمسك بهذا الجزاء وتحلیل مقتضیاتها لإظهار الغایة التشریعیة منها 

فؤ الأشكال ومدى ضرورة عند سیر الخصومة (أولا)، ثم یلیها استعراض مقتضیات مبدأ تكا

الإلتزام بهذه المقتضیات لترشید تقریر جزاء البطلان (ثانیا).
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أولا: أسالیب ترشید التمسك بجزاء البطلان

یه یتطلّب لترشید السیاسة الإجرائیة أن یتجافى المشرع اعتناق مذهب متشدد یوقــّع ف

لوصول بسهولة إلى تطبیق القواعد جرائیة، فذلك یعرقل اجزاء البطلان على أقل مخالفة إ

الموضوعیة التي تحمي المراكز القانونیة للمتقاضین، فحتى وإن كان لتفعیل القاعدة الإجرائیة 

جراءات الخصومة القضائیة أهمیتها ب من المراكز الإجرائیة على سیر إوفرض قدر مناس

القاعدة الإجرائیة یغفل المشرع أنّ الخاصة، إلا أنه یضحى ضروریا من جانب آخر ألاّ 

، بحیث أنه لا ینبغي عند )343(قضائیایة الحقوق الموضوعیةقام رئیسي لحماوضعت في م

توقیع جزاء البطلان أثناء سیر تدابیر التحقیق القضائي الإداري في مراحل سیر الخصومة 

یة.القضائیة، أن یظهر تغلیب المراكز القانونیة الإجرائیة على المراكز القانونیة الموضوع

إنّ فرض التوازن بین المصلحة في حمایة المراكز القانونیة الإجرائیة والحاجة إلى 

تطبیق القواعد المقررة للمراكز الموضوعیة یفرض على المشرع ترشید التمسك بجزاء البطلان، 

جراءات الخصومةلیها القاضي والمتقاضي خلال سیر إوذلك باستخدام عدة أسالیب یعتمد ع

جراءات التحقیق في المنازعة الإداریة، إذ ینبغي تفادي استعمال فیها من إالقضائیة بما

وتنظیم عملیات التحقیق )344(صیاغات غامضة في مواضع تقریر المراكز القانونیة الإجرائیة

أمام القضاء الإداري، فیكون أولى أن یحرص المشرع على صیاغة القواعد الإجرائیة بدقة

تطبیقها التأویلات التي قد تُظهـرِه في حالة التجاوز والإفراط في متناهیة یتجنّب القاضي في 

استعمال جزاء البطلان، مثلما هو علیه بالنسبة لتحدید طبیعة الدفع ببطلان الإجراءات من 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث 66والمادة 65حیث موضوعها طبقا للمادة 

جراءات التحقیق، لانعدام أهلیة الخصوم في مباشرة إضي تلقائیا یفهم من تقریر جواز إثارة القا

أنّ البطلان المترتب عن هذا العیب الموضوعي مرتبط بالنظام العام طبقا للنص الأول 

مغایرة للدفع بالبطلان عند انعدام أهلیة الخصوم طبقا المذكور، ولكن قد تفهم طبیعة أخرى

والقضائیة لإعمال الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات المدنیة ریعیةالسیاسة التشدراسة في نبیل اسماعیل عمر، )343(

.15، مرجع سابق، ص والتجاریة

.201، مرجع سابق، ص ات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاء)344(
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ت فیه صیاغة معبّرة عن امكانیة تصحیح الإجراءات للنص الثاني المذكور أعلاه، الذي ورد

المعیبة في موضوعها، بحیث یمتنع القاضي عند ورود امكانیة التصحیح عن إثارة سبب 

البطلان، وبالتالي ففهم مذهب السیاسة التشریعیة یقتضي الإفصاح عن موقف المشرع في 

القضاء الإساءة بسلطته في إعمال تنظیم المراكز القانونیة الإجرائیة بغیر تردّد، حتى یتفادى

جزاء البطلان نتیجة اختلاف التأویلات بین قاضي وآخر، وبین جهة قضائیة وأخرى عند 

تطبیق النصوص التي تقرر القواعد الإجرائیة.

یبدو في هذا السیاق أیضا أنّ استعمال المصطلحات الغامضة في تقریر القواعد 

اء البطلان، یرتب تعقید النظام الإجرائي بما تفرزه هذه الإجرائیة أو في بیان شروط إعمال جز 

المصطلحات من تأویلات مختلفة، فقد تبنى المشرع المصري معیار الغایة في تنظیم جزاء 

، وأدى إلى إثارة إبهام حول نوع الغایة المقصودة، ذلك أنّ البعض من الفقه قد )345(البطلان

لشخصیة التي یرمي إلیها الخصم من قیامه ذهب إلى ترجیح قصد المشرع الأخذ بالغایة ا

بالعمل الإجرائي وبالتالي یعفى الخصم من الإلتزام بأيّ شكل قانوني ویمكنه الإدعاء دائما بأنّ 

، وهناك من ذهب إلى تفسیر قصد المشرع بالأخذ بالغایة غایته الشخصیة قد تحققت

انون للعمل الإجرائي في الموضوعیة التي تظهر من الوظیفة الإجرائیة التي حددها الق

لمصطلحات التي تتناول صیاغة غامضة تؤدي إلى إفراز تأویلات ، فمثل هذه ا)346(الخصومة

متعددة قد تمتدّ إلى الإساءة في تطبیق جزاء البطلان بالإفراط في تقریر حالاته أو بحصول 

ه من التسبب الإجرائي، وهو ما لا یخفى عنإعماله في حالات لم یقصدها المشرع في القانون

في عدم الوصول إلى بناء نظریة متوازنة لجزاء البطلان، فإذا سار العمل على الأخذ بالغایة 

الشخصیة أدى ذلك إلى تحایل الخصم في استغلال الشكل لمصلحته إضرارا بخصمه في 

التمسّك بالبطلان، لأنه هو وحده الذي یستطیع أن یقدّر ما یلوم للوصول إلى تحقیق غایته، 

ا إذا سار العمل على الأخذ بالغایة الموضوعیة فإن ذلك أیضا من جانبه قد یؤدي إلى أم

، مرجع سابق.افعات المدنیة والتجاریة المصريمر القانون من 20راجع المادة )345(

للإطلاع على تضارب تفسیر مبدأ ''الغایة'' في تقریر جزاء البطلان، راجع:)346(

.314، مرجع سابق، ص المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون -

.296محمد الصاوي مصطفى ابراهیم، مرجع سابق، ص -
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تجاوز القاضي في إعمال سلطته لتقدیر تحقق الغایة من العمل الإجرائي أو عدم تحققها، 

المتخذة في فیبقى عندئذ القاضي وحده مهیمنا بسلطته التقدیریة على بیان مصیر الإجراءات

أن یخضع في ذلك لرقابة جهة النقض.الخصومة من دون 

المشرع التقلیل من كذلك ترشید التمسك بجزاء البطلان محل البحث، بمحاولةیمكن

جراءات التحقیق في الدعوى، وتنویع الطرق المؤدیة إلى تصحیح هذه العیوب، حالات تعییب إ

ذلك یتأتى بحیث یتفادى إضاعة الحقوق الموضوعیة بتضییق فرص تقریر جزاء البطلان، و 

من تفادي المغالاة في تحدید شروط معقدة لسیر عملیات التحقیق ومن بیان الوقائع القانونیة 

التي یمكن بها تدارك آثار البطلان وتصحیح العیوب الإجرائیة.

كما یتطلب ترشید جزاء البطلان أن تضیق حالات تدخّل القاضي الإداري في إثارة 

ة التمسك بالعیوب الإجرائیة الموجبة للبطلان في عنایة البطلان من تلقاء نفسه وترك سلط

الخصوم مع ضرورة افتراض تنازل الخصم عن حقه في التمسك بالبطلان في كل حالة ظهر 

من دفاعه التطرق لمناقشة موضوع الإثبات الذي أسفرت عنه وسائل التحقیق في الدعوى، 

ت البطلان المتعلق بالنظام العام وذلك یستدعي على المشرع تجنّب الإكثار من تقریر حالا

الذي یوجب إثارته من القاضي تلقائیا.

هكذا ودون التقلیل من الأهمیة القانونیة والقیمة العملیة للإنتقادات الموجهة للأسالیب 

في بعض التشریعات لترشید التمسك بجزاء البطلان لاسیما منها ما یتعلق بالحد من المعتمدة 

، من حیث أنها أسالیب لا تحقق التوازن بین الحاجة )347(ذا الجزاءدور القاضي في إعمال ه

في تفعیل القاعدة الإجرائیة والمصلحة في حمایة الحقوق الموضوعیة، ومن حیث أنها لا 

تؤدي إلى ترشید التمسك بجزاء البطلان بقدر ما أنها تثبت افتقاد المسلك التشریعي لفعالیة 

نا الشخصي أنّ اتباع الأسالیب المقترحة لترشید التمسك جزاء البطلان، فإننا نرى من تقدیر 

بجزاء البطلان، لا یُــقصد منه التهاون في قیمة الشكل وأهمیته في الخصومة، بل یبدو اتباعها 

.201، مرجع سابق، ص قانون المرافعاتات الإجرائیة فينبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاء)347(
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ضرورة وحتمیة لتفادي جمود الشكل ذاته، وبلوغ غایة الإستعمال الراشد لجزاء البطلان بوجه 

عیة.لا یتعارض مع حمایة الحقوق الموضو 

ترشید تقریر حالات البطلانالإلتزام بمبدأ تكافؤ الأشكال لثانیا: 

كباقي تحقیق في منازعات القضاء الإداريجراءات الیفرز تطبیق جزاء البطلان على إ

، محورها الأساسي یظهر في )348(شكالات قانونیةجراءات الأخرى في الخصومة عدّة إالإ

جزاء على الخصم الذي تقرر الجزاء ضدّه، وخطر صعوبة الموازنة بین قساوة آثار هذا ال

إهدار الشكل بالنسبة للخصم الآخر، وبالتالي فإنه یبدو في غایة الصعوبة أن یضع المشرع 

نظاما دقیقا للبطلان یوازن بین هذه المتناقضات، بحیث یتفادى الإفراط في الشكلیة حتى لا 

.)349(در الضمانات التي تكفلهاتضیع فائدتها وكما یتفادى التفریط فیها حتى لا ته

هكذا ونظرا للحاجة الكبیرة إلى التخفیف من ثقل الشكلیة على تنفیذ تدابیر التحقیق 

القضائي الإداري كسائر التدابیر والأعمال الإجرائیة الأخرى في الخصومة، عمد القضاء على 

لبطلان على ا ترشید إعمال جزاء ه، وجعل من هدف)350(خلق مبدأ تكافؤ الأشكال القانونیة

.)351(المشرع في تنظیم أحكام البطلانالإجراءات وتجنّب تشدّد

) عبد المنعم الشرقاوي، الأحكام المستحدثة في قانون المرافعات الجدید، دار النشر للجامعات المصریة، الإسكندریة، 348(

.45، ص 1949

- MENG Sheng, Le contrôle des actes administratifs en droit Chinois et sa Réforme,
Thèse de Doctorat, Faculté de droit et des sciences économiques, Université de Paris,
1991, p. 255.

- CAMBIER Cyr, Principes du contentieux administratif, T. 2, Maison Ferdinand Larcier,
Bruxelles, 1964, p. 137.

- BOUNICHOT Jean-Claude, CASSIA Paul, POUJADE Bernard, Les grands arrêts du
contentieux administratif, 4eme éd., Dalloz, Paris, 2014, p. 589.

- M. Long, P. Weil, G Braibant, P. Delvolvé, B. Genevois, Les grands arrêts de la
jurisprudence administrative, 12eme éd., Dalloz, Paris, 1999, p. 540.

.252-251، مرجع سابق، ص ص ) محمد الصاوي مصطفى ابراهیم349(

(350) Le Principe des equivalents.

.340، مرجع سابق، ص محمد الصاوي مصطفى ابراهیم)351(
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یراد بمبدأ تكافؤ الأشكال القانونیة أن یتجنّب القاضي الحكم بالبطلان لسبب تخلف 

مكانیة أوراق ملف الدعوى، إذا تبیّن له إإحدى الأوضاع الشكلیة المقررة قانونا في ورقة من 

ان آخر مماثل له في نفس الورقة أو في ورقة أخرى ملحقة بها، بحیث تكملة البیان الناقص ببی

ویستدرك به ، )352(یكون البیان الثاني مؤدیا للغایة التي أرادها المشرع من البیان الناقص

.)353(الضرر الذي لحق بالخصم المقرر لصالحه البیان الناقص

رشید إعمال جزاء یشترط لتطبیق مبدأ تكافؤ الأشكال القانونیة المقرر قضاءً لت

البطلان، أن یتحقق وجود بیانٍ مرادفٍ للبیان الناقص الذي كان سببا في التمسّك بالبطلان، 

مع وجوب أن یَرِدَ وجود البیان المرادف في نفس الورقة المعیبة أو في ورقة أخرى ملحقة بها 

لمرادف مطابقا ، والقول بمرادفة البیان الناقص لیس مؤداه أن یكون البیان ا)354(في الدعوى

تماما للبیان الناقص، بل یكفي أن یكونا متكافئین في تحقیق الغایة التي قصدها المشرع من 

ق الضرر الذي یمكن أن یترتب بتخلّف البیان ــــــحقُّ تالبیان الناقص، ویجنّب البیان المرادف له 

ناقص من المسائل الناقص، ویعتبر تقدیر ما إذا كان البیان المرادف متكافئا مع الشكل ال

الموضوعیة التي یتصدى لها قاضي الموضوع دون أن یخضع في تقدیره لرقابة جهة 

.)355(النقض

كما أن القول بلزوم ورود البیان المرادف في نفس الورقة المعیبة أو في ورقة أخرى 

ملحقة بها في ملف التحقیق خلال سیر الدعوى الإداریة، یعني أنه في الأصل یستوجب أن 

وفي العمل الإجرائي بنفسه دلیل صحته وإذا كان في الإمكان استدراك البیان الناقص ببیان یست

من الأولى أن یتحقق وجود ذلك البیان في نفس الورقة المعیبة، ولكن إذا أو شكل مرادف فإنه 

.190مرجع سابق، ص ظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول،فتحي والي، ن)352(

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 324.

-42، ص ص 1999سنة، ل02، مجلة قضائیة، عدد 04/03/1997، مؤرخ في 145873یا رقم ) قرار المحكمة العل353(

43.

.196-191، مرجع سابق، ص ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات354(

.344-341محمد الصاوي مصطفى ابراهیم، مرجع سابق، ص ص -

.191، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولقانون المرافعات) فتحي والي، نظریة البطلان في355(



الإعتبارات التشریعیة من تنظیم بطلان تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري:الفصل الأول-الباب الثاني

202

كان ذلك غیر محقـّـقٍ فإنه یمكن أن یكون البیان المرادف موجودا في ورقة أخرى تأتي معلنة 

جراءات الدعوى وتكامل ذلك لأن المفترض هو تكامل إ، )356(ملحقة مع الورقة المعیبةأو 

موضوعها بمجموع مضامین أوراقها، بحیث لا یفترض التعارض والتضادّ بین ورقة وأخرى في 

ملف الدعوى الخاص بكل خصم، بل أنّ الأرجح فیها هو تكاملها لتأدیة غرض واحد للخصم، 

یمكن تداركها بأشكال وبیانات الورقة التي تلیها اقصة من الورقة الأولىوبالتالي فالبیانات الن

إذا كانت تلك البیانات تؤدي وظیفة الأشكال الناقصة من الورقة الأولى.

تطبیقا لهذه الشروط المتقدمة، والمقررة في إعمال مبدأ تكافؤ الأشكال القانونیة لهدف 

قرارات یستفاد منها اتجاه القضاء الجزائري إلى ترشید تقریر حالات البطلان، فإنه صدرت عدة

العمل بمقتضیات هذا المبدأ، فقد حكمت المحكمة العلیا في قرارها الصادر عن الغرفة الإداریة 

، أنه لا تأثیر على خلوّ النسخ العادیة للأحكام 31416تحت رقم 04/01/1984بتاریخ 

راطیة الشعبیة'' التي یكفي أن تتضمنها فقط والقرارات من صیغة ''الجمهوریة الجزائریة الدیمق

النسخ التنفیذیة دون غیرها، ومن ثمة فإنّ الوجه المثار حول هذه الصیغة مردود لا یعتدّ به 

.)357(لتقریر البطلان

أنّ صیغة ''الجمهوریة الجزائریة  أعلاه یستفاد من تحلیل القرار القضائي المذكور

في ظل قانون الإجراءات المدنیة والإداریة الحالي أن الدیمقراطیة الشعبیة'' التي یستوجب 

منه، تشكل بیانا جوهریا موجبا 275تتوفر في دیباجة الأحكام والقرارات القضائیة طبقا للمادة 

جراءات الإداریة لتدبیر إجراء من إللبطلان عند تخلفه، لكن إذا صدر قرار عن المحكمة

تلك ة الفنیة، دون أن یستوفي القرار في دیباجتهالتحقیق كإجراء المعاینة أو اجراء الخبر 

نظریة تكافؤ الأشكال القانونیة سائدة قدیما على موقف القضاء الفرنسي والمصري الملزم على وجوب بعدما كانت )356(

هر جدید یوسع من توفر البیان المرادف للبیان الناقص في نفس الورقة المعیبة فقط، فإنه قد تطوّر هذا الموقف إلى مظ

حالات تجنّب تقریر جزاء البطلان بأن أجاز القضاء أن یكون البیان المرادف للبیان الناقص موجودا في ورقة أخرى ملحقة 

بالورقة المعیبة. 

.342، مرجع سابق، ص محمد الصاوي مصطفى ابراهیمأنظر في ذلك:

.194، مرجع سابق، ص د ماهر زغلولتحدیث أحمریة البطلان في قانون المرافعات،فتحي والي، نظ-

، مجلة قضائیة العدد الأول، لسنة 04/01/1984، صادر بتاریخ 31416، الغرفة الإداریة، رقم قرار المجلس الأعلى)357(

.48، ص 1989
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القرار غیر الصیغة، فإن ذلك یمكن استدراكه ولا یؤدي إلى تقریر البطلان إذا ثبت أنّ ذلك 

جراء التحقیق المأمور به، بحیث یكفي أن یتضمن القرار الممهور بالصیغة مقدّم لمباشرة تنفیذ إ

مرار ء البطلان على ذلك القرار مادام أنه یثبت عند استتلك العبارة لتجنّب توقیع جزاالتنفیذیة

النسخة الممهورة جراء التحقیق المطلوب في ذلك القرار أنّ السیر في الدعوى بعد تنفیذ إ

بالصیغة التنفیذیة قد استوفت ذلك البیان، وهو فعلا ما یتوافق في ذلك بین اتجاه قضاء الغرفة 

من قانون 601والمادة 283المتقدم، ومقتضیات المادة الإداریة للمحكمة العلیا في قرارها 

الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث یستفاد من مضامینهما إجمالا أنّ الصیغة المذكورة تعدّ 

فها في النسخة العادیة للحكم أو القرار، إذ لا یتقرر شكلا لازما لإجراء التنفیذ، ولا یؤثر تخلّ 

مادام أنّ البیان یتحقق في النسخة التنفیذیة التي تودع ضمن بسبب هذا التخلف جزاء البطلان 

جراء التحقیق المطلوب.عند إعادة السیر فیها بعد تنفیذ إأوراق ملف الدعوى 

كما ورد في قضاء المحكمة العلیا أنّ تخلّف التوقیع على العریضة الإفتتاحیة للدعوى 

لجزاء عدم ذكر موطن المدعي لا یؤدي إلى البطلان مثلما لا یؤدي إلى توقیع هذا ا

أوالمستأنف في العریضة مادامت أوراق الدعوى تثبت تمسّك المدعي بدعواه ولم یتنصّل عنها 

وفق ما ورد عنه في العریضة الأولى المعیبة، وأن الغرض الذي استهدفه المشرع من تحدید 

بین تحققه هو تفادي اللبس الذي قد یحدث في هویة وصفة الأطراف، وهو هدف تالموطن

.)358(بمختلف عناصر القضیة

من قانون الإجراءات  407و 18 تینكما یقتضي في هذا السیاق أنه إذا كانت الماد

في أصله ونسخه بما في ذلك المدنیة والإداریة تستوجبان أن یشمل محضر التبلیغ الرسمي

زعة الإداریة، من المحاضر المحررة لتبلیغ ما تسفر عنه عملیات التحقیق القضائي في المنا

مضاء یعوّضه بیان آخر وهو إذِكر اسم المحضر القضائي القائم بالتبلیغ، فإنّ إغفال ذلك

:والمجلس الأعلى سابقااتجاه المحكمة العلیافي ذلك ) راجع 358(

: حمدي باشا عمر، مرجع سابق، ص (نقلا عن، غیر منشور06/05/1998ؤرخ في ، م165510قرار رقم -

109.(

.43-42، ص ص ، مرجع سابق04/03/1997، مؤرخ في 145873قر ار رقم -

).110مرجع سابق، ص : حمدي باشا عمر،، غیر منشور. (نقلا عن21/02/1977رخ في ، مؤ 14144قرار رقم -
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المحضر القضائي على ورقة التبلیغ، ذلك أنّ الإمضاء یمثل بیانا مرادفا للبیان الناقص ویغني 

قد تمّ على عن ذكر اسم ولقب المحضر القضائي مادام أنه بیان یمكّن من معرفة أنّ التبلیغ 

ید ضابط عمومي مختص بإجرائه.

لا یمكن أن یهدر بتطبیق مبدأ تكافؤ فإنّ تفعیل القاعدة الإجرائیة،وفي الأخیر

الأشكال القانونیة مادام أنه یوفر شكلیة الإجراء ببیان مرادف للبیان الناقص، ویحقق الغایة 

الإجراء، لذلك الحه شكلیةالذي تقررت لصویجنب وقوع الضرر للخصمالمقصودة من المشرع 

یتّضح أنّ هذا المبدأ یمكّن من ترشید إعمال جزاء البطلان والتخفیف من شدّة قساوته دون 

جراءات ها من إجراءات الخصومة بما فیعدة الإجرائیة المقررة في تنظیم إإهدار فعالیة القا

التحقیق.
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المبحث الثاني

بناء الحق الموضوعيجراءات التحقیق في تفعیل بطلان إ

یتأثر الحق الموضوعي بالقانون الإجرائي في نطاق تنظیم فكرة جزاء البطلان، فتقریر 

الحق الموضوعي لصاحبه عند المطالبة به أمام القضاء، یتقیّد بسلامة اتخاذ القواعد الإجرائیة 

ق وباقي مراحل المؤدیة إلیه، بحیث أنّ سلامة وصحة الإجراء المتّخذ في مسار عملیات التحقی

الدعوى الإداریة، تنعكس على الحق الموضوعي إیجابا عندما یخلو هذا المسار من حالات 

التمسّك بجزاء البطلان فیتوصل القاضي إلى تقریر الحمایة المطلوبة للحق الموضوعي، لكن 

عن أدى إلى تقریر البطلان وبالتالي إحجام القضاء تعییب الإجراءات المتخذة أنّ إذا تبین 

الوصول إلى التصدي لحمایة الحق الموضوعي، وبذلك فإن من بین الإعتبارات المؤثرة في 

تنظیم جزاء البطلان ما یتحصل بوظیفة الإجراءات بالنسبة للحقوق الموضوعیة المطلوب 

حمایتها قضائیا، ذلك أنّ إساءة اتخاذ الإجراءات یؤدي إلى تطبیق جزاء البطلان، ویعرقل بلوغ 

للحقوق الموضوعیة، ولكن الترشید الإجرائي من حیث وضع یر الحمایة القضائیةمرحلة تقر 

المشرع للإجراءات بدون إفراط أو تعقید في الشكل ومن حیث اتباع مقتضیاتها من طرف 

الخصوم بدون انحراف عنها، یؤدي إلى تیسیر الوصول إلى الحمایة القضائیة للحقوق 

.)359(الموضوعیة

شریعیة المتبعة في تنظیم فكرة جزاء البطلان، أنه توجد علاقة یتضح من السیاسة الت

وثیقة بین تصمیم هذا الجزاء وتطبیق القاعدة القانونیة الموضوعیة، وهي علاقة تظهر إیجابا 

ء بما وسلبا في تأثیر جزاء البطلان على القاعدة القانونیة الموضوعیة، بحیث أنّ هذا الجزا

ال الإجرائیة لصلاحیتها في ترتیب آثارها یؤدي إلى عدم الوصول عمیُـحْـدِثــُه من إفقاد الأ

لتقریر الحمایة القضائیة المطلوبة للحقوق الموضوعیة، وبذلك یحرص الخصوم على مراعاة 

الشكل السلیم للإجراءات عند اتخاذها قصد بلوغ غایة حمایة الحقوق الموضوعیة، ذلك لأنّ 

.165) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 359(

.56، مرجع سابق، ص في قانون المرافعاتدم فعالیة الجزاءات الإجرائیةنبیل اسماعیل رمضان، ع-

- PLANTY Alain, FRANçOIS-CHARLES Bernard, Op. Cit., p. 71.
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ة، یهدف ارتباطها ببعضها البعض إلى تطبیق القاعدة الإجراءات تعد كیانا واحدا في الخصوم

القانونیة الموضوعیة التي تتناول تقریر الحقوق المطالب بها في الخصومة.

هكذا یكون لجزاء البطلان دورا متمیزا في بناء الحق الموضوعي من خلال انعكاس 

وجود العلاقة بین آثاره على إعطاء القاعدة القانونیة الموضوعیة لفاعلیتها، وهو ما یجسد

الجزاء والقاعدة التي تكفل تقریر الحق الموضوعي للخصوم (المطلب الأول)، وهو دور لا 

یمكن تحققه من دون تظافر الإجراءات في الخصومة على تحقیق الحمایة للحق المطالب به 

أمام القضاء بشكل یستوفي النظام القانوني الصحیح لهذه الإجراءات (المطلب الثاني).
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المطلب الأول

العلاقة بین جزاء البطلان والقاعدة القانونیة الموضوعیة

یعتبر الحق الموضوعي ملكا للخصم الذي یطالب به أمام القضاء والذي بسببه تطرح 

.القضیة الإداریة في التحقیق باتباع مجموعة من الإجراءات المقررة قانونا

لحق الموضوعي بتطبیق القاعدة القانونیة تتقرر الحمایة القضائیة المطلوبة ل

الموضوعیة التي لا تجد فاعلیتها إلا بضمان سلامة الإجراءات المؤدیة إلى هذا التطبیق، إذ 

أنّ كلّ تعثّر في اتخاذ الإجراءات المؤدیة بشكلها السلیم یؤدي إلى تعثّر تطبیق القاعدة 

ضوعي، مما یفرض ذلك الوضع إعادة القانونیة الموضوعیة ویمنع تقریر الحمایة للحق المو 

اتخاذ تلك الإجراءات من جدید للوصول إلى تحقیق فاعلیة القاعدة القانونیة الموضوعیة، وهو 

جراءات وتدابیر التحقیق تطبیقات جزاء البطلان الذي یلحق إما یجسّد وجود علاقة وثیقة بین 

لقانونیة الموضوعیة من إعطاء المعیبة في سیر المنازعة الإداریة، وما تستلزمه القاعدة ا

.فاعلیتها في حمایة الحق الموضوعي

تقتضي دراسة علاقة البطلان بتطبیق القاعدة القانونیة الموضوعیة الهادفة إلى صون 

م الحق الموضوعي، تبیان طبیعة المركز والحق المطالب به في الدعوى من طرف الخص

ء البطلان على تطبیق القاعدة الموضوعیة براز تأثیر جزا(الفرع الأول)، ثم الوقوف على إ

.تأثیرا إیجابیا وسلبیا (الفرع الثاني)
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الفرع الأول

الطبیعة القانونیة للحق الموضوعي وانعكاساتها على جزاء البطلان

ائي الإداري، ذلك أنّ العدید من یؤدي الخصوم دورا هاما في مرحلة التحقیق القض

التي یتحدد بها الحق الخصوم من خلال تقدیم أهمّ الوسائلجراءات التحقیق تتمّ بمبادرةإ

الموضوعي الذي یقضي القاضي بتقریره وحمایته، ولكن الوصول إلى ذلك یتطلّب خضوع 

الخصوم خضوعا تاما للقواعد الإجرائیة التي تنظّم عملیات التحقیق، بحیث أنّ مخالفة هذه 

لك بالتالي دون تقریر الحمایة للحق القواعد یؤدي إلى ترتیب جزاء البطلان ویحول ذ

الموضوعي مما ینعكس سلبا على بناء هذا الحق.

هكذا یظهر جدیرا لمعرفة حقیقة العلاقة القائمة بین جزاء البطلان والقاعدة القانونیة 

راكز الموضوعیة المنظّمة للحق الموضوعي، ضرورة بیان محددات الطبیعة الخاصة للم

جرائیة (أولا) وكیفیة انعكاس هذه الطبیعة على إعمال جزاء یة إالموضوعیة للخصوم من ناح

البطلان في ظل الإعتبارات التشریعیة التي طغت على وضع النظام الإجرائي من طرف 

المشرع الجزائري (ثانیا).
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جرائیةراكز الموضوعیة للخصوم من ناحیة إأولا: الطبیعة الخاصة للم

عیة المعتمدة في وضع جزاء البطلان بالدور الذي ترتبط اعتبارات السیاسة التشری

تلعبه الإجراءات في تقریر الحمایة القضائیة للحقوق الموضوعیة، بحیث أنّ هذا الجزاء لا 

ینطوي فحسب على تفعیل القاعدة الإجرائیة، وإنما یضع له المشرع هدفا یسعى به إلى 

تي تحدد وتقرر المراكز والحقوق الوصول لتطبیق وتفعیل القاعدة القانونیة الموضوعیة ال

الموضوعیة للخصوم.

جراءات متلاحقة ومتوالیة لبعضها البعض مایة الحق الموضوعي باتّباع عدة إحتتقرر 

بما في ذلك من الإجراءات التي تتخذ في مرحلة التحقیق، وانطلاقا من اعتبار أنّ الحق 

یجسّد مجالا من مجالات التعامل الموضوعي المطالب بحمایته في ظل اتباع تلك الإجراءات، 

الإجرائي الذي یراعى عند رفع الدعوى وفي الشخصي الخاص بین الخصوم، فإنّ الوسط

مرحلة التحقیق الذي یشرف علیه القاضي المقرر أمام جهات القضاء الإداري، یعتبر وسطا 

ت الحق متمیّزا بالطبیعة الخاصة للحق الموضوعي الذي یدور حوله، وبذلك فمن اعتبارا

الموضوعي كملك خاص للخصوم أفرزته المعاملات الخاصة بینهم، والذي یمكن لهم التصرف 

فیه مادیا وقانونیا كیفما شاؤوا بشرط عدم التعسّف؛ أن یؤدي ذلك الطابع الخاص إلى تقریر 

والذي یجسّد ،)360(''سیادة الخصوم على الخصومة''مبدأ هام من المبادئ الإجرائیة، مقتضاه 

ا لسلطان الإرادة الخاصة في المجال الإجرائي، وما یربطه بالحق الموضوعي كمركز مظهر 

.)361(قانوني ذاتي هي الحمایة القضائیة المطلوبة للمصلحة الخاصة

.145، ص العربیة، القاهرة، د تسید أحمد محمود، الغش الإجرائي في التقاضي والتنفیذ، دار النهضة )360(

.109حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص -

- LIBERMANN Eduard, «Le recours contre un acte de l’administration: question de
procédure, recours devant le juge», contribution au séminaire multilatéral sur le contrôle
Juridictionnel des actes administratifs, coopération juridique du conseil de l’Europe
avec les pays d’Europe centrale et orientale, 13-15 novembre 1996, p. 15.

.173-172) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ص 361(

.110حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص -
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إذا كان الحق الموضوعي یجسّد في طبیعته مركزا خاصا للخصوم یتمّ التصرف فیه 

مسّك به كلیة حسب ما ورد علیه التعامل حسب إرادة هؤلاء الخصوم بالتنازل أو التعدیل أو الت

جراءات التحقیق المتخذة لإثبات الحق أنّ سلطان إرادة الخصوم في سیر إالقائم بینهم، إلا

الحق الموضوعي بحدّ ذاته، بحیث أنّ فا في نطاق إعماله عن التصرف في الموضوعي مختل

ثبات الحق الموضوعي لة إة المتمثلة في الوصول إلى مرحالخصم لكي یحقق غایته الإجرائی

لتقریر حمایته یقتضي علیه أن یخضع خضوعا تاما للقانون الإجرائي، بحیث یراعي الأوضاع 

یفید أنّ ''الخصومة ملك للخصوم''الشكلیة لإجراءات التحقیق حتى تترتب آثارها، فالقول بأنّ 

تار بین وسائل التحقیق جرائي أو عدم القیام به، وله أن یخإالخصم تكون له حریة القیام بعمل 

المناسبة لإثبات حقه الموضوعي والوصول إلى غایته الإجرائیة، من دون أن یتصرف في 

د شروط ، لأن المشرع ینظّم الإجراءات ویحدّ )362(الأعمال الإجرائیة وفق إرادته الخاصة المطلقة

تیارهم أثناء رفع جرائیة، یتعین على الخصوم اتباعها إذا انعقد علیها اخصحتها بموجب قواعد إ

.)363(الدعوى أمام القضاء للمطالبة بحمایة الحق الموضوعي

هكذا فإنّ الطبیعة الخاصة للحق الموضوعي للخصوم وإن كانت محل اعتبار في 

الخصومة القائمة لتقریر الحمایة القضائیة، إلاّ أنّه یلزم من ناحیة أخرى مراعاة الأوضاع 

یّن كیفیة الوصول إلى إثبات وإظهار هذا الحق في صورته الشكلیة لإجراءات التحقیق التي تب

الحقیقیة، لأنّ ذلك یفرض حسن تنظیم العدالة، ویعكس آثار اعتبارات السیاسة التشریعیة في 

ي احترام التوفیق والموازنة بین الحاجة إلى حمایة الحق الموضوعي والضرورة العملیة ف

ال جزاء البطلان.والأوضاع الشكلیة التي یلازمها إعم الظروف

.174، مرجع سابق، ص ات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاء)362(

.123-122ص  ص ، مرجع سابق،ن في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولي، نظریة البطلافتحي وال-

.174، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)363(

.38ص  ائي واقتصادیات الإجراءات، مرجع سابق،نبیل اسماعیل عمر، الهدر الإجر -
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ثانیا: انعكاسات الطبیعة الخاصة للحق الموضوعي على إعمال جزاء البطلان

جراءات المنازعة الإداریة المراد بإجراءات التحقیق وسائر إلمّــا كان الحق الموضوعي

الأخرى إظهاره لتقریر حمایته بحكم قضائي، یجسّد مركزا قانونیا یمس بالمصالح الشخصیة 

فقد راع المشرع هذه الطبیعة في وضع نظریة البطلان كجزاء إجرائي بغیة حمایة للخصوم،

هذا الحق من الإهدار والضیاع عند إعمال جزاء البطلان.

بذلك یتّضح أنّ المشرع یهتم بالقیمة العملیة لجزاء البطلان الذي یتعیّن توقیعه عند 

ائیة، مثلما یهتمّ من جانب مقابل بترتیبات القاعدة القانونیة الإجر حدوث المخالفة تفعیلا لأحكام

المطالب بحمایته، وفلسفة المشرع في وضع جزاء البطلان هذا الجزاء على الحق الموضوعي

بحیث أنّ وضع كلّ ذلك موجود جراءات التحقیق ذاتها،ترن بالإعتبارات الهادفة من وضع إتق

لخدمة الحق الموضوعي عن طریق إظهار مشروعیته وتقریر حمایته، مما لا ینبغي الإفراط 

فالموازنة بین ، )364(أوالتفریط في تطبیق أحكام القاعدة القانونیة الإجرائیة وإعمال جزاء البطلان

دون اتخاذ هذا الجزاء أداةً ذلك یحول دون ضیاع القیمة العملیة للجزاء الإجرائي، كما یحول

لإهدار الحق الموضوعي.

اعتبارا لارتباط الحق الموضوعي بالمصالح الشخصیة للخصوم، فإنّ المشرع یسعى 

جراءات لذي یتقرر عند مخالفة قواعد سیر إل جزاء البطلان اجادا إلى الحیلولة دون تحوّ 

حق، فهو یدرك أنّ كلّ تجاوز وإفراط التحقیق في المنازعة الإداریة، إلى وسیلة لإهدار هذا ال

.111حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص )364(

.29، مرجع سابق، ص لهدر الإجرائي واقتصادیات الإجراءاتنبیل اسماعیل عمر، ا-

.62جع سابق، ص ات الإجرائیة في قانون المرافعات، مر نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاء-

.175أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق ص -
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بینما إذا ضِیق  نطاق إعمال هذا ، )365(في جزاء البطلان یؤدي إلى إهدار للحق الموضوعي

.)366(الجزاء من شأنه تحقیق حمایة واسعة للحق الموضوعي

ولحكمة بالغة في ربط الوظیفة العملیة وتحقیق التكامل بین القاعدة القانونیة الإجرائیة 

لإجراءات التحقیق محل البحث والتي تفرز إعمال جزاء البطلان جرّاء مخالفتها، وبین المحددة

القاعدة القانونیة الموضوعیة التي تتضمن تقریر الحق الموضوعي، فقد أحاط المشرع تطبیق 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، هدفها هو الإبقاء 60هذا الجزاء بشروط قررتها المادة 

أنه لا بطلان بغیر نص صریح في ویة هذا الترابط الوظیفي، لذلك قرر المشرععلى حی

وكما أجاز ، )367(القانون مع لزوم إثبات تحقق الضرر من العیب الإجرائي الموجب للبطلان

ك الخصوم بجزاء البطلان كشرط للحكم به ، وتوسیع حالات تمسّ )368(تصحیح الإجراء المعیب

، وكما یقلل المشرع من حالات البطلان )369(ر جمیع شروطهفي ظل رقابة القاضي لمدى توف

الوجوبي أو ذلك المتعلق بالنظام العام طالما أن الإجراءات المقررة في سیر عملیات التحقیق

القضائي الإداري تخدم حقوقا خاصة للخصوم، بحیث یقتضي تفادي النص على جزاء 

.26، مرجع سابق، صات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاء)365(

.112حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص -

تنعكس مصلحة حمایة الطابع الخاص للحق الموضوعي على ضرورة تجنّب الإسراف في إعمال جزاء البطلان، )366(

وللتوفیق بین الإعتبارین لا بدّ عند تقریر حالات الحكم بالبطلان في نصوص القانون، أن تتفق بقدر واسع نظرة المشرع مع 

ر من الجوانب العملیة وخبرات من یتولى تطبیق هذه النصوص، لأنّ تباعد النظرتین وتوسّع الفارق بینهما یؤدي إلى كثی

ظهور جزاء البطلان بغیضا ومرفوضا.

أنظر في ذلك:

.176، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان-

جراءات التحقیق في منازعات القضاء إ بطلانمن العیب الإجرائي الموجب للحكم بالضرر ، ''اثباتأغلیس بوزید)367(

.441، مرجع سابق، ص الإداري''

یكمن الضرر الموجب للحكم بالبطلان في كل ما تؤدي إلیه مخالفة الوضع الإجرائي من إهدار لضمانة مكفولة به.)368(

أنظر في ذلك:

.176ص  ،64هامش ، مرجع سابق،أیمن أحمد رمضان-

جراءات التحقیق في منازعات القضاء ب الإجرائي الموجب للحكم ببطلان إلعیأغلیس بوزید، ''اثبات الضرر من ا-

.440الإداري''، مرجع سابق، ص 

.176، ص 64أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، هامش )369(
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لعیوب الهامة الجوهریة بما یؤدي إلى البطلان في كل عیب مهما قلّ شأنه ویستأثر به على ا

.)370(المحافظة على الحق الموضوعي للمتقاضین

هاما في حمایة الأعمال الإجرائیة التحقیقیة من المخالفة جرائیایعتبر البطلان جزاءً إ

وإهدار شكلها القانوني، ولكن مع وجود الضرورة في حمایة القواعد القانونیة الموضوعیة 

حقوق الخاصة للخصوم، اقتضى على المشرع وضع نظریة البطلان في المتضمنة تقریر ال

ن، وهو ما انعكس على قانون الإجراءات المدنیة والإداریة بقدر من التوازن بین هذین الإعتباری

جرائیة أخرى دون البطلان تكفل احترام القواعد الإجرائیة المقررة لسیر عملیة خلق جزاءات إ

فالتنوع في ، )371(وضوعي مثل جزاء عدم القبول، وجزاء السقوطالتحقیق ولا تهدر الحق الم

الجزاءات الإجرائیة كان مقصودا من المشرع لخدمة الهدف الأسمى الذي وجدت من أجله 

الإجراءات وهو الوصول إلى حمایة الحق الموضوعي من خلال الإستئثار بتوقیع جزاء 

جرائیة كن أن یكون تطبیق جزاءات إینما یمالبطلان على أهم المخالفات الإجرائیة فقط، ب

أخرى أخفّ شدّة وأثرا وقساوة من البطلان بالنسبة للمخالفات الإجرائیة الأقل تأثیرا على سیر 

.)372(عملیات التحقیق خصوصا ونظام الخصومة بصفة عامة

في الأخیر یتبین أنّ من نتائج اعتبار الحق الموضوعي مركزا قانونیا ینبثق من 

راط والتوسع من إعمال جزاء فة والخاصة للخصوم، یتهدد بالضیاع نتیجة الإالمصالح الشخصی

ات التحقیق القضائي یقواعد القانونیة الإجرائیة المنظّمة لعملالبطلان إثر وقوع أدنى مخالفة لل

د مَ وبلیغِ الحكمة آثار هذا الجزاء؛ فعَ إدراك المشرع على نطاق واسع،محل البحث الإداري

ق علاقة تكاملیة بین متطلبات تفعیل القاعدة الإجرائیة عند إعمال جزاء بالتالي إلى خل

البطلان ومتطلبات الحاجة إلى الوصول لتطبیق القاعدة القانونیة الموضوعیة وبالتالي حمایة 

الحق الموضوعي للخصوم، وذلك باتباع عدة أسالیب لم تكن إلا انعكاسا للطبیعة الخاصة 

لهذا الحق المطلوب حمایته.

42مرجع سابق، ص نبیل اسماعیل عمر، الهدر الإجرائي واقتصادیات الإجراءات،)370(

.25-10ص ، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولن المرافعاتفتحي والي، نظریة البطلان في قانو )371(

.177مرجع سابق، ص ،أیمن أحمد رمضان)372(

.113حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص -
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الفرع الثاني

تأثیر جزاء البطلان على إعطاء القاعدة القانونیة الموضوعیة لفاعلیتها

رغم ما ینعكس على طبیعة الحق الموضوعي من إعمال وتقریر جزاء البطلان على 

جراءات الخصومة القضائیة، من حیث إبداء المشرع التحقیق القضائي الإداري وسائر إتدابیر

سعیه الجاد نحو التوفیق بین الضرورة في تطبیق هذا الجزاء لتفعیل في عدة نصوص قانونیة ل

القاعدة القانونیة الإجرائیة، والحاجة إلى حمایة الحق الموضوعي المنبثق من المصلحة 

الخاصة للمتقاضین، إلا أنّ البطلان یبقى ذا أثر سلبي في عمومه، یؤثر على امكانیة إعطاء 

اعلیتها في حمایة وتقریر أصل الحق المتنازع فیه.القاعدة القانونیة الموضوعیة لف

دون تطبیق القواعد  نوضوعیة أن تحقق فاعلیتها ذاتیا ملا یمكن للقاعدة القانونیة الم

فبلوغ هدف ، )373(الإجرائیة التي جعلها المشرع كوسائل محققة لمقتضیات القاعدة الموضوعیة

مة لمراحل الخصومة القضائیة بما لمنظّ هذه الأخیرة متوقف على تطبیق القواعد الإجرائیة ا

الإجرائیة لسبب مخالفة نظامها فیها مرحلة التحقیق محل البحث، فإذا تعثر تطبیق القواعد 

ذلك إلى إعمال جزاء البطلان ویعرقل بالتالي الوصول إلى شكلي المقرر في القانون، یؤديال

.)374(القاعدة الموضوعیةتقریر حمایة أصل الحق المتنازع فیه وفق ما یقتضیه مضمون

هكذا فإنه یتطلّب للوصول إلى تحقیق فاعلیة القاعدة القانونیة الموضوعیة عن طریق 

ثبات الحق جراءات التحقیق المتخذة في سبیل إد القانونیة الإجرائیة، أن تكون إتطبیق القواع

مستوفیة الموضوعي وتقریر حمایته القضائیة أمام القضاء الإداري خالیة من العیوب، و 

لأوضاعها الشكلیة حتى لا تفقدها آثارها الممتدة إلى بلوغ هذه الحمایة، فالأعمال الإجرائیة 

التحقیقیة یجب أن تكون سلیمة حتى تولّد آثارها الهادفة إلى خدمة القواعد الموضوعیة، أما إذا 

.72، مرجع سابق، ص في قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة والموضوعیةالإرتباط الإجرائي) نبیل اسماعیل عمر، 373(

.56، مرجع سابق، ص الإجرائیة في قانون المرافعاتعدم فعالیة الجزاءاتعمر، ) نبیل اسماعیل374(

- PLANTY Alain, FRANçOIS-CHARLES Bernard, Op. Cit., pp.71-72.
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یفقد القیمة كانت معیبة انعكس ذلك على العمل الإجرائي في ذاته بتوقیع جزاء البطلان الذي

العملیة لهذا العمل في سیر تدابیر التحقیق داخل الخصومة، فضلا عن أنه یفقده صلاحیته 

القضاء الإداري عن الوصول إلى في ترتیب آثاره القانونیة، وعند افتقاد مثل هذه الآثار یحجم

.)375(تقریر الحمایة القضائیة للحق الموضوعي المتنازع فیه

جراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري وفق زاء البطلان على إــــــــر إعمال جیؤثّ 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث یؤدي  64و 60الأحكام المقررة في المادتین 

هذا الجزاء إلى نقض هذه الإجراءات وإعدام آثارها التي تتقرر لها لو كانت متخذة وفق 

ر ذلك على امكانیة ترتیب الحمایة ـــــقانونا، وبالتالي یؤثّ المقررةالصحیحة نظامها وأوضاعها 

للقاعدة القانونیة الموضوعیة، وهو تأثیر یؤدي إلى ظهور القاعدة الموضوعیة في قصور عن 

أداء وظیفتها العملیة.

بالرغم من أن جزاء البطلان یترتب تقریره لسبب مباشر یرتبط بمخالفة القاعدة 

الأثر الناتج عن الحكم بالبطلان لا ة القاعدة الموضوعیة، إلا أنّ الإجرائیة ولیس بمخالف

یتوقف على القاعدة الإجرائیة فقط سلبا وإیجابا، كما أنه لا یمس وظیفة الأعمال الإجرائیة 

المتخذة من حیث ذاتها فحسب، وإنما تلحق أیضا بمفعول القاعدة الموضوعیة وما تتناوله هي 

تحصین أصل الحق الموضوعي وحمایته، فتظهر القاعدة الأخرى من وظیفة تتمثل في 

الموضوعیة غیر فعالة.

إلى ضرورة تضییق نطاق )376(ومن ذلك تظهر أهمیة الدراسات التي نادى بها الفقه

جرائیة مهما قلّت ر الحكم به قضاء عند كلّ مخالفة إإعمال جزاء البطلان بحیث لا یتقر 

.57، ص نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، مرجع سابق)375(

، مرجع سابق، ص ص في قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة والموضوعیةجرائيالإرتباط الإ،) نبیل اسماعیل عمر376(

72-74.

.60، مرجع سابق، ص دم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، عنبیل اسماعیل عمر-

.390أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.144حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص -

.607، مرجع سابق، ص لان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولظریة البطفتحي والي، ن-
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إلى التفریط في حمایة الحقوق الموضوعیة، تلك الحقوق ذلك سیمتــدّ أهمیتها ودان شأنها، لأن

التي یراد بالإجراءات صیانتها وحمایتها، مع أنّ بلوغ غایة تفعیل القاعدة الموضوعیة هو ما 

جرائیة أخرى تحل محل البطلان لمجابهة المشرع التنویع في تنظیم جزاءات إیفرض على 

ل ضرر یلحق بأصل الحق المتنازع فیه الذي بعض العیوب التي تلحق الأعمال الإجرائیة بأق

.)377(وُضعت القواعد الموضوعیة من أجل صیانتها وتقریر حمایته

أنه إذا كان تنظیم الخصومة وفرض احترام الشكل  إلى في هذا السیاق، تجدر الإشارة

القانوني للإجراءات ضروریا، فإنه لیس من الضروري أن یكون هذا التنظیم معقّدا إلى درجة لا

تقاومها طاقة المتقاضین وتكون الخصومة به میدانا للمماطلة بدلا من أن تكون طریقا لفض 

وإنهاء المنازعة، فذلك یعطّل أحیانا الوصول إلى حمایة الحق الموضوعي.

رتب من تعطیل فاعلیة القاعدة القانونیة الموضوعیة التي تمواجهة ما یمكن أن یقصد 

لق الأول المتنازع علیه، یجب التوفیق بین اعتبارین، یتعلحقا أصلتتناول بتطبیقها حمایة 

ت الخصومة القضائیة بما فیها من إجراءات التحقیق الرامیة جراءابوجوب السرعة في اتخاذ إ

ثبات الحق المتنازع علیه، ویتعلق الثاني بوجوب توفیر أكبر قدر ممكن من الفرص إلى إ

، )378(خصومهم عند طرح القضیة في التحقیقللخصوم لعرض أوجه دفاعهم ومناقشة أدلة 

بحیث أن الإعتبار الأول یفرض لتحقیقه تفادي المغالاة في الشكل وإعطاء الأهمیة لتنظیم 

الخصومة أكثر مما تقتضیه المصلحة الخاصة لحمایة حقوق المتقاضین، ذلك أنّ هذه 

اء الحق نیهدد بالمغالاة قد تسبب في الحكم بالبطلان لأبسط مخالفة للإجراءات، مما 

الموضوعي في الوقت الذي تزداد الحاجة إلى حمایته، أما الإعتبار الثاني فیكون نتیجة 

للأول، إذ لا یتوصل القاضي إلى مناقشة موضوع الأدلة المتحصل علیها خلال مرحلة 

.60-59ص ص ، مرجع سابق، في قانون المرافعاتالإجرائیة) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات377(

.121حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص -

.183مرجع سابق، ص ماهر زغلول،، تحدیث أحمد) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات378(
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إلا من خلال ثبوت )379(التحقیق بالقدر الذي یظهر فیه تطبیق مبدأ الوجاهیة بین الخصوم

ن بها هؤلاء الخصوم من عرض تلك الأدلة، ومن ثمّ فإن ـوسائل الإجرائیة التي تمكَّ صحة ال

معقّدا لِما تتناوله من المغالاة في شكلیة الإجراءات یعطّل سیر الخصومة ویجعل تقدّمها

احتمال مخالفة الأوضاع الشكلیة، مما ینجرّ عنه إعمال جزاء البطلان الذي یؤثر في ذاتیة 

ي المتّخذ، ویمتدّ إلى التأثیر في الوصول إلى تطبیق مضمون القاعدة العمل الإجرائ

الموضوعیة.

هكذا، وفي الأخیر یتضح من دراسة علاقة جزاء البطلان بالقاعدة القانونیة 

دد نظامها موقف المشرع في تنظیم إجراءات الخصومة بما فیها من الموضوعیة أنها علاقة یح

ضاء الإداري، فقد یكون تأثیر البطلان سلبیا على تطبیق جراءات التحقیق في منازعات القإ

جرائي متشدد تطغى علیه وعیة من خلال تبني المشرع لنظام إالقاعدة القانونیة الموض

اعتبارات حمایة الشكل القانوني، مما ینجرّ عنه الإفراط في حالات تقریر جزاء البطلان، 

ق المتنازع علیه بسبب عدم الوصول إلى الأمر الذي یؤدي إلى غیاب الحمایة المطلوبة للح

من جهة أخرى أن یكون تأثیر جزاء البطلان تطبیق القاعدة القانونیة الموضوعیة، كما یمكن

إیجابیا على القاعدة القانونیة الموضوعیة إذا تمكّن المشرع من معرفة كیفیة الموازنة بین 

ى الوصول لتطبیق القاعدة الضرورة في تنظیم الخصومة بأوضاعها الشكلیة والحاجة إل

القانونیة الموضوعیة وإدراك غایة هذا التطبیق في حمایة أصل الحق المتنازع فیه، ذلك أنّ 

بناء الحق الموضوعي یتأثر إیجابا وسلبا بنطاق تنظیم جزاء البطلان وتطبیقه على الأعمال 

الإجرائیة.

أحمد ابراهیم عبد التواب محمد، النظریة العامة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي: دراسة تأصیلیة مقارنة في قانون )379(

.820، ص 2005قوق، جامعة القاهرة، المرافعات المصري والفرنسي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الح

.271ص محمد عبد االله القصاص، مرجع سابق، عید-

.557، مرجع سابق، ص صافي أحمد قاسم علي-

- CADIET Loïc, NORMAND Jacques, AMRANI MEKKI Soraya, Théorie générale du
procès, PUF, Paris, 2010, p. 628.
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المطلب الثاني

لبلوغ غایة الخصومةجراءات التحقیق القضائي الإداري تضافر إ

من الإعتبارات التشریعیة التي تؤثر على وضع نظریة البطلان في قانون الإجراءات 

المدنیة والإداریة، حِرْص المشرع أن تكون للخصومة غایة موضوعیة واحدة، تتحقق بترتیب 

یر كلّ إجراء أثرا فعالا یكتمل مع آثار الإجراءات الأخرى، بحیث أنّ المشرع یراعي في تقر 

جزاء البطلان ترابط الإجراءات فیما بینها وتداخل آثارها ببعضها البعض حتى یجعل لهذا 

الجزاء قدرا مناسبا یخدم به غایة الخصومة من خلال عدم التشدد في إعماله إلى الدرجة التي 

بیق جزاء البطلان یهدد بها ضیاع الحق الموضوعي، ذلك أنّ مثل هذا التشدد یؤدي إلى تط

جرائیة مهما قلّت أهمیتها، وبالنتیجة یفصل بعض الإجراءات ویجرّدها عن مخالفة إفي كلّ 

آثارها في الخصومة، مما یسبب ذلك فقدان الخصومة لإحدى مقوماتها الإجرائیة التي وُضعت 

لبلوغ غایتها وهو ما یتأثر به الحق الموضوعي.

قیق القضائي الإداري في الخصومة بما فیها تدابیر التحالإجراءات یتضح أنّ هكذا 

ومة التي تهدف مترابطة ترابطا قانونیا ومنطقیا لا یمكن الإستغناء عن بعضها في سیر الخص

ار المترتبة عن مجموع ما لها من إجراءات ولو كان إجراء من افر الآثإلى غایة واحدة بتض

جراءاتها قد تمّ اتخاذه مستقلا عن غیره.إ

نوني والمنطقي لإجراءات الخصومة یفرض على وكما یتضح أیضا أنّ الترابط القا

ي الحذر عند وضع أحكام جزاء البطلان الذي یلحق بهذه الإجراءات، ذلك أنّ المشرع توخّ 

التشدد في وضع الجزاء ینجرّ سلبیا على تكامل آثار الإجراءات، ویُــفقد الخصومة بلوغ غایتها 

ذلك إلى التأثیر على حمایة الحق وظیفة الإجراء الذي لحقه البطلان، مما یؤديبإعدام 

الموضوعي.
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مشرع في تقریر بذلك تكون من غایة الأهمیة في بیان الإعتبارات التي أخذ بها ال

جراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري، التأكید على حرصه جزاء البطلان على إ

الحاجة إلى الوصول لتحقیق الكبیر لفرض التوازن بین ضرورة الجزاء لتفعیل القاعدة الإجرائیة و 

غایة الخصومة المتجسدة في حمایة الحق الموضوعي، بحیث یبدو ذلك واضحا بمراعاة ما 

تقتضیه الإجراءات من ترابط وتكامل وظیفي لا ینبغي أن یتأثر بدرجة كبیرة بإعمال جزاء 

البطلان.

ات التحقیق جراءى البحث إبراز نطاق ومجال تضافر إفهم هذه الإعتبارات اقتضبغیة 

ثم الوقوف على بیان الأثر ،(الفرع الأول)القضائي الإداري فیما بینها داخل الخصومة

افر ق الموضوعي سلبا وإیجابا في ظل تضالمترتب عن توقیع جزاء البطلان على الح

.الإجراءات وتداخل آثارها ببعضها البعض (الفرع الثاني)
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الفرع الأول

جراءات التحقیق في الخصومةإابراز نطاق تضافر 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،  870إلى  838یستفاد من عبارات المواد من 

جراءات یتمّ ي المنازعة الإداریة یجسّد عملا إجرائیا تتابعیا، تتضافر فیه عدة إالتحقیق فأنّ 

ئیة المطلوب حمایتها اتخاذها للوصول إلى أثر قانوني واحد یتمثل في إظهار الحقیقة القضا

بموجب العریضة الإفتتاحیة للدعوى، بحیث أنّ ترابط كلّ هذه الإجراءات كان أساسه وحدة 

الهدف والغایة، لا یمكن للإجراء الواحد من هذه الكتلة الإجرائیة تحقیق هذا الهدف أو تلك 

  ات.الغایة باستقلاله وكیانه دون التفاعل مع الآثار التي ترتبها بقیة الإجراء

زمنیا جراءاته بأنه عمل إجرائي تتابعي، تتتابع إیتمیّز التحقیق القضائي الإداري 

اذ الإجراء الذي جراء السابق دائما مفترضا قانونیا أو منطقیا لاتخ، بحیث یعتبر الإومنطقا

جراءات التحقیق إلى ترتیب أثر قانوني واحد یعتبر أثرا مباشرا لكل مرحلة یلیه، وتؤدي كل إ

جرائي نهائي.إیق كعمل التحق

نة ضبط الجهة القضائیة الإداریة ابمجرّد قید عریضة افتتاح الدعوى الإداریة لدى أم

رسمیا للمدعى علیه بواسطة المحضر القضائي وفق ما المختصة، یتمّ تبلیغها وإعلانها 

یتولى رئیس الجهةمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة،838/2أشارت إلیه المادة 

تعیین القضائیة تعیین التشكیلة الجماعیة التي یؤول إلیها الفصل في الدعوى ثم یلي ذلك 

844جراءات التحقیق ویشرف على تسییرها، عملا بنص المادة القاضي المقرر الذي یراقب إ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، وكما یتم تبلیغ كلّ مذكرة أو وثیقة عن 915والمادة 

مانة الضبط تحت إشراف القاضي المقرر الذي بدوره یحدِّد حسب ظروف كلّ قضیة طریق أ

الأجل الممنوح للخصوم من أجل التعقیب بالملاحظات أو المذكرات الإضافیة وأوجه 



الإعتبارات التشریعیة من تنظیم بطلان تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري:الفصل الأول-الباب الثاني

221

من 845، بحیث یكون التبلیغ صحیحا إذا تم إلى الأطراف أو ممثلیهم وفقا للمادة )380(الدفاع

داریة.قانون الإجراءات المدنیة والإ

ما بدا للقاضي المقرر من إیداع عندما تكون القضیة مهیّأة للفصل فیها حسب

لدیه إظهار الحقیقة مذكرات الخصوم والوثائق المرفقة بها أثناء التحقیق، بحیث یرجَّح

القضائیة التي یهتدي بها أعضاء التشكیلة الجماعیة للحكم في الدعوى، أو عندما تتطلّب 

ستعانة في التحقیق بالخبرة أو الشهود أو غیرها من وسائل التحقیق المحددة طبیعة القضیة الإ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنه یتم إرسال الملف  865إلى  858في المواد من 

من نفس القانون.846إلى محافظ الدولة لتقدیم إلتماساته المكتوبة عملا بنص المادة 

تحدید تاریخ اختتام التحقیق بموجب أمر غیر قابل لأيّ یتولى رئیس تشكیلة الحكم

، ثم یتمّ تبلیغ هذا الأمر إلى الأطراف المتنازعة أو ممثلیهم بموجب رسالة مضمنة )381(طعن

لا یقل عن بالإشعار على الإستلام أو بواسطة المحضر القضائي عند الإقتضاء في أجل

من قانون 852ر وفقا للمادة د في ذلك الأمختتام التحقیق المحدخمسة عشر یوما قبل تاریخ ا

الإجراءات المدنیة والإداریة.

نوني للتبلیغ من طرف الجهات القضائیة ل الإجراء الأصلي والقامن الثابت أنّ التبلیغ عن طریق كتابة الضبط یشكّ )380(

، إلاّ أنّ التبلیغ الذي یقوم به ل إجراءً تكمیلیا عند الحاجة فقطالإداریة، وأنّ التبلیغ عن طریق المحضر القضائي یشكّ 

المحضر القضائي یسمى تبیلغا رسمیا باعتبار أنّ المحضر القضائي یحرر محضرا عنه، بینما التبلیغ الذي یقوم به 

. أنظر:اعادیالضبط دون إعداد محضر عنه یعتبر تبلیغا كاتب

، ص 2003، لسنة 03، مجلة مجلس الدولة، عدد 08/10/2002صادر بتاریخ ،012045قرار مجلس الدولة، رقم -

.181، 179ص 

.166قبایلي طیب، مرجع سابق، ص -

- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Op. Cit., p. 249.

رئیس تشكیلة الحكم في حالة الضرورة عند حلول تاریخ اختتام التحقیق أن یقرر إعادة السیر في التحقیق یجوز ل)381(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.915والمادة 855بموجب أمر غیر مسبب وغیر قابل لأيّ طعن عملا بنص المادة 
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، )382(جراء الخبرةة القضیة الإداریة تتطلّب تدبیر إإذا قدّر القاضي المقرر أنّ طبیع

فنوّه في تقریره المقدّم للتشكیلة الجماعیة إلى ضرورة الحكم بتعیین خبیر مناسب تحدّد له 

ى لإمّ ـــضَ جراءات أخرى تُ ذلك عدة إر بندب الخبیر، وتتلاحق بعد مأموریته، فإن الحكم یصد

من قانون  145إلى  125والمواد من 858طبقا لِما أشارت إلیه المادة عملیة التحقیق

الإجراءات المدنیة والإداریة، بحیث وبمجرد إیصال النسخة التنفیذیة للحكم المتضمّن الأمر 

معني بمأموریة الحكم، یتولى هذا الأخیر أداء المأموریة بإجراء خبرة فنیة، إلى الخبیر ال

یجوز لكلّ جهة قضائیة اتخاذها انصیاعاً للمبدأ الذي یخوّل لها عملاً من أعمال التحقیق التيتعتبر الخبرة القضائیة )382(

اللجوء إلى التدابیر الكفیلة لإظهار الحقیقة القضائیة في إطار ما لیس ممنوعا قانونا سعیا لاِستخلاص النتائج منها في 

مسائل فنیة وعِلمیة على شكل رأيٍ غیر ملزم.

أنظر في ذلك:

، ص 2001رنان، "الخبرة في المجال الإداري"، مجلة مجلس الدولة، العدد الأول، مقداد كورغلي، ترجمة نسیمة بو -

42.

: دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في علي الشحات الحدیدي، دور الخبیر الفني في الخصومة-

.7، ص 1989القانون، تخصص قانون المرافعات، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

الصفحة الأولى وما یلیها.عجیلة، مرجع سابق،عاصم أحمد -

مقدمة لنیل شهادةخضراوي الهادي، المنازعة الضریبیة في ضوء الإصلاحات الجبائیة الجدیدة في الجزائر، رسالة-

.341، ص 2008دكتوراه في الحقوق، قسم القانون، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة، ال

، نشاط القاضي، دعاوى الحیازة، الدعوى القضائیة،2ت المدنیة: ج الإجراءاالوجیز فيإبراهیمي محمد، -

.41، ص 2007، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 4الخصومة القضائیة، ط الإختصاص،

.131بربارة عبد الرحمن، مرجع سابق، ص -

- MOKDAD Kouroughli, «L’expertise en matière administrative», Revue du Conseil
d’Etat, N° 01, 2002, p. 31.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 545.
- DARRIEUTORT Jean-Pierre, «Le contentieux des vérifications de comptabilité:

l’expérience Française», Revue du Conseil d’Etat, Numéro spécial sur Le contentieux
fiscal, 2007, p. 59.

- DENIDENI Yahia, Op. Cit., p. 36.
- TROTABAS Luis, COTTERET Jean Marie, Op. Cit., p. 264.
- Ministère des Finances, D.G.I, «Les mesures spéciales d’instruction», I.G.P.C, Op. Cit.,

p. 42.
- Ministère des Finances, D.G.I, «Les mesures spéciales d’instruction», I.G.P.C, Op. Cit.,

p. 43.
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، )383(المكلّف بها بدایةً بإخطار الخصوم بیوم وساعة ومكان إجرائها عن طریق التبلیغ الرسمي

والإنتقال لتنفیذ المهمة المنوطة إلیه قضائیا لینتهي بإیداع تقریره لدى أمانة ضبط الجهة 

رّأ الخصوم بعد ذلك إلى استئناف ومواصلة عملیة ، لیتج)384(القضائیة المختصة بتعیینه

.)385(التحقیق أمام الجهة القضائیة من جدید بعد الإفراغ من تدابیر الخبرة الفنیة

یق القضائي الإداري یجسّد فيیلاحظ من كل الأعمال الإجرائیة المتقدمة أن التحق

ومنطقیا، بحیث یعتبر اتخاذ كلّ جرائیا مركّبا، تتضافر فیما بینها زمنیا إجراءاته عملا إتتابع 

منها في موضعه وزمانه مفترضا للإجراء الذي یلیه ویؤدي إلى إمكان أو وجوب القیام 

.)386(بالإجراء التالي

جراءات التحقیق نحو بلوغ غایة یتجه الأثر الناتج عن اتخاذ كل إجراء من إكما

وحده، وإذا تخلّف أحد الخصوم جراء واحد منها یمكن أن تترتب هذه الغایة  بأثر إواحدة لا 

عن تنفیذ تدبیر التحقیق المطلوب منه في الدعوى، أو كان التدبیر المتخذ منه معیبا في شكله 

ة المقصودة أو موضوعه على وجه یوجب تقریر بطلانه قانونا، فإن ذلك یؤدي إلى تعثّر الغای

.)387(جرائي مركّببعملیة التحقیق كعمل إ

، مرجع سابق.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة135نص علیه المادة تذلك ما )383(

للإطلاع على قواعد تسییر وتنفیذ الخبرة القضائیة أمام جهات القضاء الإداري والرقابة على تنفیذها، أنظر:

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., pp. 542-548.

.148-123 ص ، دور الخبیر الفني في الخصومة: دراسة مقارنة، مرجع سابق، صعلي الشحات الحدیدي-

نون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.من قا139ذلك وفقا للمادة )384(

وفي حالة مصادَفة الخبیر لإشكالات عملیة خلال تنفیذ مأموریته، یحرر عن ذلك تقریرا مفصلا ویطلع بها القاضي -

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.137و 136ملا بما نصت علیه المادتین ع ،للبت فیها

نبیل اسماعیل ، راجع التحلیل الذي طرحه الدكتور:لمقارنة ما یقابل هذه الإجراءات في قانون المرافعات المصري)385(

.55، مرجع سابق، ص الإجرائیة في قانون المرافعاتعمر، عدم فعالیة الجزاءات

.56-55ص مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول،فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات)386(

.46، مرجع سابق، ص م فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات) نبیل اسماعیل عمر، عد387(

.79، مرجع سابق، ص ضوعیةفي قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة والمو نبیل اسماعیل عمر، الإرتباط الإجرائي-
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راءات التحقیق القضائي الإداري على أساس الغایة الواحدة جكما ینبغي فهم تضافر إ

المقصودة من رفع الدعوى؛ أنّ هذه الإجراءات تشكّل جزءاً من الخصومة التي تتخذ كیانا 

مستقلا جراء منها یتمالإجرائیة، بحیث وإن كان كلّ إتتجمّع حوله مجموعة كبیرة من الأعمال

، )388(خرى ارتباطا زمنیا ومنطقیا یفقده استقلاله وكیانهعن غیره إلا أنه یرتبط بالإجراءات الأ

ویظهر من آثاره أنه یفقد قیمته القانونیة التي یراد بها في الخصومة إذا تمّ فصله عن باقي 

الإجراءات، وهو ما یدل على دقة الإرتباط الفني والتكامل الوظیفي لكلّ هذه الإجراءات داخل 

ظهار الحقیقة القضائیة المراد حمایتها بموجب رفع كیان الخصومة، للوصول إلى غایة إ

الدعوى الإداریة.

جراءات التحقیق وتتابعها یخضع لنظام زماني یفرض أن یكون إذا كان تضافر إ

الإجراء السابق مفترضا للإجراء الذي یلیه وكما یخضع أیضا لترتیبات منطقیة تقتضي وجود 

ت فیما بینها، فإن مجال هذا الإرتباط له أیضا التكامل الوظیفي لنتائج وآثار هذه الإجراءا

وهو –طابع شخصي، بحیث أنّ عناصر العمل المركب في التحقیق محل البحث قد تصدر 

بیر وحتى الشهود القاضي وأمین الضبط والمحامي والخ، ك)389(من عدة أشخاص -الغالب

ائج الإجراءات وغیرهم ممن یمكن أن تسفر على إدخاله في الخصومة حسب ما تؤول إلیه نت

المتخذة في كل حالة أو في كل قضیة.

.179، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)388(

.59-56ص ، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات)389(

.80، مرجع سابق، ص عمر، الإرتباط الإجرائي في قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة والموضوعیةنبیل اسماعیل -
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الفرع الثاني

جراءات التحقیق على الحق الموضوعيثر توقیع جزاء البطلان مع تضافر إأ

جراء منها وَضع قیق القضائي الإداري في أنّ كلّ إجراءات التحیظهر تضافر وترابط إ

یا من مجموع الوظائف الإجرائیة التي تحقق غایة د بها أثرا قانونیا جزئــــــله المشرع وظیفة یولّ 

، وهو ما یظهر على السیاسة التشریعیة التي تحكم وضع جزاء البطلان )390(الخصومة الواحدة

والإعتبارات العملیة التي تتعلق بإعماله عند مخالفة النموذج القانوني للإجراءات، بحیث یسعى 

من التنسیق بین الإجراءات بحسب تتابع المشرع عند وضع النظام الإجرائي إلى خلق نوع

الآثار التي یولدها، تنسیقا یحقق التكامل الذي یوصل إلى الهدف المراد من مرحلة التحقیق 

عتدى علیه، الحمایة للحق الموضوعي المبرمتها، وهو هدف إظهار الحقیقة القضائیة وتقریر 

حقیق ذلك الهدف بمفرده، بل یستلزم جراء واحد القیام بهذه الوظیفة لتذلك أنه لیس من مكنة إ

جرائیة أخرى، وتتكافل آثارها على نحوٍ یكفي ویحقق الغرض الذي مله مع عمل أو أعمال إتكا

.)391(أراده المشرع

جراءات التحقیق القضائي الإداري ع جزاء البطلان مع تضافر وترابط إیكون لتوقی

ه، ویختلف تأثیره بحسب السیاسة بهذه الكیفیة، أثرا على الحق الموضوعي المطلوب حمایت

التشریعیة التي اتبعها المشرع عند وضع قواعد وأحكام نظریة البطلان في قانون الإجراءات 

مراعاتها عند تطبیق هذه النظریة على المدنیة والإداریة والإعتبارات التي أراد المشرع 

یق جزاء البطلان فإنه الإجراءات داخل الخصومة القضائیة، بحیث إذا تشدّد المشرع في تطب

یظهر بمظهر اتجاهه نحو تعزیز حمایة الشكل الإجرائي ولو كان ذلك على حساب الحق 

: دراسة في قانون المرافعات المدنیة التكامل الوظیفي للأعمال الإجرائیة والإجراءات الموازیة) نبیل اسماعیل عمر، 390(

.8-6ص مرجع سابق، ص ،والتجاریة

.660ابراهیم نجیب سعد، مرجع سابق، ص -

دراسة في قانون المرافعات المدنیة :للأعمال الإجرائیة والإجراءات الموازیةالتكامل الوظیفي) نبیل اسماعیل عمر، 391(

.12، مرجع سابق، ص والتجاریة

.181أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.72، مرجع سابق، ص في قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة والموضوعیةنبیل اسماعیل عمر، الإرتباط الإجرائي-
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، بحیث أنّ كلّ تعییب للإجراء یؤدي إلى إعدام آثاره القانونیة وتعطیل مفعول )392(الموضوعي

رى، مما الخصومة برمتها نتیجة لما یكون للإجراء المعیب من ترابط مع باقي الإجراءات الأخ

ینجرّ ذلك على تعطیل حمایة الحق الموضوعي أو إهدارها في بعض الأحیان، أما إذا اتجه 

واعتبارات حمایة الحق المشرع نحو فرض التوازن بین اعتبارات حمایة الشكل الإجرائي

الموضوعي الذي وُجدت من أجله قواعد الإجراءات، فإنّ تطبیق جزاء البطلان یكون ألطف 

إذ یساهم المشرع في توسیع حالات تصحیح الإجراءات المعیبة وتقریر توقیعوأخفّ شدّة،

جرائیة أخرى تكون أقل شدة وقساوة في الآثار اللاحقة بالحق الموضوعي بالمقارنة جزاءات إ

جراءات التحقیق، إمع جزاء البطلان وتوسیع نطاق إرادة الخصوم في تقریر البطلان على 

حمایة الحق الموضوعي من خلال استمرار مفعول الإجراءات فذلك كله ینعكس إیجابا على

وتولید آثارها في إطار تكاملها وتضافرها المؤدي  إلى الهدف الأساسي المقصود من المشرع 

في مرحلة التحقیق برمتها، وهو هدف إظهار الحقیقة القضائیة وتقریر حمایة الحق 

الموضوعي المتنازع علیه.

جرائي لا یعتدّ بالإجراء في مرحلة التحقیق أو غیرها من مراحل لمّـــا كان القانون الإ

أمام جهات القضاء الإداري، وكما لا یعتدّ بأثر هذا الإجراء، إلا في سیر الخصومة القضائیة 

فعالیة جراء، فإنّ ــــا سبقه من إمَ جراء آخر یولّد أثرا مختلفا مكمّلا لِ إإطار تضافره وترابطه مع 

أخرى تتخذ لغایة تولید آثار جراءات ات التحقیق یعتدّ بها مع فعالیة إجراءأيّ إجراء من إ

جراءات سابقة لها، وعندئذ یتعین على المشرع أن یأخذ هذا إجرائیة معینة، تأتي مكملة لآثار إ

الترابط بعین الإعتبار أثناء وضع جزاء البطلان، وهو ما یحدو بالمشرع إلى ضرورة اتباع 

ل إلى التخفیف من شدّة الجزاء وقساوته، نظرا لِما یترتب من إهدار الكثیر سیاسة تشریعیة تمی

من الإجراءات بسبب ذلك التضافر فیما بینها وإن كان بعضها قد اتخذت صحیحة في ذاتها، 

جراءات التحقیق وضوعي المطلوب حمایته، فلا تبلغ إوما یستتبعه من الخشیة على الحق الم

.)393(غایتها بالنسبة له

.68، مرجع سابق، ص ن المرافعاتفي قانو الإجرائیةم فعالیة الجزاءات) نبیل اسماعیل عمر، عد392(

.181أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

=جراءات الخصومة على الحق الموضوعي:الجزاء الإجرائي في ظل تضافر إأنظر في سیاق ذلك بالنسبة لأثر )393(
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جراءات تضافر وترابط إر أثر جزاء البطلان على الحق الموضوعي في ظل یظه

من الناحیة العملیة في الكثیر من الأمثلة، فقد یرتبط تسجیل التحقیق القضائي الإداري

العریضة الإفتتاحیة للدعوى الإداریة وتبلیغها رسمیا مع مراقبة القاضي المقرر للإجراءات أثناء 

غة للمدعى علیه ــــ، فإذا كانت العریضة الإفتتاحیة المسجلة غیر مبلّ طرح القضیة في التحقیق

من قانون الإجراءات 407یستوفي كل البیانات المحددة بموجب المادة )394(بمحضر رسمي

المدنیة والإداریة، فإنّ القاضي المقرر یثیر وجه البطلان في تقریره النهائي الذي یودعه في 

تحقیق، ومن ثم یحكم رئیس التشكیلة الجماعیة لهیئة حكم الجهة الملف عند الأمر باختتام ال

جراء التبلیغ لسبب بطلان المحضر المحرر عن ذلك، وهذا الحكم إالقضائیة الإداریة ببطلان 

المقرر لجزاء البطلان یمتدّ أثره إلى إعدام كل آثار الإجراءات الموالیة لهذا التبلیغ في مرحلة 

یع الجزاء الإجرائي مؤثرا تأثیرا أدى إلى عدم الوصول إلى تقریر التحقیق، ومن ثم یكون توق

حمایة الحق الموضوعي المتنازع علیه نتیجة لِما كان تضافر وترابط بین الإجراءات المقررة 

ومضاهاة )396(والمعاینة)395(الخبرة القضائیةجراء ي عملیة التحقیق، بما في ذلك من إف

من قانون الإجراءات 915والمادة  865إلى  858المحددة في المواد من )397(الخطوط

المدنیة والإداریة.

.182أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص =

.69مرجع سابق، ص ون المرافعات،الإجرائیة في قاننبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات -

.116-115حمد سلیمان الرشیدي، مرجع سابق، ص ص -

(394) ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 496.
(395) Ibid, p. 542.

- COURREGES Anne, DAEL Serge, Op. Cit., p. 226.

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., pp. 431-435.

- PIERRE-OLIVIER Caille, Op. Cit., pp. 23-24.

- CIAUDO Alexandre, Op. Cit., p. 494.

- GOHIN Olivier, Op. Cit., p. 195.

.402، ص 2008دار الفكر والقانون، المنصورة، شریف الطباخ، التحقیق الإداري والدعوى التأدیبیة ودفوعها، -

(396) ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 550.

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., p.436.
(397) ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 551.

- ROUAULT Marie-Christine, Op. Cit., pp. 438-439.

- FOULQUIER Caroline, La Preuve et la Justice Administrative Française, l’Harmattan,
Paris, 2013, p. 463.
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كما أنّ أثر السیاسة التشریعیة المعتمدة من طرف المشرع في وضع نظریة البطلان 

حق الموضوعي في ظل تضافر وترابط في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ینعكس على ال

لمشرع یمیل إلى التخفیف من شدة وقساوة جراءات التحقیق محل البحث، بحیث إذا كان اإ

جزاء البطلان من خلال تنوعه في الجزاءات الإجرائیة المقررة لمواجهة العیوب التي تلحق 

بالإجراءات أو توسیع حالات البطلان المقرر للمصلحة الخاصة للخصوم التي لا یمكن 

زن بین فاعلیة القاعدة للقاضي إثارتها من تلقاء نفسه، فإنّ من شأن ذلك كله إحداث التوا

، بحیث إذا صادف ورود عیب شكلي )398(الإجرائیة والمصلحة في حمایة الحق الموضوعي

ق بالإجراءات ویلقى مصیرا موفقا لإصلاح ذلك العیب وتدارك نتائجه وآثاره، ـــحِ ــأوموضوعي لَ 

سبة للحق فإن الوضع یؤدي إلى إتمام وظیفة الإجراءات وتكامل آثارها لبلوع غایتها بالن

الموضوعي بإظهار الحقیقة القضائیة والحكم بها لحمایة الحق المتنازع علیه.

ن هذا المبحث أنه إذا كان ستنتج من كلّ ما تقدم بیانه في المطلب الثاني مهكذا یُ 

صومة یكون بنطاق یوجب مشاركة كل جراءات التحقیق القضائي الإداري داخل الختضافر إ

غایة والهدف  المقصود لحمایة الحق الموضوعي المتنازع علیه بما جراء في الوصول إلى الإ

یرتبه هذا الإجراء من آثار تكون نتیجة للأثر الناتج عن الإجراء السابق له، فإنّ من شأن هذا 

المتعددة لحل النزاع القائم أمام جهة القضاء الترابط أن یكون كافیا في تجمع آثار الإجراءات 

ع الإجراءات المتبعة في مرحلة التحقیق وغیرها ر أثناء وضلمشرع الذي قدّ فا الإداري، وبالتالي

من الإجراءات الأخرى داخل الخصومة، ضرورة وجود مثل هذا الترابط باعتبار أن العمل 

الإجرائي بذاته لا یكفي للوصول إلى إظهار المركز القانوني المتنازع علیه إلا بتضافره مع 

ة والتحقیقیة الأخرى، یستوجب علیه مع هذا التوجه التشریعي أن باقي الإجراءات الإستقصائی

یتوخى الحذر من التشدد في إعمال جزاء البطلان، حتى یساهم ترابط الأعمال الإجرائیة عند 

طرح القضیة الإداریة قید التحقیق في تفاعل آثارها مع وضع وتطبیق جزاء البطلان، بحیث 

ت المؤثرة في توجه السیاسة التشریعیة إلى وضع نظریة یكون هذا التضافر من بین الإعتبارا

.183مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان،)398(

.116جع سابق، ص حمد سلیمان الرشیدي، مر -
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یظهر فیها توفیق المشرع بین الضرورة في تحقیق فاعلیة القاعدة القانونیة ،متوازنة للبطلان

الإجرائیة من جهة والمصلحة في حمایة الحق الموضوعي من جهة أخرى.

باب أنّ المشرع لقد تبین من خلال ما تقدمت دراسته في الفصل الأول من هذا ال

جراءات التحقیق القضائي لان على إالجزائري حرص على التوفیق في تنظیم جزاء البط

، بین اعتبارات فاعلیة القاعدة الإجرائیة وحمایة الحق الموضوعي من خلال التأكید في الإداري

عدة مواضع تشریعیة لمسألتین، أحدهما یتعلق بتعزیز غایة الإجراءات بالنسبة للحقوق 

لموضوعیة والثانیة ترتبط بإدراك خطورة جزاء البطلان على تلك الحقوق، فبهما یتوصل ا

إلى تصمیم نظریة متوازنة للبطلان لا یظهر فیها تغلیب احترام القاعدة القانونیة المشرع

الإجرائیة على اعتبارات الحق الموضوعي، ولا تغلیب الحق الموضوعي المطلوب حمایة على  

لقانونیة الإجرائیة.حساب القاعدة ا

تبیّن كذلك أنّ حرص المشرع على وضع نظریة متوازنة لجزاء البطلان قد ثبت من 

خلال تنوع أسالیبه في ترتیب التبعات القانونیة المتولدة عن مخالفة القاعدة القانونیة الإجرائیة 

هج حتى تكون هذه التبعات أقل شدة وقساوة على الحق الموضوعي، بحیث یظهر من المن

للوصول إلى تفعیل مضمون القاعدة ،جرائي واحد فقطالتشریعي عدم الإعتماد على جزاء إ

القانونیة الإجرائیة، فضلا عن توسیع نطاق إرادة الخصوم في إعمال جزاء البطلان للتقلیل من 

على الإجراءات وحتى على الحق الموضوعي أیضا، وزیادة على كل ذلك تكون آثاره السلبیة

التشریعیة التي قرر بها المشرع امكانیة تصحیح الإجراءات المعیبة دورا كبیرا للأحكام 

للمساهمة في فرض التوازن بین حمایة الشكل الإجرائي والغایة الموضوعیة لإجراءات التحقیق 

من خلال الحد من آثار بطلان تدابیر التحقیق أمام القضاء الإداري، وهو ما تظهر تفاصیل 

الفصل الثاني الموالي.قواعده وأحكامه في
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الفصل الثاني

للتوازن بین الحد من آثار بطلان التحقیق كضرورة

فاعلیة القاعدة الإجرائیة وحمایة الحق الموضوعي

یترتب جزاء البطلان إثر مخالفة النموذج القانوني لعملیات التحقیق في منازعات 

ه العملیات لو القضاء الإداري، مخالفة تؤدي إلى عدم تولید الآثار التي یقررها القانون على هذ

كانت مكتملة العناصر والشروط، فاتخاذ العمل الإجرائي بغیر الكیفیة التي حددها القانون 

.)399(الإجرائي یجعله معیبا فیلحقه البطلان وبالتالي لا ینتج آثاره

جراءات التحقیق القضائي الإداري صعوبة ترجع إلى یثیر تطبیق جزاء البطلان على إ

ثبات الحقیقة القضائیة المتنازع علیها في الخصومة إار للحقوق وضیاع أنه قد یترتب علیه إهد

بسبب مخالفة الأوضاع الشكلیة لاسیما وأنّ هذه المخالفة قد تكون بسیطة وضئیلة الأهمیة، 

ضمانات حسن سیر القضاء الإداري، كما أنّ ، تتعارض معوهو ما یمثل مغالاةً في الشكلیة

أنه أن یعرض أوامر القانون الإجرائي ونواهیه للعبث، لأنّ عدم إعمال جزاء البطلان من ش

حسن سیر القضاء، فقد یكون من نتائج جعل البطلان جزاء احترامها یجسّد مقتضیات

نازعات جراءات التحقیق في مراءات المدنیة والإداریة بتحدید إللإخلال بقواعد قانون الإج

یظهر بها الحق الموضوعي المتنازع علیه أدلة الإثبات التي قد یع القضاء الإداري أن تض

بسبب الخطأ في اتخاذ وتنفیذ هذه الإجراءات خطأً  یظهر على مقتضیاتها الشكلیة 

، ولكن لما وبالتالي یكون المشرع قد افتدى الشكل بأصل الحق، )400(أومقتضیاتها الموضوعیة

.391-390ص ) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 399(

- CROZE Hervé, « L’Introduction de l’instance », Contribution du colloque de Lyon sur
la procédure civile mondiale mondialisée, 12 juin 2003, p.98.

من ق إ م إ، وقد یكون لعیب شاب الإجراءات في أوضاعها 60فالبطلان قد یكون لسبب عیب شكلي وفقا للمادة )400(

=من ق إ م إ.64المقررة موضوعیا وفقا للمادة 
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صون حقوق المتنازعین جراءات التحقیق هادفا إلى تكریس العدالة وضمان و كان تقریر قواعد إ

قضائیا، فقد أوجب المشرع أن یقترن جزاء البطلان مع وضع هذه القواعد لإرغام الخصوم 

.)401(والقضاة على احترام القانون الإجرائي

بالرغم من الأهمیة العملیة من وضع نظریة البطلان وجعلها ذات مسعى تشریعي 

لاّ أنّ المصلحة تقتضي عدم الإسراف في ینصبّ على ضمان احترام قواعد القانون الإجرائي، إ

تطبیق هذه النظریة، فینبغي أن یظهر من تنظیم جزاء البطلان أنّ المشرع لا یرتب هذا الجزاء 

وإنما یحدد حالاته قانونا، وذلك طبعا ما یتجلى في ، )402(على كلّ عیب یشوب العمل الإجرائي

طلان بوجوب أن یكون نصا قانونیا موقف المشرع الجزائري من خلال تقیید إعمال جزاء الب

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 60صریحا یقرر حالاته حسب ما نصت علیه المادة 

إلا إذا نص القانون علیه صراحة، بحیث یبیّن القانون الحالات إذ لا بطلان في نظر المشرع

جرائیة كانت ثمة أعمال إ، فإذا )403(التي یمنع فیها العیب من ترتیب آثار العمل الإجرائي

اتخذت معیبة خلال سیر مرحلة التحقیق أمام جهات القضاء الإداري، ومع ذلك رتّبت آثارها 

القانونیة كما لو اتخذت بشكل صحیح، فعندئذ لا یمكن وصف تلك الأعمال الإجرائیة 

ل بالبطلان ما دام أن القانون الإجرائي لم یصنف العیوب اللاحقة بها في مصفّ الإخلا

الإجرائي الموجب لحالة من حالات البطلان، وتفسیر ذلك أنه إذا كان من المنطقي أن یترتب 

على مخالفة النموذج القانوني للعمل الإجرائي المرتقب في مرحلة التحقیق، جزاء البطلان 

للوصول إلى تقریر عدم صلاحیة هذا العمل الإجرائي لترتیب آثاره القانونیة، إلا أنّ المشرع 

في سیر تدابیر التحقیق  رغم عدم عتبارات هامة قد یرى أن یكون لهذا العمل مفعوله وأثرهلا

ابراهیم أمین النفیاوي، مسؤولیة الخصم عن الإجراءات: دراسة مقارنة في قانون المرافعات، دار النهضة العربیة، =

.756، ص 1991القاهرة، 

.733) ابراهیم نجیب سعد، مرجع سابق، ص 401(

.392 ص مرجع سابق،) أیمن أحمد رمضان،402(

.733، مرجع سابق، ص ابراهیم نجیب سعد)403(

.776م أمین النفیاوي، مسؤولیة الخصم عن الإجراءات، مرجع سابق، ص ابراهی-

- CIAUDO Alexandre, Op. Cit., pp. 494-495.
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، لأنه قد یقصد المشرع الرغبة في استمرار سیر التحقیق الوصول إلى تحقیق )404(كماله

الإجراءات غایتها بغیر العقبات التي یثیرها البطلان، سواء كان بلوغ هذه الإعتبارات بإزالة 

العمل الإجرائي من خلال اتباع وسائل تشریعیة توضع لها وظائف هادفة إلى هذا العیب من 

مع بقاء العیب قائما من دون أن یظهر تأثیره )405(المسعى، أو بالإعفاء من جزاء البطلان

السلبي الضار بمصالح الخصوم في التحقیق.

قضائي إنّ المسعى الذي یتبناه المشرع لفرض استمرار سیر عملیات التحقیق ال

الإداري رغم العیب الذي لحقها وجعَلَها مشوبة بالبطلان، یؤدي إلى الحد من آثار جزاء 

البطلان، وهو مسعى یجسد سیاسة تشریعیة ذات غایة عملیة، من شأنها أن تؤدي إلى إهدار 

الشكل لصالح الموضوع، وتعتبِر فعلا أنّ الإجراءات بمكوناتها الشكلیة والموضوعیة ما هي إلا 

.)406(ائل تشریعیة وُضِعت لحمایة الحقوق الموضوعیةوس

یظهر المشرع من خلال نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة في تبنّـیه لمسعى 

الحد من آثار البطلان، أنه متعدد الأسالیب؛ بحیث یضع وسائل تشریعیة تهدف إلى استمرار 

لى من ترتیب آثار البطلان بناء عسیر الإجراءات رغم ما لحقها من عیب، أملا منه في الحد

جراءات أخرى تؤدي إلى زوال العیب من الإجراءات السابقة ما یلي الإجراءات المعیبة من إ

الموجبة للبطلان، فیزول بذلك سبب البطلان، ومن أهم هذه الوسائل أوجد المشرع امكانیة 

ضور توقیع الجزاء تفادي البطلان بحضور الخصم الذي تقرر البطلان لصالحه فیتدارك بح

الإجراءات المعیبة لإزالة )408(وتجدید)407(على الإجراءات، وكما أوجد أیضا وسیلة تصحیح

.من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة97العیب الموجب للبطلان طبقا للمادة 

.9-8مرجع سابق، ص ص ،ن في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلا)404(

.392مرجع سابق، ص ) أیمن أحمد رمضان،405(

.179، مرجع سابق، ص عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعاتعیل عمر،نبیل اسما)406(

.112، مرجع سابق، ص 01) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج 407(

.148) نفس المرجع، ص 408(
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إلى جانب الوسائل التشریعیة المتقدمة، مكّن المشرع للحدّ من آثار البطلان، الخصمَ 

قرر البطلان لصالحه التنازل عن التمسك بالبطلان المقرر لمصلحته، بصورة یؤدي الذي ت

بالقضاء إلى الإعفاء من آثار البطلان رغم بقاء العیب على الإجراءات المتخذة.

بیان الوسائل التشریعیة المقررة ضوع الحد من آثار البطلانهكذا تتطلب معالجة مو 

ال العیب الذي لحق بالإجراءات (المبحث الأول)، وبیان لتفادي الحكم بالبطلان بعد ثبوت زو 

فكرة الإعفاء من آثار البطلان مع بقاء العیب قائما (المبحث الثاني).
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المبحث الأول

جراءات التحقیق القضائي الإداريإالوسائل التشریعیة للحد من آثار بطلان 

من خلالها فرض التوازن بین جرائیة متعددة یهدفع إلى وضع وسائل إیسعى المشر 

مة لتدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري ــتفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیة المنظّ 

د به ـــــوصون الحقوق الموضوعیة محل الإثبات بمقتضى تلك التدابیر، فزیادة على ما قیّ 

ره لإلزامیة النص الصریح المشرع حق التمسك بجزاء البطلان للوقایة من آثاره سواء في تقری

، أو إلزامیة )409(على البطلان قانونا مع إثبات الضرر من العیب الإجرائي المشوب بالبطلان

، أو لزوم مراعاة زمانه وترتیبات سیر عملیات )410(إثبات الصفة والمصلحة لإثارة جزاء البطلان

خلالها إلى الحد من جرائیة أخرى یهدف منسالیب إ، فإنه أضاف أ)411(التحقیق وحالات تقریره

آثار البطلان، وأوجب من خلالها في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة اعتماد فكرة الحضور 

أثناء سیر عملیات التحقیق وإجازة تصحیح أو تجدید الإجراء المشوب بالبطلان إذا أمكن ذلك 

جراءات المدنیة من قانون الإ97لإزالة كلّ أثر للعیب الموجب للبطلان عملا بنص المادة 

والإداریة.

هكذا یقتضي عرض الوسائل التشریعیة المقررة للحد من آثار بطلان التحقیق 

القضائي الإداري التطرق إلى عرض فكرة الحضور في تنفیذ عملیات التحقیق وأثرها على 

الحكم بالبطلان (المطلب الأول)، ثم بیان دور التصحیح والتجدید في الحد من آثار تفادي

لبطلان (المطلب الثاني).ا

مرجع سابق.،من ق إ م إ60راجع المادة )409(

فس المرجع.من ق إ م إ، ن63) راجع المادة 410(

- Ministère des Finances, D.G.I, Direction du contentieux, Bulletin des services fiscaux,

N° 17, décembre 1996, Op. Cit., pp. 10-12.

- PLANTY Alain, FRANçOIS-CHARLES Bernard, Op. Cit., p. 75.

مرجع سابق.،من ق إ م إ64و 61راجع المادتین )411(
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المطلب الأول

جراءات التحقیق وسیلة تشریعیة للحد من آثار البطلانإالحضور في تنفیذ 

جراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري عند الإخلال بقواعد یتقرر بطلان إ

ام الجهة التبلیغ المتعلقة بإخطار أطراف المنازعة الإداریة بالوسائل التحقیقیة المتخذة أم

ند للحد من أثر هذا البطلان عامكانیةً ة بواسطة الخبیر، لكنّ المشرع أوجدالقضائیة أو المتخذ

جراء التبلیغ، مستدركا بهذا الحضور بلوغ الغایة التي حضور الخصم الذي تقرر لصالحه إ

لذي وزوال الضرر من العیب اشرعت من أجلها قواعد التبلیغ الخاصة بسیر عملیات التحقیق،

المتعلق بوسائل التحقیق.جراء التبلیغ لحق إ

جراءات التحقیق كوسیلة ف المشرع لفكرة الحضور في تنفیذ إهكذا، یتبین أن توظی

للحدّ من آثار البطلان، یمكن استجلائها من خلال بیان المقتضیات القانونیة لهذه الفكرة 

لعیوب التي تسبب الحكم بجزاء (الفرع الأول)، ثم استعراض أثر الحضور في تطهیر وإزالة ا

البطلان على تدابیر التحقیق محل البحث (الفرع الثاني).
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الفرع لأول

تحدید المقتضیات القانونیة للحضور المانع من التمسك بالبطلان

جراءات التحقیق القضائي الإداري في عدة مواضع تتعلق بالإعلان یتقرر بطلان إ

ئل التحقیق وعریضة الدعوى والمذكرات الجوابیة بین الخصوم، د على وساوالتبلیغ الذي یرِ 

وذلك عندما یتم هذا الإعلان على خلاف ما تقتضیه نصوص قانون الإجراءات المدنیة 

والإداریة، لكنّ هذا البطلان قد یزول سببه بمجرد حضور الطرف المطلوب تبلیغه لتقدیم 

اءات الدعوى الإداریة.جر حقیق التي استوفتها إدفاعه ومناقشة وسائل الت

جراء التحقیق المشوب بالبطلان أثناء التبلیغ والإعلان، یمكن هكذا یتضح أنّ إ

تصحیحه بالحضور الذي یؤكد تحقق الغایة من الإجراء المتخذ وانتفاء الضرر من المخالفة 

الإجرائیة المرتقبة، مما یؤدي إلى زوال سبب البطلان ویحول دون الحكم به.

ة فكرة الحضور المانع من التمسك بجزاء البطلان تحدید المقصود به في تقتضي دراس

تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري (أولا)، ثم بیان الشروط المتطلبة قانونا للحد من آثار 

جراءات التحقیق محل البحث (ثانیا).ن على أساس وسیلة الحضور في سیر إالبطلا
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لمانع من التمسك ببطلان التحقیقأولا: المقصود بالحضور ا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على ما یفید وجوب تبلیغ 85نصت المادة

جراءات التحقیق المأمور بها من طرف الجهة الخصوم أو ممثلیهم لحضور تنفیذ إوإخطار

جب ، ویستوجب المشرع حصول التبلیغ طبقا للأوضاع الشكلیة المقررة بمو )412(القضائیة

القانون الساري المفعول تحت طائلة تقریر بطلان محضر التبلیغ الذي یؤدي بدوره إلى 

استبعاد عملیة التحقیق المتـّـخذة بناءً على محضر التحقیق الباطل.

تناول المشرع الجزائري تقریر البطلان كجزاء یلحق بتنفیذ تدابیر التحقیق القضائي 

ویتبین ذلك في جراء التبلیغ لنموذجه المحدد قانونا، إ عیب ینطوي على مخالفةالإداري نتیجة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، 407نته الفقرة الأخیرة من المادة ــموضع تشریعي بیّ 

من نفس القانون.410/2وموضع آخر أكدته المادة 

ة من قانون الإجراءات المدنی407أكد المشرع بموجب الفقرة الأخیرة من المادة 

والإداریة على جواز الدفع ببطلان محضر التبلیغ الرسمي الذي تخلف فیه بیان اسم المطلوب 

تبلیغه بیانا كافیا وكاملا، أو وَرَدَ خطأ في ذكر اسمه الصحیح والحقیقي، لكن إذا حضر 

الشخص المطلوب تبلیغه في جلسة التحقیق حضورا شخصیا أو بواسطة ممثله القانوني، فإنّ 

ر یصحح العیب الذي شاب ولحق العمل الإجرائي المرتبط بالتبلیغ الرسمي، هذا الحضو 

للخصوم أو إلى جراءات التحقیق المتخذة في منازعات القضاء الإداري حصول التبلیغ والإخطارتنفیذ إیقتضي)412(

جراء یتم عند طرح القضیة في التحقیق إلى غایة صدور الأمر باختتام التحقیق، فقد بیّنت ذلك المواد ممثلیهم، من أول إ

اریة، التي أوجب المشرع فیها تبلیغ العرائض ومذكرات الرد من قانون الإجراءات المدنیة والإد857و 852/2، 841، 840

وتدابیر التحقیق وطلبات التسویة والإعذارات وأوامر الإختتام وتاریخ الجلسة المحددة بعد اختتام التحقیق لتلاوة تقریر القاضي 

قیق وحتى المناقشات التي تتم في المرفقة بالعرائض والمذكرات المقدمة خلال مرحلة التحالمقرر والمرافعة، وسائر الوثائق

من نفس القانون تبلیغ الأمر المتضمن 855/2المرحلة الفاصلة بین اختتام التحقیق وإعادة السیر فیه، وكما أوجبت المادة 

من نفس القانون، 915والمادة 858التي أحالت إلیها المادة 135تقریر إعادة السیر في التحقیق، وكما تضمنت المادة 

جراء الخبرة وهو نفس المقتضى الذي تقرر بالنسبة وم لإخطارهم بتاریخ ومكان وساعة إقیام الخبیر بتبلیغ الخصوجوب 

جراء التبلیغ مقرر كذلك ت الجبائیة، وزیادة على ذلك فإنّ إمن قانون الإجراءا06-86للمنازعات الجبائیة بموجب المادة 

861التي أحالت إلیها المادة 146/2نتقال إلى أماكن النزاع بموجب المادة بالنسبة لعملیات التحقیق بطریق المعاینات والإ

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.915و
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وبالتالي یزول البطلان بسبب هذا الحضور، لأنّ التمسك بالبطلان المقرر بموجب الفقرة 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة لا یكون لمجرد عدم اكتمال 407من المادة الأخیرة 

ي یجب أن یتضمنها محضر التبلیغ، وإنما لا بد من إثبات الضرر أولعدم  صحة البیانات الت

من قانون 60أو عدم صحتها وفقا للمادة من العیب المترتب عن تخلف تلك البیانات

الإجراءات المدنیة والإداریة، وعلى هذا الأساس فإن حضور الخصم المطلوب تبلیغه یؤكد 

طلان، مما یؤدي حتما إلى الحد من أثر على انعدام الضرر من العیب الموجب للحكم بالب

.)413(البطلان

كما ورد في هذا السیاق تقریر تشریعي آخر یقتضي جواز الدفع بالبطلان لسبب 

مخالفة التبلیغ الحاصل في سیر عملیة التحقیق لنموذجه القانوني السلیم، فقد أشارت المادة 

لدفع ببطلان التبلیغ إذا تلقاه شخص من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى جواز ا410/2

غیر متمتع بأهلیته؛ سواء كان المطلوب تبلیغه ذاته أو من حلّ محله في استلام محضر 

التبلیغ من أفراد عائلته المقیمین معه أو في موطنه المختار، لكن هذا البطلان یزول لمجرد 

طرف جهة القضاء حضور الممثل القانوني لهذا الشخص في جلسات التحقیق المقررة من

قد تمّ من طرف قاصر إلا أنّ وإن كانالإداري، وبالتالي فإن استلام محضر التبلیغ الرسمي

لمتمتع بالأهلیة الحضور الفعلي لمتابعة تنفیذ عملیات التحقیق كان بحضور الممثل القانوني ا

یصحح العیب ویزیل أثر البطلان.وهو ما جرائیا، التي یعتدّ بها إ

الفقه في مثل هذه المسائل إلى أنّ مجرد حضور المعلن إلیه أو ممثله هكذا یتجه

ویضع حدا لأثر البطلان، دون النظر )414(القانوني یؤدي إلى زوال العیب الموجب للبطلان

إلى إرادته ولو أنه یقصد في حضوره التمسك بالبطلان، فیكون دفعه مرفوضا نظرا لتحقق 

انعدام أدنى ضرر یتوقع حصوله في مواجهة هذا الخصم الغایة من الإجراء المتخذ فضلا عن

.231، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي)413(

.689أحمد هندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، مرجع سابق، ص -

(414) ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 499.

- LEROY Michel, Op. Cit., p. 504.
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، وإذا تعدد المعلن )415(بعدما تمّ حضوره أمام جهة التحقیق المختصة لدى القضاء الإداري

إلیهم وكان تبلیغ بعضهم صحیحا وإعلان البعض الآخر باطلا، فإن حضور من تم تبلیغه 

ي حالة التعدد فإن التبلیغ إن كان بمحضر صحیح لا یزیل بطلان تبلیغ الباقین، كما أنه ف

باطلا بالنسبة للجمیع فإن حضور البعض دون البعض الآخر، لا یعتدّ فیه بزوال البطلان إلا 

.)416(بالنسبة للذین حضروا منهم

هكذا، فإن العیب الموجب للحكم بالبطلان لسبب مخالفة النموذج الشكلي لإجراء 

، یعدّ من )417(قیق المرتقبة أمام جهات القضاء الإداريالتبلیغ المتخذ أثناء تنفیذ عملیات التح

العیوب التي یمكن زوالها بمجرد حضور الشخص المطلوب تبلیغه بذاته أو بواسطة من یمثله 

قانونا، بحیث أن مجرد الحضور دون النظر إلى مدى انصراف إرادته للرغبة في إثارة الدفع 

جراءات الي حدا لأثر البطلان على مسار إتبالبطلان، یكون سببا في سقوط العیب ویضع بال

التحقیق، باستثناء ما یقتضیه الحضور المانع من التمسك بالبطلان من شروط، یتحدد بیانها 

في العنصر الموالي.

.550مرجع سابق، ص ،في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان )415(

.397أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.691، مرجع سابق، ص 02ة والتجاریة: ج أحمد هندي، قانون المرافعات المدنی)416(

.398-397ص ، ص سابقمرجعأیمن أحمد رمضان، -

(417) ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 1016.

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 123.
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ثانیا: شروط امتناع الحكم بالبطلان للحضور في تنفیذ تدابیر التحقیق

جهات  مئل التحقیق المتخذة أماجراء التبلیغ المتعلق بوسایؤدي الإخلال بقواعد إ

القضاء الإداري إلى ترتیب حق التمسك بالبطلان، لكنّ الواقعة المعول علیها قانونا للحدّ من 

أثر البطلان والإمتناع عن الحكم به لهذا السبب هي واقعة حضور المكلف بالتبلیغ في المیعاد 

.)418(المحدد بموجب محضر التبلیغ

المترتب عن التبلیغ المعیب، لا یزال قائما إلا بتوافر یتبین من ذلك أن البطلان 

شروط ثلاث تؤدي إلى الإمتناع عن الحكم به وهي حضور الخصم المطلوب تبلیغه أو ما 

یقوم مقام الحضور، وحصول الحضور في المیعاد والمكان المحددین بموجب محضر التبلیغ 

.)419(بطلان ولیس بالصدفةالمعیب، مع ورود الحضور بناء على التبلیغ المشوب بال

تباشر جهات القضاء الإداري عملیات التحقیق في المنازعات الإداریة المعروضة 

أمامها بنفسها أو عن طریق الخبراء إذا كانت القضیة تعتریها مسألة علمیة أو فنیة أو تقنیة، 

جراء كان إمجراء التبلیغ لاطلاع الخصوم أو ممثلیهم بتاریخ و إوتقتضي هذه العملیات اتخاذ 

جراء كان إالتحقیق المطلوب في القضیة للحضور وتحضیر الدفاع المناسب لكلّ خصم؛ فإذا 

407الفقرة الأخیرة من المادة  فيبطلان وفق الحالات المذكورة الإعلان والتبلیغ مشوبا ال

الحكم یجوز و من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنّ البطلان یبقى قائما 410/2والمادة 

به، لكن إذا حضر الخصم المكلف بتبلیغه بذاته أو بممثل قانوني له، فإن هذا الحضور یمنع 

من الحكم بالبطلان ویصحح الإجراء المعیب، كما یمكن أن یقوم مقام الحضور تقدیم الخصم 

المراد تبلیغه بالمحضر المعیب لمذكرة یورد فیها دفوعه، وتكون موقعة من طرف محامي 

ودعها أمام كتابة ضبط الجهة القضائیة الإداریة، ذلك أنّ تقدیم مذكرة الدفاع یحقق معتمد وی

.650، مرجع سابق، ص ون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول) فتحي والي، نظریة البطلان في قان418(

.407-401) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ص 419(

.654-650، مرجع سابق، ص ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات-

.693، مرجع سابق، ص 02ج  :أحمد هندي، قانون المرافعات المدنیة والتجاریة-

.231الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، ص -
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جراء مترتب عن العیب الشكلي الذي شاب إالغایة التي یحققها الحضور ویزیل الضرر ال

.)420(الإعلان أو التبلیغ

یشترط في الحضور المانع من الحكم بالبطلان أن یتم في ظروف تنفیذ تدابیر 

لتي تمّ الإعلان عنها بموجب محضر التبلیغ المعیب سواء من حیث ظروف الزمان التحقیق ا

الجهة المنفذة أوظروف المكان، فإذا حضر الخصم الذي تم تبلیغه بالمحضر المعیب أمام

لعملیة التحقیق المنوط بها لتنفیذ مهام الخبرة الفنیة، في الجلسة المحددة بالتكلیف بزمانها 

من التمسك بالبطلان والحكم به إلا إذا كان الحضور بعد حضور یمنعومكانها فإن هذا ال

.)421(انفضاض الجلسة أو في غیر المكان المقرر انعقادها، فذلك لا یزیل الحكم بالبطلان

جراءات م بالبطلان عند التبلیغ لمباشرة إكما یشترط في الحضور المانع من الحك

ناء على التبلیغ أو الإعلان الذي تمّ بغیر التحقیق القضائي الإداري، أن یكون الحضور ب

، فالحضور لا ینتج أثره للحد من )422(الأشكال والبیانات والشروط الموضوعیة المقررة له قانونا

تمّ بالفعل ولكن تنقصه الأشكال أو الشروط أو إعلانٍ الحكم بالبطلان إلا بالنسبة لتبلیغٍ 

الحضور التلقائي أو الحضور بالصدفة من الموضوعیة المقررة فیه قانونا، وبالتالي فإن 

جراءات الإعلان له محضر تبلیغ ودون أن یتم مباشرة إالخصم المراد تبلیغه دون أن تتسلم أيّ 

لتقوم مقام تبلیغه الشخصي، فإن هذا الحضور لا یزیل البطلان على الإجراء المتخذ، وقد 

في الزمان والمكان المعینین استقر العمل القضائي في مصر مثلا على أنّ مجرد الحضور 

في الورقة یعدّ قرینة على أنّ الحضور قد تمّ بناء على الورقة، وعلى من یتمسك بالبطلان 

.)423(إثبات العكس

، مجلة إدارة قضایا 04/01/1978، صادر بتاریخ 53لسنة قضائیة رقم 1713قرار محكمة النقض المصریة رقم )420(

.203، ص 203، بند رقم 25/12/1988، مؤرخ  في 02الحكومة، عدد 

.652، مرجع سابق، ص ن في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول) فتحي والي، نظریة البطلا421(

.من ق إ م إ410و 407ة لاسیما الشروط والبیانات التي أوجبتها الماد)422(

فتحي :. (نقلا عن16/03/1978در بتاریخ ، صا44، سنة قضائیة عدد 315قرار محكمة النقض المصریة، رقم )423(

.)654، ص 3، هامش ، مرجع سابقن في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولوالي، نظریة البطلا
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هكذا ومما تقدم بیانه من تحدید المقتضیات القانونیة للحضور المانع من الحكم 

والإعلان عن اتخاذ عملیات ببطلان تدابیر التحقیق القضائي الإداري لسبب عیب في التبلیغ

أن الحضور یرتب أثره في الحد من البطلان دون التحقیق المناسبة لملف الدعوى الإداریة،

النظر إلى إرادة المعلن إلیه، ولهذا فإن الحضور یزیل البطلان حتى وإن أعلن المكلف بتبلیغه 

ي الحدّ من آثار البطلان أنّ حضوره ما كان إلا للتمسك بالبطلان، وتبریر ذلك أنّ الحضور ف

جراء التبلیغ ه زوال الضرر من العیب الذي لحق إلیس أساسه التنازل الضمني، وإنما أساس

الذي به حضر الخصم فعلا لتنفیذ تدابیر التحقیق، وبالتالي بلوغ الغایة من العمل 

.)425(فهذا العمل الإجرائي یرتب أثره دون النظر إلى إرادة الخصم الحاضر،)424(الإجرائي

.407) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 424(

.654، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلوللي، نظریة البطلان في قانون المرافعاتفتحي وا-

إذا حضر الخصم المراد تبلیغه بعد تبلیغ معیب تمّ بالفعل، فإن هذا الحضور یزیل البطلان ویحول دون الحكم به، أما )425(

ول التمسك بالبطلان ولا یزیل الحكم به، ولكن إذا كان الحضور بغیر تبلیغ وكان تلقائیا وبالصدفة، فإن هذا الحضور یخ

البعض من الفقه یرى عكس ذلك وهو ما ظهر أیضا في بعض الإجتهادات القضائیة الحدیثة العهد لمحكمة النقض المصریة.

أنــــــــــــظــــــــــــــر في ذلك:

.412أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.232جزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي وال-
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الفرع الثاني

أثر الحضور في تطهیر العیوب الإجرائیة وزوال البطلان

یعتبر الحضور وسیلة تشریعیة تحدّ من الحكم بالبطلان إثر العیوب التي تشوب 

عملیات التحقیق القضائي الإداري في جوانبها الشكلیة أو الموضوعیة، والحضور كما تبین 

جراءات التحقیق وإزالة سبب إه أثر محدود في تطهیر العیوب من فیما تقدّم من هذه الدراسة، ل

جمیع حالات المخالفات التي التمسك بالبطلان، بحیث أنّ الحضور لا یزیل البطلان في 

جراء التبلیغ المتعلق بعملیات التحقیق القضائي الإداري، ذلك أنّ الحضور وإن كان تلحق إ

إطلاقا، التبلیغ میغ بالفعل، ولا یطهّرها عند عدم قیایطهّر العیوب الإجرائیة عند تمام التبل

بحیث في الحالة الأخیرة یبقى العیب قائما ویؤدي إلى الحكم ببطلان عملیة التحقیق المتخذة 

دون تبلیغ لأحد أطراف المنازعة الإداریة ولو تمّ حضور هذا الطرف تلقائیا وبالصدفة، بحیث 

.)426(أنّ هذا الحضور لا یزیل البطلان

) جاء في إحدى قرارات محكمة النقض المصریة أنّ الخصومة تنعقد أمام القاضي بحضور المدعى علیه ولو دون 426(

جراءاتها، في حین أننا طلان الذي یشوب عریضة الدعوى أو إتبلیغه وإعلانه، وبالتالي فهذا الحضور لا یجیز له التمسك بالب

لقرار وكل الإتجاهات الفقهیة التي سارت على سیاق ما قضى به، باعتبار أن الحضور المانع للحكم بالبطلان ننتقد هذا ا

یتوقف على ثلاثة شروط من بینها الشرط الذي أجمع علیه الفقه والقضاء بما فیها من قضاء محكمة النقض المصریة في 

لخصم المطلوب تبلیغه بإجراءات الدعوى، بحیث إذا حضر هذا قرارات سابقة لها، وهو شرط وجوب أن یحصل التبلیغ فعلا ل

ایة التي أرادها جراء التبلیغ ویترتب عن ذلك زوال سبب البطلان لتحقق الغحضوره یطهّر العیوب الواردة على إالخصم فإن 

لتمسك بالبطلان ولا جراء التبلیغ، أما إذا لم یحصل التبلیغ أصلا فإن الحضور بالصدفة یبقى على حق االمشرع من وراء إ

أيّ دور للحدّ من آثار الجزاء.یكون له في هذه الحالة

(06/01/1994در بتاریخ ، صا64، سنة قضائیة عدد 4946راجع القرار القضائي المنتقد رقم- : أیمن نقلا عن.

).410ص  ،71هامش ، مرجع سابق،أحمد رمضان

المنتقد:راجع عن التیار الفقهي المستند إلى القرار القضائي -

، ص 1995، نادي القضاة، القاهرة، 01محمد كمال عبد العزیز، تقنین المرافعات في ضوء القضاء والفقه: ج -

495.

.415-410أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص ص -

عمر، التكامل الوظیفي للأعمال الإجرائیة والإجراءات الموازیة: دراسة في قانون المرافعات المدنیةنبیل اسماعیل -

.80، مرجع سابق، ص والتجاریة
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جراء التبلیغ المقرر في مختلف عملیات التحقیق أمام جهات یقصد المشرع من إ

القضاء الإداري ذاتها أو بواسطة الخبراء المعینین منها، تحقیق مبدأ المواجهة في تنفیذ تدابیر 

التحقیق، وبالتالي فإذا حضر المكلف بتبلیغه أو ثبت ما یفید قیام مقام حضوره لاستیفاء 

عملیات التحقیق والسیر فیها قانونا، فإن ذلك یسمح بتطبیق مبدأ المواجهة وإن متطلبات تنفیذ

التبلیغ وإن كان معیبا في شكله أو موضوعه یؤدي دورا إیجابیا في الحضور اللاحق لإجراء 

تفادي الحكم بالبطلان، لكن الحضور التلقائي غیر المقترن بتبلیغ مسبق لا یزیل سبب الحكم 

هذا الحضور في الحالة الأخیرة یوحي ظاهریا بتحقق مبدأ المواجهة بین بالبطلان، ذلك أن

جراء التحقیق المطلوب تبلیغه من معرفة مضمون إالأطراف إلا أنّه لا یمكّــــــن الطرف

جراء التبلیغ بالنسبة لهذا الطرف ي لم یتم إلیه، بحیث تظهر أهمیة إالمقصود في التبلیغ الذ

لتنفیذ عملیة التحقیق المطلوبة كالخبرة القضائیة مثلا لتحضیر دفاعها في معرفة تاریخ المثول 

والوثائق والمستندات التي تؤیّد مركزه في الدعوى الإداریة، وبالتالي فالحضور التلقائي بغیر 

تبلیغ أو إعلان لا یزیل العیب الموجب للبطلان حسب اعتقادنا الشخصي.

جراءً مماثلا یبا في تنفیذ إجراءات التحقیق، إتبلیغا معیعتبر حضور الخصم المبلـّــغ

، مادامت )427(لشروطه الشكلیة والموضوعیة اومستوفی،وموازیا للحضور الحاصل بتبلیغ سلیم

الغایة المقصودة منه قد تحققت مثل التبلیغ السلیم ویستدرك الضرر المحتمل وقوعه من العیب 

إلى الحیلولة دون الحكم بالبطلان، وهو الإجرائي، والحال كذلك فإن هذا الحضور یصل أثره 

ما یتماشى مع اتجاه المشرع نحو التقلیل من حالات البطلان والعمل على تفادي وقوعه.

، یستعین به )428(جرائیا تكاملیامثل الحالة المتقدمة یعتبر عملا إكما أن الحضور في 

حتى لا یؤدي ذلك إلى جراءات الخصومة وانقاذ عملیات التحقیق من البطلانالقضاء لترشید إ

.410، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)427(

.249الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص -

- BAILLEUL David, Op. Cit., p. 34.

- BROYELLE Camille, Contentieux Administratif, 2eme éd., LGDJ, Paris, 2013, p. 61.

للأعمال الإجرائیة والإجراءات الموازیة: دراسة في قانون المرافعات المدنیة اسماعیل عمر، التكامل الوظیفي) نبیل428(

.81، مرجع سابق، ص والتجاریة
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ضیاع آثار الإجراءات السابقة للإجراء المعیب مما یسبب في الهدر الإجرائي وهو ما یتفق مع 

منطق و وظیفة الأعمال الإجرائیة للخصومة برمتها.

یؤدي الحضور إلى زوال أثر البطلان المقرر بسبب مخالفة القواعد الإجرائیة المقررة 

، یعود إلى )429(، وذلك بأثر رجعي ر عملیات التحقیق محل البحثللإعلان والتبلیغ خلال سی

جراء التبلیغ المتعلق بتنفیذ عملیات التحقیق أمام جهات القضاء الإداري، ذلك صدور إتاریخ

، وكما یؤدي )430(لأن الحضور یؤدي إلى إزالة الضرر المحتمل وقوعه بسبب التبلیغ المعیب

ؤدي حقیقا كاملا بحیث یصبح العیب غیر مؤثر بدرجة تإلى تحقیق الغایة من الشكل المعیب ت

جراء التحقیق الذي حضر له الخصم بالتبلیغ المعیب صحیحا إلى تقریر البطلان مما یجعل إ

.)431(منذ تاریخ القیام به

هكذا وفي نهایة دراسة مقتضیات الحضور وأثره كوسیلة تشریعیة للحدّ من الحكم 

یستخلَص أن الحضور المقصود في في المنازعات الإداریة،ببطلان تدابیر التحقیق القضائي 

القانون الإجرائي هو الحضور المقترن بتبلیغ موجود، یكون اتخاذه معیبا ومخالفا لنموذجه 

بیان أو شرط موضوعي لصحة القانوني الصحیح، بحیث یستدرك الحضور ما نقص من 

مصححا ومكملا وتابعا وظیفیا الوظیفةغ المتخذ في عملیات التحقیق، ویكون بهذه یلإجراء التب

جراء التبلیغ، أما الحضور المغني والمستقل عن الإعلان والتبلیغ فهو في نظري مع إ

في الحدّ من الحكم بالبطلان، ذلك لأنّ الحضور التلقائي غیر المقترن الشخصي لا یعتدّ به

ضمانة حمایة حقوق الدفاع التي بالتبلیغ یُفْــقــِـد ضمانة أساسیة في سیر عملیات التحقیق وهي

یظهر إهدارها في حالة عدم إعلان الخصم لإحاطته علما بعملیة التحقیق ونطاقها لتحضیر 

.655، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات)429(

.233، مرجع سابق، ص لجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیداني، القاضي وا)430(

.656، ص مرجع سابق، تحدیث أحمد ماهر زغلول،فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات)431(
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دفاعه في موعدها المحدد، فضلا عن أنّ هذه الحالة مستبعدة منطقیا عند البحث عن دور 

جراء لم إو جراء التبلیغ وهللعیوب الشكلیة أو الموضوعیة في إالحضور كوسیلة مصححة 

جراء معیب، ولا حكم بالبطلان یكون موازیا لوجود إیحدث إطلاقا، فدور الحضور كمانع من ال

جراء منعدم.إینسجم دوره مع 
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المطلب الثاني

تصحیح وتجدید عملیات التحقیق للحد من آثار البطلان

بین الضرورة العملیة اعتنى المشرع الجزائري في نصوص قانونیة متفرقة بفكرة التوازن 

لحمایة الشكل القانوني للإجراءات في الخصومة والحاجة إلى الوصول لتقریر الحمایة للحقوق 

الموضوعیة المطلوبة بعد انعقاد الخصومة، فأوجد وسائل تشریعیة هادفة إلى إزالة العیوب 

منه في الحد المتخذة أمام القضاء، رغبة الشكلیة وحتى الموضوعیة التي تلحق بالإجراءات

على الأقل التخفیف من أثر البطلان الذي یظهر في غالبیة حالات تقریره بغیضا نظرا لما أو 

یسببه من المغالاة في الشكل على حساب الحق الموضوعي مما یؤدي إلى عرقلة سیر 

.)432(الخصومة عموما

تضى هذه الوسائل التشریعیة في وسیلة التصحیح التي ترمي إلى معالجة المقتتمثل

المعیب في العمل الإجرائي وإن أمكن ذلك بتكملة وإضافة المقتضى الذي ینقصه قانونا 

لیستوفي صحته، وكذلك وسیلة التجدید التي تقتضي إعادة اتخاذ الإجراء المعیب من جدید 

.)433(خلال أجل یقدره القاضي ضمن شروط وظروف السیر الحسن للخصومة

مستقلین، إذ یتم استعراض الأحكام یة في فرعینة الوسائل التشریعهكذا تتطلب معالج

القانونیة لوسیلة التصحیح في الفرع الأول، في حین یتم الوقوف على بیان النظام القانوني 

لوسیلة التجدید في الفرع الثاني.

.610-609ص ، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات)432(

جراءات التحقیق في المادة یح والتجدید للحد من آثار بطلان إى وسیلة التصح) أورد المشرع بصفة إجمالیة النص عل433(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي تنص صراحة على أنه: ''یمكن القیام بعملیات التحقیق من جدید أوتصحیحها 97

إذا أمكن تصحیح العیب الذي یشوبها''.



الحد من آثار بطلان التحقیق كضرورة للتوازن بین فاعلیة القاعدة الإجرائیة وحمایة الحق الموضوعي:الفصل الثاني-الباب الثاني

248

الفرع الأول

تصحیح عملیات التحقیق للحد من آثار البطلان

نون الإجراءات المدنیة والإداریة حول امكانیة من قا97المادة أقرتهیعتبر المبدأ الذي 

تصحیح عملیات التحقیق لاِستدراك العیوب اللاحقة بها، مبدأ مستخلصا من أحكام البطلان 

في كل من نفس القانون، التي نجد لها تطبیقا 66إلى  60العام المقرر بموجب المواد من 

داري فحسب، فقد أشارت المادة جراءات التحقیق القضائي الإإجراءات الخصومة ولیس في إ

من هذا القانون على تعداد أهم الشروط والمقتضیات التي یرد علیها تطبیق 66والمادة 62

وسیلة التصحیح للتخفیف من آثار البطلان.

یستفاد من النصوص القانونیة المذكورة أعلاه أنّ الجهة القضائیة في المنازعة كما 

ظیم عملیة التصحیح  من حیث تقدیر الزمن المناسب لتصحیح الإداریة تلعب دورا هاما في تن

الإجراء المعیب وتقدیر طبیعة ونوع العیوب القابلة للتصحیح، حتى یضمن القضاء الوصول 

إلى الغایات الدقیقة التي قصدها المشرع من تقریر جزاء البطلان دون الخروج عن مقتضیاتها 

ف من شدة جزاء البطلان في سیر الخصومة، وكما یحافظ من جهة أخرى على أهمیة التخفی

لتفعیل وسیلة التصحیح في الحد من لذلك یظهر تدخّل القضاء في حاجة ماسة وضروریة

آثار البطلان.

هكذا سنحاول في هذا الفرع بیان جمیع الشروط والمقتضیات القانونیة لتطبیق وسیلة 

عال للقاضي الإداري في تصحیح التصحیح في وضع حدّ للبطلان (أولا)، ثم نبین الدور الف

الإجراءات المعیبة عند سیر مرحلة التحقیق في المنازعة (ثانیا).
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أولا: المقتضیات القانونیة للتصحیح كوسیلة تشریعیة للحد من آثار البطلان

في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة )434(-كما وضحنا سابقا-یقوم جزاء البطلان 

، ولكل منهما )436(، والبطلان لأسباب موضوعیة)435(طلان لأسباب شكلیة على التمییز بین الب

قواعده وأحكامه. وباختلاف قواعد البطلان وأحكامه بحسب سببه، فإن البطلان الذي یلحق 

تنفیذ تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري یخضع رغم ذلك لمبدأ هامّ یتعلق بتصحیح 

، ذلك )437(یكون لهذا التصحیح أثر في تلافي الحكم بالبطلانالعیب الذي شاب هذه التدابیر، ف

لأن القواعد المقررة لتنظیم جزاء البطلان وحتى منها تلك القواعد التي نجد لها تطبیقا مشتركا 

، تقتضي أن البطلان لا یقوم موجب الحكم به إذا تمت إزالة )438(بین جمیع الجهات القضائیة

.)439(السبب المؤدي إلیه

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یفید استخلاص 62بیقات المادة نجد في تط

لأسباب شكلیة، فقد نصت صراحة على أنه قاعدة تصحیح عملیات التحقیق المشوبة بالبطلان

ى بالبطلان لسبب عیب شكلي إلا إذا لم یتم تصحیح العیب وإزالة جمیع الأضرار قضَ لا یُ 

الأجل الممنوح من طرف القاضي للتصحیح، وكما بیّنت المادة القائمة عن هذا العیب، خلال 

یرتب أثرا رجعیا یسري من تاریخ اتخاذ الإجراء المشوب بالبطلان المذكورة أنّ التصحیح 

وما بعدها.28ص أسباب البطلان وصور العیب الموجب للبطلان، راجع فیما سبق من عناصر هذه الرسالة)434(

من ق إ م إ، مرجع سابق.60راجع المادة )435(

من ق إ م إ، نفس المرجع.64راجع المادة )436(

.639) علي عبد الحمید تركي، مرجع سابق، ص 437(

.53فرج علواني هلیل، مرجع سابق، ص -

.116، مرجع سابق، ص بربارة عبد الرحمن)438(

.90أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -

.612، مرجع سابق، ص المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون )439(

.105ابراهیم أمین النفیاوي، مرجع سابق، ص -

.205أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 122.
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ویزول العیب المقترن به فیعتبر كأن لم یكن في الأصل وبالتالي تنقضي وتزول امكانیة 

.)440(التمسك ببطلانه

تصحیح بخصوص البطلان الوارد لأسباب شكلیة، قاعدة تقبل یرى الفقه أنّ قاعدة ال

التطبیق ولو تمثل العیب في مخالفة لشكل جوهري أو متعلق بالنظام العام أو المصلحة 

.)441(الخاصة للخصوم

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ما یجیز 66طبیقات نص المادة كما نجد في ت

القضاء الإداري المشوبة بالبطلان لأسباب موضوعیة، تصحیح عملیات التحقیق في منازعات

جراء التحقیق المعیب قابلا للتصحیح والتدارك د أنه في الحالة التي یكون فیها إفقد بینت ما یفی

جراءات التحقیق ذي یلحق بالإجراءات بما فیها من إلحد من آثار البطلان الالفقه إلى أنّ التصحیح المقرر لیشیر)440(

جرائیة إلى أخرى، فقد یكون التصحیح بتكملة الإجراء المشوب بالبطلان من الإداري، تتعدد وتختلف من حالة إالقضائي

حق به، كما یمكن لمن تقرر جراءً مستوفیا لجمیع مقتضیاته ویزول عنه العیب اللاإإضافة ما ینقصه لكي یصبح خلال

البطلان لصالحه أن یتنازل عن التمسك بالبطلان، وبالتالي یكون تصحیح الإجراء المعیب في هذه الحالة مبنیا على إرادة 

بطلان غیر متعلق بالنظام العام، وكما یمكن أن یحصل التصحیح عن الخصم الذي تقرر لصالحه البطلان بشرط أن یكون ال

طریق الإنتقاص، وتعرف هذه الطریقة تطبیقا على الإجراءات القابلة للتجزئة والإنقسام، بحیث تعتد المحكمة للفصل في 

ي شابه في الحكم الذي یؤثر العیب الذحتى لاالمنازعة المعروضة أمامها بالإجراء الصحیح وتستغني عن الإجراء الباطل

تتبناه.

أنظر في ذلك:

.91-90أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص ص -

فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، مرجع سابق، ص -

.661-653ص 

.608-601مرجع سابق، ص ص السید صاوي أحمد،-

.48-46الشواربي عبد الحمید، مرجع سابق، ص ص -

.112، مرجع سابق، ص 01ج  نون الإجراءات المدنیة والإداریة:بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قا)441(

.25إیمان الجمیل، مرجع سابق، ص -

.602السید صاوي أحمد، مرجع سابق، ص -

.613، مرجع سابق، ص المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول نفتحي والي، نظریة البطلان في قانو -

.47الشواربي عبد الحمید، مرجع سابق، ص -

.198الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص -

.404مرجع سابق، ص ، 02قانون المرافعات المدنیة والتجاریة: ج ، هنديأحمد-
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، فلا یحكم ببطلانه إذا زال هذا السبب قبل اختتام مرحلة )442(والتغطیة وإزالة سبب بطلانه

یة.التحقیق أمام الجهة القضائیة الإدار 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، فإنّ تصحیح الإجراء 62وفقا لنص المادة 

المعیب بخصوص البطلان القائم لأسباب شكلیة لا یُحدِث أثره في زوال امكانیة التمسك به 

والحیلولة دون القضاء به إلا بتمام التصحیح قبل نهایة الأجل المحدد من طرف القاضي 

ب أن یؤدي التصحیح إلى زوال وعدم إبقاء أيّ ضرر من الأضرار التي ، مع وجو )443(لذلك

لحقت الخصوم من جراء مخالفة الأشكال المقررة قانونا للإجراء المتّخذ، فإذا لم یستوف 

.)444(التصحیح هذین الشرطین فإنه لا یرتب أثره في الحدّ من القضاء بالبطلان

ة حالة تصحیح عملیات التحقیق المتقدم في دراس66كما یستفاد من نص المادة 

المشوبة بالبطلان لأسباب موضوعیة، أن التصحیح كذلك لا یقوم ولا یرتب أثره إلا إذا كان 

تكمن ،العیب قابلا للتدارك والتغطیة والتصحیح، مع وجوب تحقیق نتیجة عملیة من التصحیح

جراءات وتتابع إذلك ضمانا لتضافرفي زوال السبب الموجب للبطلان في الوقت المناسب ل

تصحیح تتأكّد خصوصا بقابلیة إزالة جمیع أوجه الضرر التي لحقت بالخصوم في الدعوى.قابلیة الإجراء المعیب لل)442(

أنظر في تقریر معنى ذلك:

.614، ص 2، مرجع سابق، هامش ، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات-

، الأحكام المتعلقة بالتنفیذ الجبري 02اریة: ج ) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإد443(

للسندات التنفیذیة، الإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائیة الإداریة، الطرق البدیلة لحل النزاعات، دار كلیك للنشر، الجزائر،

.304، ص 2012

تناولا نظام البطلان على یمكن مقاربة تحلیل هذه الشروط بما هو مستقر في القانون الفرنسي والمصري، فقد)444(

خصوصیة التمییز بین البطلان لأسباب شكلیة والبطلان لأسباب موضوعیة.

أنظر في ذلك:

.450-430ص ، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان-

.105ابراهیم أمین النفیاوي، مرجع سابق، ص-

.49فرج علواني هلیل، مرجع سابق، ص -

.417-412، مرجع سابق، ص ص افعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولیة البطلان في قانون المر فتحي والي، نظر -

.405-401علي أبو عطیة هیكل، مرجع سابق، ص ص -

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 1008.

- LE BERRE Hugues, Op. Cit., p. 167.
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جرائیة إكل مخالفة ، فالأصل هو قابلیة )445(التحقیق وتكاملها الوظیفي داخل الخصومة

للتصحیح والتدارك والتغطیة لاسیما أن یكون ذلك بإجراء لاحق أثناء سیر التحقیق، ما لم  

ي یعي أو المعنو فمن تتوفر فیه أهلیة أو تفویض الشخص الطب، )446(یوجد ما یمنع ذلك قانونا

جراءات التحقیق أمام الخبیر القضائي أو أمام جهة القضاء الإداري یستطیع أن یباشر إ

بها نتائج الأدلة المتحصل علیها أثناء مباشرة المخالفة الإجرائیة التي اقترنتلتغطیة

.الإجراءات السابقة بواسطة من لا تتوفر فیه هذه الأهلیة

قابلة للتصحیح والتدارك إذا وجد مانع كما یمكن أن تكون المخالفة الإجرائیة غیر

جراءات التحقیق أمام القضاء الإداري، لسبب قد ني یحول دون تمثیل الخصم في سیر إقانو 

یمنع القانون الإعتراف له على وجه مطلق بالشخصیة القانونیة كما لو تمت مباشرة هذه 

یته أو تصحیحه الإجراءات باسم شخص متوفى، فذلك یعدّ عیبا موضوعیا لا یمكن تغط

، بل أنّ كل الإجراءات المتخذة باسم )447(من طرف الورثةبمتابعة سیر التحقیق في الدعوى

.)448(الخصم المتوفى تضحى باطلة

المتقدمة في بیان امكانیة تصحیح عملیات التحقیق المشوبة 66تقتضي المادة 

عید تسمح بتدارك بالبطلان لأسباب موضوعیة، افتراض وجوب أن یتم هذا التصحیح في موا

آثار العیوب اللاحقة بعملیات التحقیق، وهذه المواعید یحددها القاضي بمراعاة نظام السیر 

.)449(الحسن للخصومة برمتها ودون خرق آجال اختتام التحقیق

.639) علي عبد الحمید تركي، مرجع سابق، ص 445(

.615، مرجع سابق، ص تحدیث أحمد ماهر زغلول تون المرافعافتحي والي، نظریة البطلان في قان)446(

.207أحمد محمد الحفناوي، مرجع سابق، ص -

مثل هذا العیب الموضوعي لا یقبل التصحیح، بل یؤدي إلى انقطاع الخصومة برمتها وفقا لما أشارت إلیه المادة )447(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.210/2

.616مرجع سابق، ص تحدیث أحمد ماهر زغلول،،ن في قانون المرافعاتظریة البطلافتحي والي، ن)448(

.116، مرجع سابق، ص 01) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج 449(

- CREPEY Edouard, « Le régime des productions postérieures à la clôture de
l’instruction: à propos de la production d’un arrêt de relaxe relatif à un contentieux
fiscal », RFDA, 31eme année, Janvier-Février 2015, Dalloz, Paris, p. 78.

- THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p. 252.=
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من قانون الإجراءات المدنیة  97و 66، 62من خلال مراجعة أحكام المواد فهَم یُ 

یقصد من عملیات التصحیح الملازمة للإجراءات  المشوبة والإداریة أنّ المشرع الجزائري

بالبطلان، وضع حدّ لأثر البطلان، بحیث یمتنع الخصم بعد التصحیح من التمسك بالبطلان، 

ویتفادى القاضي التصریح به إذا زال سببه خلال سیر الخصومة، ویزول هذا السبب بإضافة 

جراء التحقیق ء المعیب، بحیث تتوافر في إالإجراالمقتضى الشكلي أو الموضوعي الذي ینقص 

، وبذلك یكون التصحیح وسیلة للحد )450(كل مقتضیاته مما یجعل الحكم ببطلانه أمرا متعذّرا

من البطلان ومانعا للحكم به ویصبح العمل الإجرائي المعیب غیر قابل له، وترتدّ إلیه الآثار 

في تفادي المغالاة في الشكل على المتولدة عنه بشكل صحیح وصولا لتحقیق غایة المشرع 

.)451(نحو یكون سببا في ضیاع الحقوق الموضوعیة

= GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 484.

- PIERRE-OLIVIER Caille, Op. Cit., p. 29.

.430، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)450(

.90، مرجع سابق، ص أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري)451(

.430-129 ص أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص-
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ثانیا: دور القاضي الإداري في تفعیل وسیلة التصحیح للحد من آثار البطلان

إنّ دور القاضي الإداري لا یتوقف عند حدّ القضاء بالبطلان وإنما یبذل عنایته في 

راءات المعیبة حرصا على الوصول إلى تحقیق غایة المشرع توجیه الخصوم نحو تصحیح الإج

.)453(، والحد من آثار جزاء البطلان)452(في التقلیل من دواعي وأسباب البطلان

إذا كان تنظیم جزاء البطلان في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة قائما 

مقرر لأسباب موضوعیة، فإن على التمییز بین البطلان الذي یتقرر لأسباب شكلیة والبطلان ال

له لتفعیل وسیلة التصحیح القواعد والأحكام الواردة في هذا التنظیم میّزت دور القاضي في تدخّ 

لتخفیف من أثر البطلان الذي یلحق تنفیذ تدابیر التحقیق في منازعات القضاء للحدّ أو ل

، أنّ )454(دنیة والإداریةمن قانون الإجراءات الم62الإداري، ذلك أنه یستفاد من نص المادة 

تصحیح البطلان اللاحق بإجراءات التحقیق لسبب عیب من العیوب الشكلیة هو أمر جوازي 

، یقضي ویأمر بالتصحیح حتى ولو لم یتمسك )455(للقاضي، ویعدّ من صمیم سلطته التقدیریة

أجلا الخصوم بالتصحیح، وقد ینبّه القاضي من تلقاء نفسه إلى حالات هذا البطلان ویحدد 

.)456(للخصوم قصد تصحیح الإجراء المعیب

.94، مرجع سابق، ص الإداري أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء)452(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 462.

.198، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي)453(

من ق إ م الملغى.462/4من ق إ م إ، تقابلها في محتواها المادة 62المادة )454(

حند أمقران، قانون الإجراءات المدنیة: نظریة الدعوى، نظریة الخصومة، الإجراءات الإستثنائیة، مرجع بوبشیر م)455(

.198، ص سابق

- NORMAND Jacques, « Le rôle respectif des parties et du juge dans les principes de
procédure civile transnationale », Contribution du colloque de Lyon sur la procédure
civile mondiale mondialisée, 12 juin 2003, p.104.

الذي یتقرر بما یلحق ر بعض الفقه إلى أنّ التنظیم الإجرائي للخصومة إذا كان یجیز وضع حد لجزاء البطلانی) یش456(

من الضروري أن یكون ، فإنه الإجراءات من عیوب قد تكون سببا في ضیاع الحقوق وإهدار الوقت والمصاریف والجهد

ي دورا إیجابیا في السعي لبلوغ هذه الغایة التشریعیة من خلال تصحیح الإجراء المعیب أو تجدیده ولو بعد التمسك للقاض

في القانون حدد  ربالبطلان على أن یتم ذلك في المیعاد القانوني المقرر لاتخاذ الإجراء، فإن لم یكن للإجراء میعاد مقر 

ناسبا لذلك، ولا یعتد بالإجراء إلا من تاریخ التصحیح أو التجدید. القاضي میعادا م

=أنظر في ذلك:
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، )457(من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة62إنّ صیاغة الفقرة الأولى من المادة 

تجیز للقاضي منح الأجل للخصوم لتصحیح الإجراءات المشوبة بالبطلان خلال سیر عملیات 

قانون، وهي صیاغة جوازٍ من نفس ال97التحقیق، وهي نفس الصیاغة تؤكدها عبارات المادة 

، دون البطلان المقرر )458(وردت في سیاق تنظیم أحكام البطلان المقرر لأسباب شكلیة

ویعتبر فیها المشرع ،)459(من نفس القانون66لأسباب موضوعیة التي ورد بشأنها نص المادة 

قائم على أسبابالمشوبة ببطلانٍ ره الإیجابي لتصحیح كل الإجراءاتملزما ببذل دو 

موضوعیة، بحیث لا ینتظر القاضي بشأنها مبادرات الخصوم للتمسك بالتصحیح لترتیب آثاره 

والمنع من الحكم بالبطلان، وإنما قضى المشرع في هذا النوع من البطلان بتوسیع سلطة 

القاضي في تفعیل وسیلة التصحیح لتلافي الحكم بالبطلان، إذ لا یجوز له الحكم به إذا كانت 

المعیبة قابلة للتصحیح، بحیث یلزم بشأنها القاضي أن یمنح للخصوم آجالا معقولة الإجراءات 

دون خرق أجل اختتام التحقیق للتصحیح بإضافة المقتضى القانوني إلى الإجراء المعیب أثناء 

سیر مرحلة التحقیق، فالسعي لتصحیح هذا النوع من البطلان لا یدخل في تقدیر القاضي 

لى مدى ملاءمة أو عدم جواز منح الأجل للخصوم قصد تدارك العیب الإداري حول النظر إ

62الموجب للبطلان كما هو الحال في البطلان القائم على أسباب شكلیة، الذي نظمته المادة 

الخصوم سبب شكلي قد یتمهل القاضي لینتظر تمسكعلى سالفة الذكر، ففي البطلان القائم 

ناسب لذلك، أما البطلان القائم على سبب موضوعي فإنّ لهم الأجل المیح فیقدّربطلب التصح

بل لابد أن یبدي دوره على وجه إیجابي ولو من )460(القاضي فیه لا ینتظر تدخّل الخصوم

.)461(تصحیح العیب الموجب للبطلان قصد تفادي الحكم به في الدعوىتلقاء نفسه للسعي في

.107-105صص مرجع سابق، الإخلال بالواجب الإجرائي، ابراهیم أمین النفیاوي، =

ء من ق إ م إ، على أنه: ''یجوز للقاضي أن یمنح أجلا للخصوم لتصحیح الإجرا62تنص الفقرة الأولى من المادة )457(

المشوب بالبطلان، بشرط عدم بقاء أيّ ضرر قائم بعد التصحیح''.

.92، ص مرجع سابق،14/02/1988، صادر بتاریخ 46526قرار المجلس الأعلى، رقم )458(

جراء من الإجراءات القابلة للتصحیح إذا زال سبب ذلك ضى ببطلان إمن ق إ م إ، على أنّه: ''لا یق66المادة نصت)459(

راء لاحق أثناء سیر الخصومة''.البطلان بإج

.205، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي)460(

.78، مرجع سابق، ص ذیب عبد السلام)461(

.93أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع سابق، ص -
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جراءات التحقیق، آثار بطلان إفي التصحیح للحد من یقــدَّر دور القاضي الإداري

من 62بالإیجابیة سواءً في البطلان القائم على أسباب شكلیة وفق ما نصت علیه المادة 

قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، أو في البطلان القائم على أسباب موضوعیة وفق ما وردت 

صوص التشریعیة من نفس القانون، بحیث ثبت بموجب الن66علیه صیاغة عبارات المادة 

المتقدمة الإعتراف للقاضي بإجراء التصحیح من تلقاء نفسه حتى وإن كان ذلك الأمر قد تمّ 

، لأنّ القاضي حسب اعتقادنا وتحلیلنا الشخصي لا بد أن یظهر )462(دون طلبٍ من الخصوم

جراءات التحقیق، بحیث أن إفي دوره أنه یسعى للوصول إلى غایة المشرع التي یریدها من 

دفها المتفوق هو الوصول إلى إظهار الحقیقة القضائیة وتقریر الحمایة للحق الموضوعي ه

الأمر الذي یفرض عدم انحصار دور القاضي في الحكم بالبطلان قدر وهو  ،)463(المتنازع فیه

ما ینبغي أن یظهر إیجابیا في تفادي القضاء به للتخفیف من شدته والخروج من تأثیرات 

.)464(ي الشكلومظاهر المغالاة ف

فضلا عن أن هذا الدور یتماشى مع اتجاه المشرع نحو التخفیف من دواعي البطلان 

قدر الإمكان انطلاقا من اعتبار أن الإجراءات هي وسائل تشریعیة ما وُجدت إلا لخدمة 

الحقوق الموضوعیة ولیس إهدارها، مما یفرض الإیجابیة في دور القاضي لتصحیح الإجراءات 

على أمل ینتظر منه المنع من الهدر الإجرائي للإجراء المعیب ذاته من خلال ،)465(المعیبة

الإبقاء على الإجراءات الأخرى المتخذة سلیمة في ذاتها حتى لا یؤدي تأسیسها واستنادها على 

.)466(إجراء معیب إلى تأثرها بعیبه

.113-112ص ص ، مرجع سابق، 01جراءات المدنیة والإداریة: ج ) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإ462(

(463) Sur l’administration de la preuve, V: CADIET Loïc, « La preuve», Contribution du
colloque de Lyon sur la procédure civile mondiale mondialisée, 12 juin 2003, p. 129.

لمظاهر:راجع ما یقارب تفسیر هذه ا)464(

.183مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول،فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات-

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 456.

- PLANTY Alain, FRANçOIS-CHARLES Bernard, Op. Cit., p. 98.

.433-432ص  أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص)465(

.217، مرجع سابق، ص قاضي والجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیداني، ال-

.76، مرجع سابق، ص عمر، الهدر الإجرائي واقتصادیات الإجراءاتنبیل اسماعیل )466(

-GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 464.
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للحد وسیلةكلمشرع ه اكرسیستفاد من دراسة عملیة التصحیح كأسلوب تشریعي  هكذا

من تقتضيجراءات التحقیق القضائي الإداري، یقوم على مصلحة عامة من آثار بطلان إ

جراءات معیبة مخالفة للقانون، وهو ح لجهة القضاء الإداري السیر في إالسماجهة أولى عدم

یستدعي جعل المبادرة إلى التصحیح بسائر صوره المتعددة موزعة بین الخصوم والقاضي ما

ن جهة أخرى نجد أنّ تلك المصلحة تتطلب الإبتعاد عن الإحترام المقدس للشكل الإداري، وم

فیؤدي إلى الوصول للهدر الإجرائي وضیاع الحق الموضوعي، وهو ما یستدعي ضرورة 

التصحیح كلما كان الإجراء المعیب قابلا لذلك حتى یتفادى القضاء الوصول إلى هذه النتائج 

السلبیة.
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ثانيالفرع ال

تجدید عملیات التحقیق للحدّ من آثار البطلان

جراءات التحقیق المأمور بها من طرف جهة القضاء الإداري وهي إذا اتّخِذت إحدى إ

ن هذه من حیث الشكل أو من حیث الموضوع، فإمشوبة بعیب موجب لبطلانها سواء

نها بحكم الجهة القضائیة ثبات المنازعة الإداریة حتى یتقرر بطلاالإجراءات تنتج آثارها في إ

ت ذَ خِ ــحتى ولو كان هذا البطلان متعلقا بالنظام العام، ما لم تقرر جهة القضاء الإداري التي اتُّ 

أمامها تلك الإجراءات تجدیدها عن طریق إعادة القیام بها مرة أخرى لضمان استیفاء كامل 

من قانون  856و 855، 97وفقا للمواد مقتضیاتها وشروطها القانونیة، ویكون التجدید

.)467(من قانون الإجراءات الجبائیة10-86الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة 

من آثار البطلان بكل وضعٍ هكذا یمكن تعریف عملیة التجدید كوسیلة تشریعیة للحد

، )468(جرائي مشوب بالبطلان لتلافي الحكم بالجزاء الإجرائيلعمل إجرائي صحیح محلّ عمل إ

جرائي مماثل للعمل الإجرائي الباطل، ینتج نفس آثاره عن ذلك الحصول على عمل إویترتب

فیما لو اتـّـخِذ صحیحا.

یقتضي بیان النظام القانوني للتجدید كأسلوب تشریعي یهدف إلى الحد من آثار 

بطلان تدابیر التحقیق القضائي الإداري، استعراض المحل الذي یرِد علیه التجدید (أولا)، ثم 

یان مختلف الشروط التي یرتب بها التجدید آثاره في الحد من البطلان (ثانیا).ب

یمكن القیام بعملیات التحقیق من جدید أو تصحیحها، إذا أمكن تصحیح على أنّه: ''من ق إ م إ،97المادة تنص)467(

.''العیب الذي یشوبها

''یجوز لرئیس تشكیلة الحكم في حالة الضرورة، أن یقرر إعادة السیر في أنهق إ م إ، على نم855المادة نصت-

.التحقیق، بموجب أمر غیر مسبب وغیر قابل لأيّ طعن

.''أعلاه 852تبلیغ أمر اختتام التحقیق المنصوص علیه في المادة الأمر بنفس شروطیبلّغ هذا 

.''إعادة السیر في التحقیق بناء على حكم یأمر بتحقیق تكمیليمن ق إ م إ على ''یمكن 856المادة تنص-

غیر كاملة، لها أن إذا رأت المحكمة الإداریة أن الخبرة كانت غیر سلیمة أومن ق إ ج على ''10-86المادة تنص-

.''تأمر بإجراء خبرة جدیدة تكمیلیة تتم ضمن الشروط المحددة أعلاه

.864، مرجع سابق، ص لان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البط)468(
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أولا: محل التجدید في الحد من آثار بطلان التحقیق

اعتنى المشرع الجزائري في عدة نصوص قانونیة بتنظیم وسیلة فعالة للسیر في 

ء الإداري، حتى لا الخصومة برمتها بما فیها من تدابیر التحقیق المتخذة أمام جهات القضا

بیان النصوص التي شمل بها المشرع تحدید بغیر حكم في موضوعها، وقد سبقتنقضي 

، ویستصاغ منها جمیعا أنّ التجدید یرِد على العمل الإجرائي )469(الإطار القانوني للتجدید

ظلّ المعیب الذي یلحقه البطلان إذا ظل على العمل الإجرائي المعیب الذي یلحقه البطلان إذا 

إلى التشكیلة الجماعیة على حاله إلى حین اختتام عملیات التحقیق وإحالة القضیة الإداریة

لنظر فیها، فالتجدید یتناول العمل الإجرائي بأكمله إذا كان معیبا في كل عناصره، أما للحكم وا

من إذا كان  )470(إذا كان معیبا في شق منه فإنّ التجدید لا یتناول سوى الجزء المعیب منه

الإجراءات القابلة للتجزئة، بحیث یتم تدارك الجزء المعیب بوسیلة التجدید ویضم إلى جزئه 

.)471(الآخر المتخذ صحیحا لینتج كامل أثره القانوني في مرحلة التحقیق

من قانون 10-86دة والما،من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة856و 855، 97راجع في ذلك نصوص المواد )469(

.الإجراءات الجبائیة

.865، مرجع سابق، ص افعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المر 470(

جراءات التحقیق المأمور بها قضائیا أن تكون مشوبة بالبطلان، ویمكن تجدید نجرّ عن العیب اللاحق بإجراء من إ) ی471(

، تقرر الأمر بتجدید السابقوالمجلس الأعلى اات صادرة عن المحكمة العلیم بالبطلان، ففي قرار الإجراء قبل صدور الحك

، وجاء في هذا القرار أنّه جراء التحقیق المعیب الذي أسند للخبیر في المجال الذي یلزم القانون اتخاذه من طرف القاضيإ

الإنفراد سواء بحضور الخصوم أو غیابهم، ''من المقرر قانونا سماع القاضي بنفسه شهادة كل شاهد وعلى 

علاقته ودرجة قرابته ومصاهرته ویذكر كل شاهد قبل الإدلاء بشهادته اسمه ولقبه ومهنته وسنه وموطنه و 

أنّ قضاة المجلس أغفلوا توجیه -في قضیة الحال–تبعیته للخصوم ثم یحلف بأن یقول الحق، ولما كان ثابتا أو 

قشة إسناد المهمة للخبیر بسماع الشهود، ا، وسماعهن على انفراد، والأهم إغفال منالیمین القانونیة للشاهدات

وإن مثل هذه المهمة تعتبر أساسا من اختصاص القضاة وإسنادها للخبیر یعتبر تنازلا منهم عن اختصاصهم، 

مما یقتضي إعادة إجراء التحقیق''.

، مجلة 25/05/1993، صادر بتاریخ 90683، رقم قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث-

.58، ص 1992قضائیة، العدد الأول، لسنة 

، مجلة 29/09/1992، صادر بتاریخ 84334قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، رقم -

=.44، ص 2001قضائیة، العدد الأول، لسنة 
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یحدث خلال سیر عملیات التحقیق القضائي الإداري أن یتطلب ترابطها فیما بینها  قد

رائي واحد، وذلك في الحالة التي یؤدي بطلان العمل الإجرائيإلزامیة تجدید أكثر من عمل إج

السابق إلى تمدید أثر البطلان للأعمال الإجرائیة اللاحقة في مرحلة التحقیق، فإذا كانت 

ي التي تجدد، لكن إذا أعمال الخبیر مشوبة بالبطلان لسبب ما، فإن أعمال الخبرة وحدها ه

عند الرجوع في الدعوى الإداریة بعد الخبرة المنجزة جراءات أخرى في التحقیق توالت عدة إ

ففي هذه الحالة یمتد بعیب یوجب بطلانها، وكانت هذه الإجراءات مرتكزة على أعمال الخبیر،

أثر بطلان أعمال الخبیر إلى الأعمال الإجرائیة المتوالیة بعدها، وعند تجدید أعمال الخبیر 

مثل استدعاء الخبیر من ائیة الأخرى على نحو سواء،یجب بالتبعیة تجدید كافة الأعمال الإجر 

طرف القاضي المقرر لاستجوابه وتقصّي بعض الإستشارات منه لتنویر جهة القضاء الإداري 

بالنتائج المتوصل إلیها في التحقیق المیداني وتحریر محضر من طرف القاضي عن هذه 

القاضي الإداري ممثل الإدارة ، ومثالها كذلك أن یستدعي)472(الإستشارة لیودَع في الملف

لتقدیم تصریحاته بصفة معمقة بعد المحضر الذي أبدى فیه رأیه بخصوص الخبرة المنجزة من 

، ففي هذه )474(من قانون الإجراءات الجبائیة7-86طبقا للمادة )473(طرف الخبیر الجبائي

، مجلة 11/12/1989، صادر بتاریخ 56756والمواریث، رقم قرار المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصیة =

.61، ص 1992، لسنة 02قضائیة، عدد 

راجع في سیاق ذلك أیضا: دلاندة یوسف، الوجیز في شهادة الشهود وفق أحكام الشریعة والقانون وما استقر علیه قضاء 

.139-128ص ص  مرجع سابق،المحكمة العلیا،

ضور الخبیر أمامه لاستكمال التحقیق معه حول المعلومات الواردة في تقریر خبرته طبقا یمكن للقاضي أن یأمر بح)472(

من ق إ م إ.141للمادة 

- THOUROUD Jean-Jacques, Op. Cit., p. 393.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 491.

بممیّزات الدعوى الإداریة في إطارها وهیكلها العام، لأنّها التي تتمیّز الضریبیة لمنازعةاخبیر الجبائي في لیتم تعیین ا)473(

لمنازعات الناشئة عن الأنشطة ذات الطبیعة الإداریة التي تأتیها الإدارة مستعینة بأسالیب "اعلى الأساس تعتبر من

. أنظر:"السلطة العامة وما تتضمّنه من امتیازات غیر مألوفة

لكریم، "هل تخلّى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس لاِختصاص القضاء الإداري"، من بودریوة عبد ا-

أعمال الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات المدنیة الجدید، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، 

، غیر منشور.2009أفریل 29-28یومي 

=.تي یفصل فیها القضاء الإداريى الو اعلى اعتبار المنازعة الضریبة من طبیعة الدعوكما جرى اجتهاد القضاء الإداري
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لزم تجدید الخبرة وبالتالي فإنه ی،نّ عملیات التحقیق قد تقدّمت في سیرهایظهر أالأحوال

.)475(القضائیة المعیبة وتجدید الأعمال الإجرائیة اللاحقة بطریق التبعیة

دام  جراء التحقیق المشوب بالبطلان أیا كان سبب البطلان مایمكن القیام بتجدید إ

، فقد یكون سبب البطلان قائما )476(أصبح من الممكن زوال العیب وتفادیه في العمل الجدید

راجع في ذلك:=

، 1993، لسنة 2، مجلة قضائیة، عدد 29/12/1991، صادر بتاریخ 88444رقم  ، الغرفة الإداریة،قرار المحكمة العلیا-

.151-148ص ص 

Sieur'المرفوع من طرف شركة ' في الطعن ،الغرفة الإداریة،اقرار المحكمة العلی- Y. M'' ضدّ مدیر الضرائب لولایة

هامش رقممرجع سابق،خرشي إلهام، -. (نقلا عن: 26/07/1992، صادر بتاریخ 946488تیزي وزو، ملف رقم: 

.)96، ص02

- GROSCLAUDE Jacques, MARCHESSOU Philippe, Op. Cit., p. 231.

- LAMBET WIBER Sophie, Contribution du droit civil a une approche renouvelée de la
charge de la preuve en droit fiscal, Thèse de doctorat, Université de Rouen, France,1996,
pp. 28-30.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 492.
- AUBY Jean Marie, DRAGO Roland, Traité des recours en matière administratif, litec,

librairie de la cours de cassation, Paris, 1996, p. 666.
- TROTABAS Luis, COTTERET Jean Marie, Op. Cit., p. 251.
- Ministère des Finances, DGI, «le contentieux fiscal : contentieux de pleine juridiction»,

Bulletin des Services Fiscaux, N° 06, Décembre 1998, p. 27.
- SLIM Kammoun, «La nature juridique du contentieux fiscal», Association Tunisienne de

droit fiscal, 03 et 04 janvier 2002, p 06. http://www.profiscall.com

ي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المباشرة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون عطو -

.16، ص 05/05/2010العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

.23، ص مرجع سابقأمقران عبد العزیز، -

، ص 1998ة الضریبیة في التشریع المصري المقارن، دار النهضة العربیة، القاهرة، محمد أحمد عبد الرؤوف، المنازع-

703.

، یقوم العون الإداري الممثل من ق إ ج، على أنه عند تنفیذ مأموریة الخبرة في المنازعة الجبائیة7-86نصت المادة )474(

كن استدعائه من طرف القاضي الإداري لسماع للإدارة الضریبیة بتحریر محضر مع إضافة رأیه فیه، وفي هذا المجال یم

تفاصیل أخرى عن شرح مضمون المحضر، وتودع هذه الشرحات في ملف التحقیق بعد تسجیلها في محض یعدّ خصیصا 

لذلك بواسطة القاضي المقرر الذي یوقعه مع أمین الضبط.

.865، مرجع سابق، ص ولیة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغل) فتحي والي، نظر 475(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 499.

.148، مرجع سابق، ص 02) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج 476(
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یانات تحریر محضر التبلیغ الرسمي المباشر في تنفیذ إحدى عملیات لعیب في شكل وب

جراء التحقیق الوارد بتبلیغ معیب یمكن تفادیه عن فالبطلان المقرر لهذا السبب على إالتحقیق، 

طریق إعادة التبلیغ من جدید واستیفاء البیانات المطلوبة فیه قانونا، وكما قد یكون سبب 

جراء التحقیق المرتقب أمام جهة القضاء یغ إلي یتمثل في تبموضوعالبطلان قائما لعیب

الحائز على تفویض لتمثیل الشخص المعنوي الذي كان طرفا الإداري لغیر الممثل القانوني

في الدعوى الإداریة، ففي مثل هذه الحالة أیضا یمكن تفادي الحكم بالبطلان عن طریق تجدید 

خص المفوّض لتمثیل الشخص المعنوي قانونا.التبلیغ وإعادة توجیه الإرسال إلى الش

یمكن إعادة القیام بإجراءات التحقیق المعیبة من جدید كلما كان لذلك سائغ  هكذا

لضمان سیر المنازعة الإداریة نحو غایتها النهائیة، وهي الغایة التي یمكن على أساسها 

لسیر في التحقیق لوجود لرئیس التشكیلة الجماعیة لجهة القضاء الإداري أن یأمر بإعادة ا

ضرورة تقتضي عدم الأخذ بتدابیر التحقیق السابقة نظرا لعدم سلامتها من الناحیة الشكلیة 

أوالموضوعیة أو لعدم اكتمال عناصرها الواقعیة أو القانونیة على الوجه الذي یوصل إلى 

855دتین تحدید قناعة الجهة القضائیة بثبوت الحقیقة القضائیة حسب ما تنص علیه الما

من قانون الإجراءات الجبائیة، 10-86من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة والمادة  856و

فقد یتم تنفیذ تدابیر الخبرة في المادة الجبائیة دون استدعاء المكلف بدفع الضریبة لحضوره 

الخبرة بطلان شخصیا أو إنابة ممثله القانوني في حضوره عملیات الخبرة، فهذا الوضع یرتب 

، لكن یجوز لجهة القضاء الإداري أن تأمر في هذه الحالة بإعادة انجاز الخبرة من المنجزة

التي تضمن من قانون الإجراءات الجبائیة7-86جدید وفق الشروط المحددة في المادة 

استدراك العیب الذي لحق الخبرة السابقة وبالتالي ضمان سلامة تدابیر التحقیق، دون أن 

.)477(دام أنه یمكن زواله بتجدید الإجراء المعیبالعیب إلى الحكم بالبطلان مایصل بهذا

.89سابق، ص أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مرجع (477)

- Ministère des Finances, D.G.I, Direction du Contentieux, Bulletin des services
fiscaux, N° 17, décembre 1996, Op. Cit., p.13.

- TROTABAS Luis, COTTERET Jean Marie, Op. Cit., pp. 264-265.
- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 495.
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ثانیا: شروط التجدید في الحد من آثار بطلان التحقیق

دام اتّخذ إذا كان التجدید یفترض فقدان العمل الإجرائي المراد إعادته لأثره القانوني ما

للقیام بالتجدید أن یكون قد صدر الحكم ضا للبطلان، فإنه لا یشترط یجعله معرّ بشكل معیب

بالبطلان، وإنما یتم دون الحكم بالبطلان، وإلا تعذّر اعتبار التجدید وسیلة للحدّ من آثار 

.)478(البطلان

یمكن استخلاص أهم الشروط التي ینبغي مراعاتها في إعمال التجدید كوسیلة 

المنازعات الإداریة، من خلال تشریعیة للحدّ من آثار بطلان تدابیر التحقیق القضائي في

استقراء النصوص القانونیة المؤطرة والمنظمة لهذه الوسیلة مع النظر إلى آثار ونتائج هذه 

الوسیلة على التكامل الوظیفي للإجراءات داخل الخصومة لمعرفة ما یناسبها من شروط 

تضمن تحقیق هذه الوسیلة لهدفها في الحدّ من آثار البطلان.

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة على امكانیة القیام بعملیات 97المادةتنص

.)479(التحقیق من جدید كلما أمكن ذلك لتدارك أثر العیب اللاحق بهذه العملیات

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة تقریرا یجیز لرئیس 855كما أضافت المادة 

یق عندما تقتضي الضرورة إلى ذلك بسبب العیوب تشكیلة الحكم الأمر بإعادة السیر في التحق

جراءات التحقیق المتخذة في ملف القضیة الإداریة، وكان من شأن هذه التي لحقت إحدى إ

جراءات التحقیق.عناصر الإثبات المتحصل علیها من إالعیوب تذلیل حجیة 

ا ببطلان العمل الإجرائي المراد إعادته، یر بعض الفقه إلى أن التجدید یقوم به الخصم ولو لم یكن قد صدر حكمیش)478(

فهذا القول یفهَم منه أنه یمكن أن یتم التجدید بعد التصریح بالبطلان، ونحن من جهتنا ننتقد هذا التفكیر باعتبار أنّ الغایة من 

جدید هو تفادي الحكم بالبطلان للحدّ من آثاره المختلفة على الإجراءات وعلى الحقوق الموضوعیة، وهو ما یدفع بنا إلى الت

وهي استحالة قد و  التجدید،القول أنّ التجدید ینبغي أن یتمّ قبل الحكم بالبطلان، فإذا أصبح ذلك متعذرا أدى إلى استحالة

ذلك بوضوح فیما یلي من تحالیل هذه الدراسة.تكون قانونیة أو مادیة كما سیتبین

أنظـــر في ذلك:-

.868، مرجع سابق، ص لان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البط-

.148، مرجع سابق، ص 01) بوضیاف عادل، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة: ج 479(
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لى عمن قانون الإجراءات الجبائیة 10-86نصت في نفس هذا السیاق أیضا المادة 

یمكنها أن تأمر بإجراء خبرة جدیدة تكمیلیة تتم ضمن شروطها أنّ جهة القضاء الإداري

الكاملة كلما رأت هذه الجهة أنّ الخبرة المنجزة كانت غیر سلیمة أو غیر كاملة تستوجب الحكم 

ببطلانها.

من خلال استقراء مقتضیات النصوص القانونیة المتقدمة، یستخلص أنه لیس ثمة 

جراء التحقیق المعیب لتفادي الحكم إبتجدید منع من قیام الخصم ولو من تلقاء نفسهمانع ی

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة أنّ القیام 97ببطلانه، فقد یفهم من عبارات المادة 

بالتجدید غیر مقیّد بأمر من القاضي وحده، وإنما یرخّص حتى للخصم المبادرة بتجدید الإجراء 

كلما رأى فیه عیبا ظاهرا یرجّح الحكم ببطلانه، دون انتظار للترخیص به من طرف المعیب 

جهة القضاء الإداري المطروحة أمامها القضیة الإداریة، فالتجدید لا یشترط أن یأذن به 

،  وكما یكون للخصم أیضا أن یقوم بتجدید العمل الإجرائي ولو بصفة احتیاطیة )480(القاضي

تفادى الوصول إلى الحكم ببطلان العمل الإجرائي الذي یشكك في یحتاط بالتجدید حتى ی

صحته ولم تظهر له یقینا سلامته، فإذا ثبت بطلان العمل الإجرائي الأول أخذ القاضي بالثاني

لیحل محل الأول في ترتیب الآثار القانونیة، وإذا ثبتت للقاضي صحته، أنتج العمل الإجرائي 

أن لم یكن.الأول آثاره واعتبر الثاني ك

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة مصطلح 855استعمل المشرع في نص المادة 

كشرط لتقریر إعادة السیر في التحقیق وتجدید القیام بالإجراءات، وهو یقصد ''حالة الضرورة''

بهذا المصطلح الإلماح إلى ضرورة ثبوت عدم صحة تدابیر التحقیق المتخذة للأمر بإعادة 

في الأحكام القانونیة مع ث تجانساحدِ ر في التحقیق وتجدید الإجراءات المعیبة، وهو ما یُ السی

من قانون الإجراءات الجبائیة، التي خولت لجهة القضاء الإداري 10-86ما قررته المادة 

.25، صع سابقمرجإیمان الجمیل، )480(

.868، مرجع سابق، ص لان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البط-

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 721.
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الخبرة الأولى المنجزة غیر سلیمة لِما یظهر علیها من الأمر بإجراء خبرة جدیدة إذا رأت أنّ 

.)481(فة المقتضیات الشكلیة أوالموضوعیة المقررة قانونا لتنفیذهامخال

قد یحدث أن یتم تنفیذ مأموریة الخبرة القضائیة في المنازعة الإداریة دون حضور 

جراءات التحقیق في هذه الوسیلة، وبالتالي یحق له صم أو ممثله القانوني، مما یعیب إالخ

هة القضاء الإداري أن تتفادى الحكم بالبطلان ما دام الدفع ببطلانها، ففي هذه الحالة یمكن لج

أن العیب الذي لحق الخبرة یمكن تداركه وتجاوز آثاره من خلال الأمر بإجراء خبرة جدیدة 

، كما أن توجیه تبلیغ المذكرات ومختلف الأوامر الصادرة في )482(وفق الشروط المقررة قانونا

بطلان بسبب انعدام الأهلیة أو التفویض في مرحلة التحقیق القضائي الإداري قد یلحقها 

وهو بطلان قائم على سبب موضوعي من الأسباب المقررة الشخص الذي وجه إلیه التبلیغ،

أن  من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، لكن یمكن لجهة القضاء الإداري64في المادة 

ق إعادة التبلیغ إلى الشخص تأمر بتجدید الإجراء دون خرق میعاد اختتام التحقیق عن طری

وهو ما یفید في تفادي ، )483(ذاته أو في موطنه إذا استوفى شروط أهلیته أو إلى ممثله القانون

، وبالتالي یتضح أنّ التجدید قد یكون بمبادرة من الخصم وحده دون )484(الحكم بالبطلان

.89-88ص مرجع سابق، ص أغلیس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري،)481(

.89، ص نفس المرجع)482(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 495.
- Ministère des finances, D.G.I, Direction du contentieux, Bulletin des services fiscaux, N°

17, décembre 1996, Op. Cit., p.13.
- TROTABAS Luis, COTTERET Jean Marie, Op. Cit., pp. 264-265.
- BROYELLE Camille, Op. Cit., p.146.
- FERNANDEZ MONTALVO Rafael, «Le recours contre un acte de l’administration:

question de procédure, recours devant le juge, l’expérience Espagnole», contribution au
séminaire multilatéral sur Le contrôle juridictionnel des actes administratifs, coopération
juridique du conseil de l’Europe avec les pays d’Europe centrale et orientale, 13-15
Novembre 1996, p. 53.

.197، مرجع سابق، ص عبد العزیز محمد العبد اللطیف)483(

.692، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولتمرافعاالنون والي فتحي، نظریة البطلان في قا-

.26-25إیمان الجمیل، مرجع سابق، ص ص -

.89، مرجع سابق، ص القضاء الإداري امالتحقیق في المنازعة الضریبیة أمأغلیس بوزید،)484(

.198عبد العزیز محمد العبد اللطیف، مرجع سابق، ص -

.78ذیب عبد السلام، مرجع سابق، ص -
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التجدید لاسیما مع انتظار أمر القاضي بذلك نظرا لطبیعة الإجراء المعیب ذاته التي تمكّن

عدم انقضاء الآجال القانونیة لاتخاذ مثل هذا الإجراء أو الآجال المتعلقة باختتام التحقیق 

فضلا عن أنّ القانون لم یورد مانع لإعادة القیام به من جدید، وكما یمكن أن یكون أیضا بأمر 

لقضائیة وحسم المنازعة جراء التحقیق لإظهار الحقیقة االقاضي الإداري كلما قدّر ضرورة إمن 

جراء التحقیق الذي كان معیبا، لحالة لا یفرّط القاضي في أهمیة إبصفة نهائیة، ففي هذه ا

یام به من جدید لاستیفاء شروط صحته والإعتماد على آثاره ونتائجه في قفیأمر بإعادة ال

التحقیق للفصل في المنازعة الإداریة.

جراءات التحقیق ونیة التي تتم بها عملیة تجدید إنهكذا یفهم إجمالا من المقتضیات القا

المشوبة بالبطلان، أنّ التجدید یشترط أن تدعو الضرورة إلیه، وهي الحاجة الماسة إلى نتائج 

الإجراء المعیب للفصل في المنازعة الإداریة، بحیث لا یمكن الإستغناء عنها، مما یفرض 

قانونا، وقد یتخذ مصطلح ''حالة الضرورة'' إعادة الإجراء المعیب من جدید لضمان سلامته 

أیضا مفهوما آخر وهو إلزامیة التأكّد من ثبوت بطلان الإجراء المتخذ حتى یؤمر بالتجدید 

لتلافي الحكم بالبطلان، وكما یشترط زیادة عن كل ذلك أن یكون التجدید ممكنا لا یتعثّر 

جراء التحقیق إذا ثبت هلاك الأشیاء إنونیة، بحیث یستحیل مادیا تجدید باستحالة مادیة أو قا

محل التحقیق كما لو كان الإجراء المراد تجدیده عبارة عن خبرة فنیة ثبت أنّ الشيء محل 

من جدید، الخبرة قد تعرّض للضیاع أو الزوال، فیكون بذلك من المستحیل مادیا إعادة الإجراء

القانون ذلك صراحة كأن یعتري الخبرة إذا منع المعیبةجراءات التحقیق ویستحیل قانونا تجدید إ

القضائیة سببا موجبا لبطلانها عندما یتلقى الخبیر تسبیقات مباشرة عن أتعابه من 

، ثم یحاول الأطراف والخبیر نفسه إعادة الخبرة من جدید لتدارك العیب السابق، )485(الخصوم

الخبیر المعني للشطب فذلك یشكّل استحالة قانونیة لأن العیب غیر قابل للزوال بل یعرّض 

.)486(من قائمة الخبراء، ویؤدي إلى بطلان الخبرة وجوبا، واستبعادها من ملف الدعوى

من ق إ م إ، مرجع سابق.140ذا البطلان بموجب المادة یتقرر مثل ه)485(

من ق إ م إ، على أنه ''یترتب على قبول الخبیر المقید في الجدول، هذه 140الفقرة الثانیة من المادة نصت)486(

التسبیقات، شطبه من قائمة الخبراء، وبطلان الخبرة''.

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 495.
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هكذا وفي ختام المبحث الأول من هذا الفصل، یتأكّد أنّ المشرع یحاول في وضع 

قواعد نظام البطلان أن یدرك غایة الخصومة برمتها بغیر تفریط في أهمیة شكل الخصومة 

ثّر بسبب المغالاة في حمایة الشكل لبلوغ حمایة الحق الموضوعي، فإن كانت مخالفة وبغیر تع

إلا أنّ جزاء البطلانب تطبیق ءات التحقیق القضائي الإداري توجالنموذج القانوني لإجرا

المشرع قد نوّع من الأسالیب التي تحفظ للإجراءات شكلیاتها وفي نفس الوقت تتفادى الحكم 

ي فرض التوازن بین تحقیق فاعلیة القواعد الإجرائیة من جهة وحمایة الحق بالبطلان أملا ف

الها إلى الموضوعي من جهة أخرى، وهذه الأسالیب قد ظهرت في مواضع عدة یؤدي استعم

جراءات التحقیق قبل الحكم ببطلانها مما ساعدها على ترتیب آثارها زوال العیب الذي اعترى إ

لوب الحضور والتصحیح والتجدید.بصفة كاملة، وهي تتمثل في أس

یظهر من أسالیب أخرى اتبعها المشرع للوصول إلى تحقیق غایة الخصومة، أنه 

المتخذ، بحیث خول في عدة یتفادى الحكم بالبطلان رغم بقاء العیب قائما على الإجراء

نصوص قانونیة للخصم المتضرر من العیب الذي شاب الإجراء أن یتنازل عن التمسك 

لان أو أن یسقط الحق منه في البطلان إذا لم یبده في الوقت المناسب أو المحدد قانونا، بالبط

لیكون ذلك سببا للإعفاء من الحكم بالبطلان، وتستمر الإجراءات على حالها، ترتب آثارها كما 

لو كانت قد اتخذت سلیمة، وهو ما نستفیض في تحلیله ودراسته من خلال المبحث الثاني.



الحد من آثار بطلان التحقیق كضرورة للتوازن بین فاعلیة القاعدة الإجرائیة وحمایة الحق الموضوعي:الفصل الثاني-الباب الثاني

268

بحث الثانيالم

جراءات التحقیقآثار البطلان مع بقاء العیب في إالإعفاء من

جراءات سیر إ كسائر–جراءات التحقیق القضائي الإداري یؤدي الخطأ في تنفیذ إ

أو الخطأ في استیفاء البیانات المطلوبة للوثائق والمستندات المحررة بمناسبة هذه -الخصومة

إلى ضیاع الحق وعدم الوصول هو الجزاء الذي یمتدّ بشدتهالإجراءات إلى الحكم ببطلانها، و 

ثباته لتقریر حمایته، ولكن رغبة من المشرع في فرض التوازن بین ضمان فعالیة القواعد إلى إ

فقد صمم نظریة البطلان على الإجرائیة والحاجة إلى الوصول لحمایة الحقوق الموضوعیة، 

لال التخفیف من شدة جزاء البطلان، فهو إن رأى طریقة تساعد على تحقیق هذا التوازن من خ

في وضع القواعد الإجرائیة فائدة تُحقـّـِق حسن سیر العدالة وتكفل وجها لمبدأ المشروعیة في 

تقریر مصالح الخصوم لأنّ مشروعیة تحقیق هذه المصالح أمام القضاء تبدأ بضمان سلامة 

ضع جزاء صارم یحمل الخصوم والقضاء تطبیق القواعد الإجرائیة، وذلك كله یستوجب أن یو 

على مراعاة تلك القواعد، فإنه في المقابل من ذلك وجد المشرع أن المصلحة تدعو إلى عدم 

الإسراف في الحكم بالبطلان، وهو ما یفرض تلطیفه والتخفیف من شدته، وقد سایر المشرع 

عیب یبقى قائما على الإجراء ذلك بإیجاد حالات یتم بها التجاوز عن الحكم بالبطلان رغم أنّ ال

، حتى لا یظهر البطلان بغیضا یترتب على كل عیب )487(المتخذ في حالات وبشروط محددة

.)488(یلحق بالإجراءات

بطلان رغم العیب الذي یشوب إحدى یكون بدیهیا أن نجد المشرع لا یقرر ترتیب ال

لات أخرى یمنع فیها جراءات التحقیق محل البحث، فهو یحدد حالات معینة للبطلان، وحاإ

إعمال جزاء البطلان رغم ما ینقص الإجراءات من مقتضیات شكلیة أو شروط موضوعیة، 

فإذا كان منطقیا أن یترتب البطلان على مخالفة الإجراء لنموذجه القانوني، إلا أن المشرع 

، حتى )489(ولاعتبارات مختلفة قدّر أن یكون لهذا الإجراء أثره التام رغم ما یعتریه من عیب

.733، مرجع سابق، ص عد) ابراهیم نجیب س487(

.244، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي)488(

.08، مرجع سابق، ص لمرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون ا)489(
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یستمر سیر التحقیق ویصل بالإجراءات مع تكامل وظائفها إلى تحقیق غایتها بغیر العقبات 

، فالمشرع یسعى إلى ذلك من خلال الإعفاء من آثار هذا الجزاء مع )490(التي یثیرها البطلان

بقاء العیب كامنا في الإجراء دون تصحیحه أو القیام به من جدید، ولعل ذلك ما یوفر المناخ 

لإجرائي المناسب للوصول إلى تطبیق القواعد الموضوعیة والتأكید على أن سیاسة المشرع ا

الجزائري في تنظیم الإجراءات داخل الخصومة هي سیاسة غائیة عملیة، ما جعلت الإجراءات 

أصل الحق المتنازع هدار عیة والحیلولة دون إسوى وسیلة للوصول إلى تطبیق القواعد الموضو 

فیه.

لجة الإعفاء من آثار البطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري معاقصد

استعراض الإطار ینبغي كإحدى الأسالیب التي اتبعها المشرع لتدعیم سیاسته الغائیة العملیة، 

القانوني لتنظیم حالات الإعفاء من آثار البطلان في (المطلب الأول)، وبیان مختلف الوسائل 

ي (المطلب الثاني).المحددة للإعفاء ف

.392، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)490(
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المطلب الأول

جراءات التحقیقوني للإعفاء من آثار البطلان في إالإطار القان

المفترض أن فعالیة جزاء البطلان تؤدي إلى فعالیة القواعد الإجرائیة، وفي المقابل 

لكنّ المشرع،)491(أیضا تؤدي إلى عدم فعالیة القواعد الموضوعیة وإهدار الحق الموضوعي

جرائیة أوجد فیها أسالیب متنوعة یسعى بها إلى فرض التوازن بین تفعیل القواعد انتهج سیاسة إ

الإجرائیة من جهة وتفعیل القواعد الموضوعیة من جهة أخرى، من خلال الإعفاء والتغاضي 

ع فرص إدراك الخصومة لنهایتها بصدور عن بعض العیوب الإجرائیة على الوجه التي یوسّ 

ي الموضوع.حكم فاصل ف

قواعداً وشروطاً تبیّن المسعى الحقیقي لسیاسته الإجرائیة في كذلك وضع المشرع 

مجال الإعفاء من آثار البطلان الذي یلحق بتنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، ویمكن 

من خلال الإطلاع على النظام القانوني للإعفاء كأسلوب للحد من آثار جزاء البطلان التأكّد 

إلى غایة وحیدة تكمن في ضمان الوصول إلى حمایة الحقوق یقة أن المشرع هادف حق

الموضوعیة وتفادي الهدر الإجرائي، لذلك وأملا في استجلاء هذه الغایة، تتطلب الدراسة بیان 

ماهیة أسلوب الإعفاء من آثار البطلان ومبرراته في مجال التحقیق القضائي الإداري (الفرع 

ل شروط ونطاق أسلوب الإعفاء (الفرع الثاني).الأول)، ثم تحلی

.480، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)491(
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الفرع الأول

ماهیة الإعفاء من آثار البطلان ومبرراته في التحقیق القضائي الإداري

المفترض أنّ إعمال جزاء البطلان یكون لقاء كلّ مخالفة للنموذج القانوني المحدد 

مع ذلك فإنّ المشرع بیّن في كثیر من لتنفیذ تدابیر التحقیق القضائي في المنازعة الإداریة، و 

، هدفا منه في )492(مواضع تشریعیة ما یسمح به في الإعفاء من الجزاء رغم توافر موجباته

التقلیل من فرصه حتى لا یحدث الهدر الإجرائي وتتقلص حظوظ الوصول لحمایة الحق 

.)493(الموضوعي

متعارضة، تتعلق إحداها حاول الفقه تبریر المسلك التشریعي الذي یوازن بین غایات 

بغایة تفعیل القواعد الإجرائیة وترتبط الأخرى بالغایة في تقریر الحمایة الموضوعیة للحق 

الموضوعي، وهو ما یبدو على المشرع في تكریس وسیلة الإعفاء لبلوغ هذا التوازن.

رق ، تقتضي هذه الدراسة بیان ماهیة الإعفاء من آثار البطلان (أولا)، ثم التطوبذلك

إلى بیان المبررات المفسرة لمسعى المشرع في اعتماده على أسلوب الإعفاء للحد من آثار 

البطلان (ثانیا).

.461، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)492(

.207مرجع سابق، ص القاضي والجزاء الإجرائي،الأنصاري حسن النیداني،-

.204، مرجع سابق، ص في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة)493(
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أولا: ماهیة الإعفاء من آثار البطلان في التحقیق

یقصد بالإعفاء من آثار البطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي الإداري، الإبقاء 

وإضفاء صلاحیة ترتیب آثار الإجراء الصحیح علیه، كما لو لم على الإجراء المعیب بعیبه 

یكن مشوبا بذلك العیب، وذلك عن طریق تفویت فرصة إنزال حكم البطلان المرصود لذلك 

.)494(العیب

جراءات التحقیق القضائي الإداري في الجوهري للإعفاء من آثار بطلان إیكمن الدور

ر مرحلة التحقیق والخصومة بصفة عامة، التوفیق بین اعتبارین متعارضین خلال سی

فالمفترض أنّ القواعد الإجرائیة المحدّدة لبیان كیفیات تنفیذ تدابیر التحقیق تعدّ قواعد ملزمة، 

ویترتب عن مخالفتها توقیع جزاء البطلان، ولكن في المقابل یضع المشرع ضمن اعتباراته 

، وهي )495(النهائیة لهذه الخصومةعند تنظیم الخصومة برمتها ضرورة الوصول إلى الغایة

غایة حمایة المراكز والحقوق الموضوعیة المراد إثباتها من خلال التحقیق المباشر أمام القضاء 

الإداري، وهذه الحمایة تستوجب عدم الحكم بالبطلان إثر كلّ مخالفة للقواعد الإجرائیة، 

قوق الموضوعیة، مما لا ینبغي أن باعتبار أنّ هذه القواعد الأخیرة تُعتبَر وسیلة لخدمة الح

تؤدي إلى إهدارها بسبب المغالاة في الشكلیات، ولذلك أضحى ضروریا على المشرع أن 

یوفق بین الإعتبارین المتعارضین، وهو الحل الذي یستدعي وجوب یهتدي إلى حل وسطي

م فرض جزاء البطلان عند مخالفة القواعد الإجرائیة لضمان احترامها من طرف الخصو 

للحد من الآثار المترتبة عن هذا الجزاء في والقضاء، وفي نفس الوقت یضع المشرع وسائلا

حالات محددة یقدّر فیها المشرع أولویة حمایة المراكز القانونیة والحقوق الموضوعیة على 

الإجرائیة ما هي إلا وسائلَ حمایة التطبیق السلیم للقواعد الإجرائیة انصیاعا لكون أنّ القواعد 

، ولهذا جعل المشرع للحد من هذه )496(مسخّرة تشریعیا لخدمة تلك المراكز والحقوق الموضوعیة

.462، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)494(

.244الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، مرجع سابق، ص -

.568، مرجع سابق، ص في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان)495(

- DOUCHY-OUDOT Mélina, Op. Cit., p. 124.

.461) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 496(
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الآثار أسلوب الإعفاء من الجزاء مع أنّ العیب یبقى عالقا على الإجراء، فیتفادى تقریر 

والمخالفة الإجرائیة تظل على حالها تمیّز الإجراء المتخذ.،البطلان

حقیق على مستوى جهة القضاء الإداري بشكل معیب لا جراء التقد یكون اتخاذ إ

من أعوان الإدارة بعد یتطابق مع نموذجه القانوني، كأن یتولى القاضي المقرر سماع عون 

حضوره أمامه لتقدیم الإیضاحات عن بعض المسائل والوقائع المتعلقة بملف التحقیق طبقا 

المدنیة والإداریة، ثم یتبین بعد ذلك أن من قانون الإجراءات 860فقرة الثانیة من المادة لل

، ففي هذه الحالة تقتضي )497(العون الإداري لا یحوز على تفویض لتمثیل الشخص المعنوي

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ألا یتولّد أيّ أثر إیجابي لهذا الإجراء 64/2المادة 

ا یولّد في المقابل من ذلك أثرا سلبیا المتخذ مع عون الإدارة، لأنه غیر مطابق للقانون، وإنم

، یكمن هذا الأثر في المنع من قبول نتائج )498(یرجع إلى وجود العیب الذي لحق بالإجراء

التحقیق المستخلصة من الإجراء، ویحجم بالتالي عن الوصول إلى إظهار الحقیقة القضائیة 

والحكم بحمایة الحق الموضوعي محل النزاع.

ا الأصل حفاظا على إلى الخروج عن هذفي كثیر من الحالاتلكنّ المشرع یعمد 

جراءات التحقیق داخل الخصومة وأخذا منه بالإعتبارات التي وجدت من ضمان حسن سیر إ

أجلها هذه الإجراءات وما تهدف إلیه من إثبات المراكز القانونیة والحقوق الموضوعیة المتنازع 

على التضییق من حالات البطلان، ومن مظاهر هذه علیها، فإنه ینتهج سیاسة تشریعیة قائمة 

السیاسة تقریر نظام الإعفاء الذي یمنع من الحكم بالجزاء الإجرائي رغم بقاء العیب، بحیث 

جراء التحقیق اوز عن العیب الموضوعي الذي شاب إنجد في المثال المتقدّم أنّ القاضي یتج

خاصة إذا بطلان ویبقي بالإجراء على حالهبالالمتخذ عند سماع عون الإدارة، فیستبعد الحكم 

ق إ م إ. 64/2انعدام التفویض لتمثیل الشخص المعنوي یوجب الحكم بالبطلان لسبب عیب موضوعي طبقا للمادة )497(

.205، مرجع سابق، ص الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة)498(
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تنازل الطرف المتنازع مع الإدارة عن التمسك بالبطلان، أو إذا فاته الأجل القانوني المقرر 

.)499(للردّ منه على ما أسفرت علیه عملیات التحقیق المتبعة مع عون الإدارة

ثانیا: مبررات الإعفاء من آثار البطلان في التحقیق

القضائي الإداري كلّ فعالیة لجزاء البطلان في سیر مرحلة التحقیقالمفترض أنّ 

لمراكز ائي مركّب، یؤدي إلى ترتیب عدم الفعالیة لأوفي سیر الخصومة برمتها كعمل إجر 

ولذلك یرمي المشرع في وضع نظریة البطلان ، )500(الموضوعیة وللقواعد القانونیة الموضوعیة

لى إهدار الشكل لصالح الموضوع، وتقوم على مبدأ مفاده إلى تبني سیاسة عملیة غائیة تقوم ع

أنّ الأشكال الإجرائیة ما شرعت إلا لحمایة الحقوق الموضوعیة، لكن هذا الإهدار لا یعني 

فقاد الشكل كلّ قیمته بقدر ما ینبغي أن یكون بالتغاضي عن بعض حالات البطلان التي إ

ها ضررا بلیغا بالمقارنة مع الضرر الذي قد تكون فیها المخالفة بسیطة ویسیرة لا یترتب عن

ثبات الحقیقة دّ یتعذّر معه الوصول إلى مرحلة إیلحق الخصوم ویعرقل سیر الإجراءات إلى ح

القضائیة إثباتا یرتقي إلى صدور الحكم الفاصل في المنازعة الإداریة بما یقرر الحمایة 

ررات سیاسة الإعفاء من آثار البطلان للمراكز والحقوق الموضوعیة، وبالتالي یبدو أنّ من مب

، إذ أنّ المشرع جاء بتنظیم نظریة البطلان )501(محل البحث، ما نجده كامن في القانون ذاته

في قواعد قانون الإجراءات المدنیة والإداریة معتمدا على سیاسة ترمي إلى تهیئة المناخ 

اهتمام بالعیوب التي وعیة دونالملائم إجرائیا للوصول إلى تطبیق القواعد القانونیة الموض

ن، من حیث أنّ الإجراء المعیب تترتب عنه آثار ) ینتقد الفقه النظام الذي یقوم علیه أسلوب الإعفاء من آثار البطلا499(

الإجراء الصحیح رغم انتفاء مقوماته وشروطه المحددة قانونا، وبذلك یتضح أنّ هذه الآثار المترتبة لا تربطها رابطة سببیة 

الإجراء جراء غیر صالح لتولیدها، ومع ذلك یفترض المشرع في الإجراء المعیب أنه، فهي متولدة من إبالإجراء المتخذ

المطلوب ویفترض استیفائه كامل الشروط التي تجعله صالحا لیعتدّ به.

أنظر في ذلك:

.216-205 ص ، مرجع سابق، صالجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة-

.462أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.180، مرجع سابق، ص لإجرائیة في قانون المرافعاتة الجزاءات ا) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالی500(

.464، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)501(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 674.
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ونیة للشكل تلحق بالوسط الإجرائي، وهذا المسعى التشریعي یبیّن احتفاظ المشرع بالقیمة القان

هدار حمایة الحقوق الموضوعیة وفقدان الفعالیة للمراكز القانونیة في حدود لا تؤدي إلى إ

.)502(الموضوعیة

بطلان محل البحث على ضرورة قد یظهر أیضا تركیز سیاسة الإعفاء من آثار ال

صدور حكم قضائي كاشف لحالة البطلان بعد إثبات جمیع شروطه وعناصره كإثبات العیب 

والضرر وإثبات النص القانوني المتضمن تقریر حالة البطلان، وإذا لم یصدر مثل هذا الحكم 

لأنّ القاعدة في جراء التحقیق قائما یولّد آثار الإجراء الصحیح رغم العیب الذي شابه، إیظل 

.)503(البطلان أنه ما لم یحكم به القاضي فإن الإجراء یظل منتجا لآثار الإجراء الصحیح

من آثار البطلان على مبدأ التوازن المطلوب بین إلزامیة كما قد ترتكز فكرة الإعفاء 

تطبیق أوامر ونواهي المشرع الخاصة بتوجیه الإجراءات عند سیر مرحلة التحقیق القضائي 

الإداري، وبین المصلحة في عدم إهدار الحقوق والمراكز القانونیة الموضوعیة نتیجة إنزال 

جزاء البطلان على الإجراءات التي ما وُضِعَت في الأصل إلا لتأدیة وظیفة غائیة بالنسبة 

للحقوق الموضوعیة، تنصبّ على توجیه صاحب الحق إلى الحصول على حمایته أمام 

خدم أیضا ضمانات حسن سیر العدالة، بحیث أنّ خطورة جزاء البطلان ، وهو ما ی)504(القضاء

ممكن، وذلك حتى تتحقق مواصلة سیر تنفیذ تفرض تقییده وحصر حالاته في أضیق نطاق

تدابیر التحقیق ولا تتعثر الخصومة في الوصول إلى مرحلتها النهائیة الحاسمة للنزاع القائم 

ینبغي أن تصل بها -وهي أداة الحمایة القضائیة-مة ، لأنّ الخصو )505(أمام الجهة القضائیة

.205، مرجع سابق، ص یة في قانون المرافعات) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائ502(

.464د رمضان، مرجع سابق، ص أیمن أحم-

.206، مرجع سابق، ص لجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة ا)503(

.463-462ص ، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)504(

.733، مرجع سابق، صبراهیم نجیب سعدا-

.525، مرجع سابق، ص ماهر زغلولظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمدفتحي والي، ن)505(
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ناهیك عن ،)506(جراءاتها إلى تحقیق هدفها بغیر تعثّر بالعیوب التي تتسبب في بطلانهاإ

باع سیاسة الإعفاء من آثار البطلان، لأنّ الآثار ـــالطبیعة القانونیة للخصومة التي تفرض اتّ 

لخصومة مترابطة ومتكاملة وظیفیا، مما یفرض المتولدة عن تنفیذ عملیات التحقیق داخل ا

لإجراءات وضع القواعد التي ترمي إلى الحفاظ على استقرار المراكز والحقوق الثابتة بموجب ا

جرائي خلال سیر تدابیر التحقیق فإنّ مقتضیات سیر الخصومة المتخذة، فإذا ورد عیب إ

جال والترتیبات المقررة تفرض التمسك بالبطلان من كلّ ذي صفة ومصلحة وفي ظل الآ

قانونا، وإن لم تراعَ هذه الأحكام، فإنّ المشرع یرتب أحكام التنازل عن البطلان وأحكام سقوط 

.)507(حق التمسك بالبطلان للإعفاء من آثار هذا الجزاء رغم بقاء العیب في الإجراء المتّخذ

جراءات نفیذ إعفاء من آثار البطلان في تنستخلص مما تقدّم بیانه أنّ سیاسة الإ

ق الشدید للمشرع بوظیفة القواعد الإجرائیة أكثر من القضائي الإداري تنبعث من التعلـّـــالتحقیق

تعلّقه بشكل هذه القواعد، فاهتمام المشرع بتحقیق القواعد الإجرائیة لوظیفتها یفرض استمرار 

وهو ما یستوجب سیر الخصومة للوصول إلى مرحلة إثبات الحق الموضوعي وتقریر حمایته، 

الإعفاء من آثار البطلان كلما توفرت مقوماته وشروطه التي ستتضح جلیا في الفرع الثاني.

.463، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)506(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 674.

.464، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)507(
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الفرع الثاني

شروط ونطاق الإعفاء من آثار البطلان في التحقیق القضائي الإداري

ي لا یفهم من تبني سیاسة الإعفاء من آثار البطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائ

الإداري أنّ المشرع فــقـــــَــدَ التوازن بین فعالیة القاعدة القانونیة الإجرائیة والحاجة لحمایة الحقوق 

الموضوعیة، فهو لم یهدر الشكل على حساب الموضوع كما أنه لم یتهاون في إیجاد الحلول 

وجد فكرة الضروریة لتفادي تغلیب الشكل على حمایة المراكز القانونیة الموضوعیة، بل أ

الإعفاء من آثار البطلان كوسیلة یفرض بموجبها التوازن بین اعتبارات تفعیل الشكل وما 

تستتبعه من وجوب ترتیب الوظیفة النهائیة للإجراءات كأداة لحمایة الحقوق الموضوعیة، ولا 

أدلّ على ذلك أنّ فكرة الإعفاء منظّمة بشروطها ویرد مجال إعمالها في نطاق لا یتسع سوى

إلى خدمة اعتبارات التوازن المنتظر بین الإعتبارات السابقة.

هكذا، ینبغي لاستكمال توضیح المقتضیات القانونیة لتنظیم فكرة الإعفاء من آثار 

البطلان في التحقیق القضائي الإداري، ضرورة بیان شروط فكرة الإعفاء (أولا)، وتحدید نطاق 

تطبیقها (ثانیا).



الحد من آثار بطلان التحقیق كضرورة للتوازن بین فاعلیة القاعدة الإجرائیة وحمایة الحق الموضوعي:الفصل الثاني-الباب الثاني

278

فاء من آثار البطلان في التحقیقأولا: شروط الإع

قد یكون المرجع في إعمال فكرة الإعفاء من آثار البطلان رغم بقاء العیب قائما على 

جراء التحقیق المتخذ، هو إرادة الخصم الذي شرع هذا البطلان لمصلحته من خلال تنازل إ

لتطبیق فكرة الخصم عن الحق في التمسك بالبطلان، فیستغلّ المشرع هذا التنازل كمرجع 

ضه لمجموعة من الوقائع الإعفاء، كما قد یعود مرجعها أیضا إلى إرادة المشرع ذاته بافترا

المسقطة لحق صاحب المصلحة في الدفع بالبطلان بمجرد ترتیب هذه الوقائع القانونیة

.)508(فیستمر الإجراء المعیب عندئذ بتولید آثار الإجراء الصحیح

، یتعلق )509(بالوسائل المتقدمة ذكرها، توافر عدة شروطیتطلّب تطبیق فكرة الإعفاء

أولها بصدور آثار الإعفاء ممن له الحق في التمسك بالجزاء، وهذا الشرط ینطبق على 

استعمال وسیلة التنازل عن الحق في الدفع بالبطلان، بحیث لا یمكن الإعفاء من آثار 

إیاه هذا الحق، فإذا صدر من المخولالبطلان إلا إذا صدر التنازل من صاحب المصلحة

معیب ذاته أو على باقي غیره فلا یرتب أثرا ولا یعتدّ به للحدّ من آثار البطلان على الإجراء ال

یحدد القانون الإجرائي صاحب الصفة والمصلحة في التمسك ، إذ)510(جراءات الخصومةإ

إن تعدّد الأشخاص الذین بالبطلان الذي تبقى لدیه صلاحیة التنازل عن التمسك بهذا الجزاء، و 

خولهم القانون حق إثارة الدفع بالجزاء الإجرائي محل البحث فإنه ینبغي صدور التنازل عنهم 

جمیعا وفي مواجهة خصومهم جمیعا، ویتعین على جهة القضاء الإداري التحقیق في مثل هذه 

ة الشروط للتأكّد من حصول التنازل فعلا من كل ذي صفة ومصلحة على كل ذي صف

.)511(ومصلحة حتى یكون ذلك سببا في الحدّ من آثار جزاء البطلان

المطلب القضائي الإداري، أنظر لاحقا للإستفاضة في بیان وسائل الإعفاء من آثار البطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق)508(

.288الثاني من هذا المبحث ص

.246، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي)509(

.679، مرجع سابق، ص فعات، تحدیث أحمد ماهر زغلول) فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرا510(

.470أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

المخول لهم قانونا حق التمسك بالبطلان، فإنّ فكرة حالة تعدد أصحاب الصفة والمصلحةیرى جانب من الفقه أنه في)511(

=الإعفاء ترتب أثرها ولو كان التنازل صادرا من بعضهم فقط، وثبت أنّ البعض الآخر قد تمسّك بإعمال الجزاء الإجرائي، في
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جراءات التحقیق القضائي الإداري یقتضي لسلامتها قانونا أن تصدر إذا كان اتخاذ إ

من شخص یتمتع بالأهلیة وصلاحیة تمثیل الشخص الطبیعي أو المعنوي تحت طائلة بطلان 

اریة، فإنه دن قانون الإجراءات المدنیة والإم64هذه الإجراءات وفق ما ورد في نص المادة 

من الأولى أن تكون ممارسة وسائل الإعفاء للحد من آثار البطلان متمیزة بتوفر الأهلیة 

والتفویض في الخصم الذي یتنازل عن حقه في الدفع بالبطلان، بل وفي حالة تقریر سقوط 

المقررزوال وانقضاء الحد الزمنيهذا الحق لسبب ترتیب الوقائع القانونیة المؤدیة مثلا إلى

للدفع بالبطلان ینبغي أن یكون في ظل هذه الترتیبات، الخصم الذي یتقرر سقوط حقه في 

في التقاضي، فإذا طرأ عارض ما یؤدي إلى تغیّر أهلیته خلال سیر البطلان متمتعا بأهلیته

في التمسك بالبطلان جراءات التحقیق القضائي فإنّ القاضي لا یحرم هذا الخصم من حقه إ

من حتى یتم تعیین من یمثله قانونا لیستمر التحقیق في مدى ممارسة الحق في الدفع بالبطلان

عدمه، وإذا تنازل الممثل القانوني عن هذا الدفع أو تطرق للكلام في الموضوع قبل إبداء هذا 

.)512(الدفع، فإنّ ذلك یكون سببا للإعفاء من الحكم بالبطلان

لفقه أنه بالنسبة للتفویض الذي یصلح في تمثیل الشخص الطبیعي هذا ویرى ا

أوالمعنوي یكفي أن یكون تفویضا عاما ولا یشترط للإعفاء من البطلان أن یقدّم الخصم 

ب الفقهي بعدم منطقیته قانونا، فضلا عن أنه یخلو من أیة قیمة وأهمیة عملیة من جانب حین أننا ننتقد تفكیر هذا الجان=

أنه یتعذر على القاضي أن یستبعد الحكم بالبطلان عند إثارته من طرف صاحب المصلحة خاصة إذا تأكّد القاضي من توفر 

ي إثارته یتطلب التنازل عنه من طرفهم مقوماته وشروط الحكم به، فاستبعاد الحكم بالبطلان عند تعدد أصحاب الحق ف

میعا، وإذا تمسك به طرف واحد یستجیب له القاضي.ج

أنظر في ذلك:

.261، مرجع سابق، ص اضي والجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیداني، الق-

.562، مرجع سابق، ص ن في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلا-

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 147.

.471، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)512(

.562مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلول،فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات-

.262، مرجع سابق، ص لقاضي والجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیداني، ا-
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تفویضا خاصا عمّــن یمثله لتولید آثار هذا الإعفاء، لأنّ ذلك من شأنه تعجیل الفصل في 

.)513(الدعوى

جرائیا فإنه حقیق القضائي الإداري یعتبر حقا إیات التطالما أنّ الدفع ببطلان عمل

یتعرض للسقوط عند تجاوز الحدود القانونیة المقررة للتمسك به، إذ أنّ سیر مرحلة التحقیق 

من قانون  915و 852، 844/3مرتبطة بآجال یحددها رئیس تشكیلة الحكم طبقا للمواد 

جراءات التحقیق التي تراها جهة إتتابع الإجراءات المدنیة والإداریة، وتشهد هذه المرحلة

القضاء الإداري ضروریة ومناسبة لإثبات الحقیقة القضائیة، وبالتالي فإنّ المشرع یفرض 

جراء من هذه الإجراءات في إممارسة الحقوق الإجرائیة بما فیها من الحق في الدفع ببطلان 

الخصم وخالف هذه الترتیبات دون ي نص علیها القانون، فإذا تجاوزظل الترتیبات الزمنیة الت

سقوط الحق في التمسك بالبطلان، ویتخذ المشرع التمسك بجزاء البطلان في موضعه أدى إلى

ذلك السقوط كسبب للإعفاء من آثار البطلان، مما یستفاد من ذلك أنّ إعمال فكرة الإعفاء 

ول للخصم في الدفع یقترن بشروط تجاوز الترتیبات المحددة لممارسة الحق الإجرائي المخ

بالبطلان تجاوزا یرتب سقوط هذا الحق، لكن إذا مارس الخصم حقه الإجرائي في المواعید 

والترتیبات الزمنیة المقررة له قانونا فإن ذلك یستبعد إعمال فكرة الإعفاء ویستوجب ترتیب آثار 

.)514(البطلان

.166، ص2002أحمد عوض هندي، أصول قانون المرافعات، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، )513(

.262، مرجع سابق، ص القاضي والجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیداني، -

.680، مرجع سابق، ص قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في -

- ZHANG Li, Le contrôle juridictionnel de la légalité des actes administratifs en Chine:
Eléments d’analyse comparée des contentieux administratifs Chinois et Français, Thèse
de Doctorat, Faculté de droit, Université de Paris 1, 2010, p. 460.

- BROYELLE Camille, Op. Cit., p. 160.

- BELHAJ Ahmed, GARGNON Jean, Op. Cit., p. 601.

.473) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 514(

.688، مرجع سابق، ص في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان-
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نطاق الإعفاء من آثار البطلان في التحقیقثانیا:

جراءات التحقیق في منازعات كرة الإعفاء للحد من آثار بطلان إال فیمكن إعم

القضاء الإداري أیّـا كان العیب الموجب للبطلان، سواءً كان عیبا في الشكل أو عیبا في 

، فالإعفاء فكرة تحدّ من آثار البطلان دون أيّ جزاء )515(المقتضیات الموضوعیة للإجراءات

جراء، فالإعفاء بطریق التنازل أو بطریق الوقائع القانونیة جرائي آخر یظهر فیه انعدام الإإ

.)516(جراء موجود ولكنه معیب ومخالف لنموذجه القانوني المحدد لهإالمسقطة یرِد على 

المقرر یتحدد نطاق إعمال فكرة الإعفاء بمقتضیات النظام العام، فإذا كان البطلان

جراءات التحقیق محل البحث، لا یرتبط بالنظام العام فإنّ الإعفاء لسبب العیب الذي شاب إ

من آثاره بطریق التنازل أو بطریق الوقائع القانونیة المسقطة، یبقى جائزا، أما إذا تعلق 

البطلان بالنظام العام فإن التنازل عن الحق في التمسك به لا ینتج أثره حتى بالنسبة للخصم 

ذ یمكن الحكم بالبطلان رغم تنازله، كما یمكن تصور امكانیة إعادة ، إ)517(المقرر له هذا الحق

التمسك به من طرف هذا الخصم حتى بعد تنازله عنه، كما أنّ البطلان الذي یتقید بالترتیبات 

بالمصلحة الخاصة للخصوم الزمنیة والوقائع المصححة أو المسقطة له هو البطلان المتعلق

الذي یمكن إثارته في كل مرحلة من مراحل الخصومة )518(العامدون البطلان المتعلق بالنظام 

ولو بعد اختتام التحقیق أو حتى لأول مرة أمام جهة الطعن بالنقض مهما كانت درجتها في 

.)519(نفسهامراحل التقاضي الإداري، وكما یجوز للجهة القضائیة إثارته من تلقاء 

جراءات التحقیق إفي تنفیذ ینبغي تفهّم مضمون فكرة الإعفاء من آثار البطلان

القضائي الإداري، فإذا تنازل الخصم عن حقه الإجرائي المخول له للدفع بالبطلان في ظل 

.777، مرجع سابق، ص أحمد عوض هندي)515(

.471، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)516(

.564، مرجع سابق، ص ظریة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولي والي، نفتح)517(

.472، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)518(

.682، مرجع سابق، ص طلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة الب-

.263مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي، -

.683-682ص ، مرجع سابق، ص البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة )519(
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ترتیباته الزمنیة المحددة قانونا، فإن ذلك یؤدي إلى الإعفاء من الحكم بالبطلان، لكن لیس من 

لان على العمل الإجرائي البطأو تكییفِ وصفِ وسیلة لإزالةشأن ذلك أن تكون فكرة الإعفاء 

له من عمل موجب للبطلان إلى عمل صحیح، وإنما تجیز ترتیب آثار المعیب، فهي لا تحوّ 

العمل الإجرائي الصحیح منذ لحظة القیام بالعمل الإجرائي المعیب ولیس من لحظة التنازل 

ئج العمل الإجرائي عن الحق الإجرائي، وهو ما یعبّر عنه الفقه بأنّ الإعفاء یمتدّ بأثره إلى نتا

.)520(رغم العیب الكامن فیه بأثر رجعي

وعند الإعفاء من آثار البطلان في حدود نطاقه وشروطه تترتب عدم امكانیة  هذا

الإعفاء لا  على أنّ ،)521(التمسك بالبطلان بأیة وسیلة ولا في أیة درجة من درجات التقاضي

جرائي آخر البطلان مرة ثانیة في عمل إك بها یسمح بارتكاب المخالفة الإجرائیة التي استدر 

ى ترتیب الحق في جرائي آخر أدى ذلك إلفإذا تكرر العیب في موضع إمن عملیات التحقیق،

من قانون الإجراءات الجبائیة تفرض 6-86، فإذا كانت المادة )522(بالبطلان من جدیدالتمسك

بتاریخ بدء عملیات تنفیذ على الخبیر الجبائي أن یبلّغ رسمیا أطراف المنازعة الضریبیة

جراء التبلیغ عیبا موجبا الأقل من بدء العملیات، ثم لحق إمأموریة الخبرة قبل عشرة أیام على

للبطلان لعدم استیفاء محضر التبلیغ بیاناته الشكلیة المفروضة قانونا، وكان هذا العیب قد 

فیدركه الإعفاء ولا یحكم تنازل عنه صاحب المصلحة ولم یدفع به أمام جهة القضاء الإداري

یضا على حالة ورود سبب البطلان نتیجة مخالفة قضاء، فإن هذا الإعفاء لا یسري أبه ال

إلى المكلف بدفع الضریبة ،الأوضاع القانونیة لتبلیغ المحضر الذي یعدّه عون الإدارة الجبائیة

قضاء الإداري طبقا للمادة لدى أمانة جهة الأو تبلیغ تقریر الخبیر للإطلاع علیه عند الإیداع

من قانون الإجراءات الجبائیة، ففي هذه الأوضاع یعود الحق في الدفع بالبطلان من 86-8

جدید رغم الإعفاء منه بالنسبة للعیب الذي لحق بالإجراء الأول.

.876، مرجع سابق، ص عوض هنديأحمد)520(

.473-472ص ، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان-

.684، مرجع سابق، ص زغلوللان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهرفتحي والي، نظریة البط)521(

فتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل شهادة الدكتوراه في الحقوق، مرجع سابق، ص -

450.

.685-684ص ، مرجع سابق، ص ، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المرافعات)522(
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یتبین مما تقدم أن سیاسة المشرع الجزائري في توظیف فكرة الإعفاء من آثار بطلان 

القضائي الإداري، إنما هي سیاسة غائیة عملیة، یسعى بها إلى فرض التوازن تدابیر التحقیق

بین فعالیة القاعدة القانونیة الإجرائیة المنظّمة لكیفیات تنفیذ تدابیر التحقیق أمام القضاء 

الإداري، والمصلحة في الوصول إلى تولید النتیجة الموضوعیة للقاعدة الإجرائیة عندما یقرر 

ثبات مرحلة التحقیق دون الوصول إلى إل یتجاوز بها العقبات التي تتعثر بها أسالیب ووسائ

الحقیقة القضائیة وتقریر حمایة المراكز القانونیة الموضوعیة، فلما یتضح أن إعمال فكرة 

الإعفاء من آثار البطلان یكون في إطار محاط بشروط معلومة قانونا وفي نطاق محدود لا 

تماشى مع منطق البناء القانوني لنظریة الجزاء الإجرائي، فإنه یتسع سوى لیشمل حالات ت

بذلك یكون قد أوجد بفكرة الإعفاء في خدمة الغایة المنتظرة من مسعى السیاسة التشریعیة التي 

تتبناها.
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المطلب الثاني

وسائل الإعفاء من آثار البطلان في إجراءات التحقیق

جراءات التحقیق في منازعات القضاء الإداري إلى لان إقد یرجع الإعفاء من آثار بط

ع الجزاء لمصلحته وقد یكون مصدره إرادة المشرع الذي ینص على ر ّـإرادة الخصم الذي شُ 

تفادي الحكم بالبطلان عند تحقق واقعة قانونیة معینة، ما وَضَــعَــها إلا للتضییق من حالات 

لإجراء المتّخذ.البطلان رغم وجود العیب وبقائه ملحقا با

وسائل الإعفاء من آثار البطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي هكذا یتبیّن أنّ 

الإداري تتمثل في التنازل الإرادي عن الحق في التمسك بالبطلان (الفرع الأول) والسقوط الذي 

�Áƈ�§Ď̄»»»»ţ�ÁƜ· ŗƅŕŗ�¾Ŭƈśƅ§�Ɠž�Ɠœ§±Šƙ§�½ţƅ§�½ţƆƔالقانونیة التي آثاره وذلك بتحقق الوقائع

یترتب على تحققها أثناء سیر مرحلة التحقیق القضائي الإداري، سقوط حق صاحب المصلحة 

في التمسك ببطلان الإجراء المعیب، فیستمر هذا الأخیر في تولید آثاره كما لو كان صحیحا 

(الفرع الثاني).
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الفرع الأول

الإعفاء بالتنازل عن التمسك بجزاء البطلان

ل البطلان المترتب عن مخالفة النموذج القانوني المقرر لتنفیذ تدابیر التحقیق في یزو 

منازعات القضاء الإداري، إذا تنازل عنه الخصم الذي شُرِّع لمصلحته، تنازلا صریحا 

التي لا یرتب و ، )523(أوضمنیا، وذلك فیما عدا الحالات التي یتعلق فیها البطلان بالنظام العام

.)524(ثرا في الحد من آثار البطلانفیها التنازل أ

تترتب عن التنازل كطریق للإعفاء من آثار بطلان تدابیر التحقیق القضائي الإداري، 

رائیة وما یقترن بها من جزاء، وبالقاعدة حق أساسا بالقاعدة القانونیة الإجنتائج قانونیة تل

ة الإداریة.القانونیة الموضوعیة وما تنظّمه من حقوق ومراكز لأطراف المنازع

جراءات التحقیق یلة للإعفاء من آثار البطلان في إتقتضي دراسة التنازل كوس

ترد علیها هذه الوسیلة عملیا أمام لبحث عن صور التنازل التي یمكن أنالقضائي الإداري، ا

جهات القضاء الإداري (أولا)، ثم یلي ذلك بیان الأثر المترتب عن إعمال هذه الوسیلة في 

طبیق القاعدة الإجرائیة والقاعدة الموضوعیة (ثانیا).مواجهة ت

.244، مرجع سابق، ص القاضي والجزاء الإجرائياني، الأنصاري حسن النید)523(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 366.

.248، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي)524(
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أولا: صور التنازل عن التمسك بالبطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق

التنازل عن التمسك بالبطلان أثناء تنفیذ تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري 

لتخلي عن حقه في هو إعلان الخصم صاحب المصلحة في التمسك بالبطلان عن إرادته في ا

أمام جهة القضاء الإداري.)525(إبداء الدفع بالبطلان أو التخلي عن طلب البطلان بعد إبدائه

جراءات التحقیق أمام القضاء الإداري بإعلان یتحقق التنازل عن التمسك ببطلان إ

لذي ، وبغیر الإرادة الصادرة عن الخصم ا)526(إرادي سواءً كان إعلانا صریحا أو إعلانا ضمنیا

.)527(شرِّع البطلان لمصلحته لا یمكن تحقق الإعفاء من آثار البطلان

جراءات التحقیق محل البحث على الحق في إثارة یرِد التنازل عن التمسك ببطلان إ

الدفع بالبطلان وكما قد یرِد على طلب البطلان الذي أعلن به الخصم مباشرة عند مناقشته 

ل عن الحق في التمسك بالبطلان تظهر إرادة الخصم لإجراء التحقیق المعیب، ففي التناز 

المخول له هذا الحق، قبل إثارة الدفع بالبطلان، أما في التنازل عن طلب البطلان نفسه فیكون 

بعد إبدائه، وبالتالي فهو تنازل یشمل الحق والطلب معا في آن واحد، على أنّ الغالب عملیا 

.)528(ن وبالتالي یرِد على الحق في البطلانأن یكون التنازل قبل التمسك بجزاء البطلا

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة إلى 63أشار المشرع الجزائري في نص المادة 

أنّه ''لا یجوز التمسّك ببطلان الأعمال الإجرائیة شكلا، إلا لمن تقرر البطلان لصالحه''،

نازل عن الحق في إثارة الدفع وبمفهوم المخالفة فإنّ المشرع یجیز بموجب هذا النص الت

.674مرجع سابق، ص ،لان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البط)525(

- BERNARD Pacteau, Op. Cit., p. 152.

- CAMBIER Cyr, Op. Cit., p. 176.

.105-104مرجع سابق، ص ص الإخلال بالواجب الإجرائي، ) ابراهیم أمین النفیاوي، 526(

.465، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)527(

.674، مرجع سابق، ص ماهر زغلولالمرافعات، تحدیث أحمدفتحي والي، نظریة البطلان في قانون-

.244، مرجع سابق، ص ، القاضي والجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیداني-

.674، مرجع سابق، ص ن في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلا)528(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 366.
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ببطلان الأعمال الإجرائیة بما فیها من عملیات التحقیق القضائي الإداري من كلّ ذي مصلحة 

صراحة عن ، هذا ویكون التنازل عن البطلان صریحا بإعلان الخصم وممّن شرّع له هذا الحق

في تفادي الحكم ، ولا یهتم القاضي )529(إرادته في التخلي عن حقه في التمسك بالبطلان

بالبطلان نتیجة عن هذا التنازل أن یتخذ شكلا خاصا أو أن یرِد في ألفاظ وعبارات معینة، 

ع لمصلحته حق التمسك بالبطلان عند رّ فالقاضي هو الذي یتولى تفسیر إرادة الخصم الذي شُ 

تنازله عن هذا الحق حسب ظاهر مدلول العبارات المستعملة منه أو من ممثله دون أن 

یخضع في ذلك لرقابة الجهة القضائیة الأعلى درجة أو جهة النقض طالما كان تفسیره 

یفید  الذي معنىال، إلا أنّه ینبغي أن یثیر العبارات التي استعملها هذا الخصم في )530(سائغا

اتجاه إرادته إلى التنازل عن البطلان بصورة قطعیة دون تحفّظ أو قید أو شرط، لكي یتم 

قیق النتیجة النهائیة المنتظرة من هذه الإرادة و وضع حدّ لآثار البطلان بصفة الوصول إلى تح

جراءات إجراءات التحقیق القضائي الإداري وسائر ، دون أن یظل مصیر إ)531(قطعیة

الخصومة الموالیة لها، معلقا على اللبس أو القید الذي اقترنت به تلك الإرادة، إذ لا یكون 

ارا هاما في إظهار الحقیقة القضائیة ثم تنتهي بتقریر بطلانها سائغا أن تتخذ الخصومة مس

بالتحفظات والشروط التي اقترنت بها إرادة الخصم عند تنازله عن البطلان.

یذهب أغلب الفقه إلى القول بأنّ التنازل الصریح عن البطلان یتطلّب أن یكون ثابتا 

ل إقرارٍ أو في محضر، تجنبا ، ویرِد سواءً في مذكرة أو على شك)532(على ورقة مكتوبة

.675، مرجع سابق، ص یة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظر )529(

.466أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.245، مرجع سابق، ص ني، القاضي والجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیدا-

.266، ص 28، هامش ، مرجع سابقأیمن أحمد رمضان)530(

.245، مرجع سابق، ص ي والجزاء الإجرائيلنیداني، القاضالأنصاري حسن ا-

.183، مرجع سابق، ص الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة)531(

.675، مرجع سابق، ص في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان)532(

.467-466، ص ص 30بق، هامش أیمن أحمد رمضان، مرجع سا-

.866مرجع سابق، ص ض هندي،أحمد عو -

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 366.

- BERNARD Pacteau, Op. Cit., p. 152.
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للإختلاف عن وجود هذا التنازل وتأثیر ذلك على الحكم الصادر في الدعوى وبالتالي على 

موضع التنازل عن بطلان تدابیر ، ففي)533(حقوق المتقاضین واقتصادا للجهد والوقت والنفقات

تودع لدى أمانة یكون مكتوبا في مذكرات الرد التي  نالتحقیق القضائي الإداري، ینبغي أ

م من طرف الخصم قیق، أو أن یقدّ ضبط جهة القضاء الإداري خلال سیر مرحلة التح

في الجلسة المحددة بعد اختتام التحقیق لیتولى أمین الضبط تحریر محضر كتابي )534(ممثلهأو 

.)535(عن هذا التنازل

لان بصورة مفاده عدم جواز التنازل عن البط-أُسانِدُهم فیه–أجمع الفقه على رأي 

عامة ومسبقة دون تحدید نوع البطلان ونوع الإجراءات وقبل وقوع العیب الموجب للبطلان،

، بل )536(فمثل هذا التنازل ''العام'' لا ینتج أثره لِمـاَ ینطوي علیه من تجهیل بما یتم التنازل عنه

جراءات إالقانوني لسیر وقد ینطوي على استعداد مسبق بین الخصوم على مخالفة النموذج 

ام جهات القضاء الإداري مما یظهر علیه إهدار للضمانات التي وضعها المشرع التحقیق أم

.245، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي)533(

اري من طرف الخصم القضاء الإدالتنازل عن البطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق في منازعاتالإعلان الصریح ب)534(

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، التي توجب 905و 827، 826ممثله القانوني، یرِد في حدود تطبیق أحكام المواد أو 

دولة والولایة والبلدیة والمؤسسات العامة ذات الصبغة توكیل محامي لتمثیل الخصوم أمام جهات القضاء الإداري باستثناء ال

الإداریة التي تعفى من توكیل المحامي، إذ یمكن بالنسبة إلیها إبداء تنازلها عن الدفع بالبطلان باسمها الشخصي عن طریق 

ممثلها القانوني.

من قانون 854/2مع مقتضیات المادة لا یتعارض التنازل عن البطلان بإرادة صریحة في الجلسة بعد اختتام التحقیق )535(

التي تنص على أنه لا تقبل الطلبات الجدیدة التي یقدمها الخصوم بعد تحدید تاریخ اختتام اریةیة والإدالإجراءات المدن

التحقیق، وذلك لأن التنازل عن البطلان لا ینطوي على تقدیم طلب جدید أو إثارة دفع جدید، بل هو مجرد إعلان یظهر به 

صم الذي شرع لمصلحته حق التمسك بالبطلان، حتى تتفادى به جهة القضاء الإداري الحكم بالبطلان الذي لحق الخ

جراءات الخصومة إلى نهایتها لتقریر حمایة الحق الموضوعي ا یتیح هذا التنازل استكمال سیر إبإجراءات التحقیق السابقة، مم

الخصومة.المتنازع علیه بعد إزالة البطلان الذي تتعثر به

.467، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)536(

.675، مرجع سابق، ص البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولوالي فتحي، نظریة -

.867، مرجع سابق، ص عوض هنديأحمد-

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p.366.

- CAMBIER Cyr, Op. Cit., p. 177.

- RICARD Michel, Op. Cit., p. 121.
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في تنظیم نظریة البطلان، ویحمل الخصم على التنازل عن حقه في التمسك بالبطلان دون أن 

یكون على علم بأسبابه التي لو علم بها لَمــَا أقدَم على هذا التنازل.

جراءات التحقیق القضائي في الإعفاء من آثار بطلان إ)537(نيأما عن التنازل الضم

الإداري، فهو یتجسّد في سلوك صادر عن الخصم الذي تقرر لصالحه حق التمسك بالبطلان، 

، والتخلي عن الدفع )538(ویدل بهذا السلوك على استعداده لتحمّل آثار وعبء الإجراء المعیب

هذا الدفع، والتنازل الضمني عن الحق المسقط بالبطلان عند توافر مقتضیات وشروط إبداء 

جراء أو عمل یقوم به الخصم المخول له هذا الحق، ویدل بذاته على یجب أن یكون بكل إله، 

، وتبقى للقاضي سلطة تقدیر إرادة الخصم لمعرفة مدى )539(ترك الحق دلالة لا تحتمل الشك

السلوك الذي منحى من تفسیر حقیقة اتجاهها إلى التنازل عن البطلان من عدمه انطلاقا

ظهر على ذلك الخصم، كما لو اعتبر القاضي تنازلا عن البطلان إذا ردّ الخصم على الإجراء 

المعیب بما یدلّ على أنه اعتبره صحیحا أو قام بعمل أو إجراء آخر باعتباره كذلك، وعلى 

راء الصادر منه ك الخصم عمّا إذا كان العمل أو الإجفي سلو العموم فإنّ القاضي یبحث

یمكن أن یتفق في ذهنه مع إرادة التخلي عن الدفع بالبطلان، ویعتمد القاضي في ذلك على 

ن أن یخضع في ذلك لرقابة الجهة دو  ، الذي یتوافق مع تلاحق الإجراءات)540(المنطق

على أنه ینبغي أن یراعي القاضي في ،)541(لقضائیة الأعلى درجة أو رقابة جهة النقضا

یدل التنازل الضمني على إرادة الخصم في استبعاد إثارة الدفع بجزاء البطلان، وتستخلص إرادته في ذلك بملابسات )537(

ره لهذا سقوط حقه في إبداء الدفع بالبطلان إذا اقتنع القاضي في تفسیلدعوى، ویقع هذا السلوك نافذا بسلوكه في سیر ا

السلوك بما یفضي به إلى التنازل الضمني المفترض. أنظر في ذلك:

.245، مرجع سابق، ص الأنصاري حسن النیداني، القاضي والجزاء الإجرائي-

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 366.

.675، مرجع سابق، ص تحدیث أحمد ماهر زغلول،والي فتحي، نظریة البطلان في قانون المرافعات)538(

.468، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان-

.245، مرجع سابق، ص والجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیداني، القاضي)539(

.468أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.676جع سابق، ص ، مر ة البطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظری)540(

.246، مرجع سابق، ص لقاضي والجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیداني، ا)541(

.679-678، مرجع سابق، ص ص بطلان في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة ال-
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قاعدة العامة التي تقضي بأنّ ''التنازل غیر مفترض''، وهي القاعدة التي تستوجب تقدیره ال

الأخذ بمقتضیات التنازل الضمني في نطاق ضیق، إذ لا یجوز أن یستند استخلاص التنازل 

.)542(من وقائع لا یتبیّن بوضوح اتجاه إرادة صاحب الحق في التخلي عن هذا الحق

ت وتقدیر ما إذا یعتبر هذا خلافا لهذا الموقف، یرى البعض أنّ تقدیر الوقائع وسلوك الخصم في سیر الإجراءا)542(

عن تمسكه بالبطلان، تعدّ مسألة قانونیة تخضع لرقابة جهة النقض.أو تنازلالسلوك بمثابة ردّ على الإجراء الباطل 

أنظر في ذلك:

.470، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان-

الوقائع وتكییفها، ینصبّ في مجال لكن من وِجهة نظري الشخصي، لا أوافق ما ذهب إلیه هذا الرأي، باعتبار أنّ تقدیر

الإختصاص المقرر للقاضي في دراسة ملابسات وظروف القضیة واستخلاص ما یمكنه منها من تهیئة الفصل فیها، فهذه 

مسائل قانونیة، مما لا یخضع القاضي في تقدیرها لرقابة جهة النقض. تالمسائل تعد موضوعیة ولیس
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ل عن التمسك بالبطلان في تنفیذ تدابیر التحقیقثانیا: آثار التناز

یترتب عن الإعفاء من جزاء البطلان بوسیلة التنازل عن الحق في التمسك به، بقاء 

الإجراء التحقیقي مشمولا بعیبه، فیولّد هذا الإجراء كافة الآثار القانونیة التي یولّدها الإجراء 

اعدة القانونیة الإجرائیة كما لو لم یلحقه أيّ الصحیح المطابق للنموذج الإجرائي المحدد بالق

.)543(عیب

جراءات التحقیق تنازل عن الحق في التمسك ببطلان إإذا كان الأثر الذي یرتبه ال

القضائي الإداري، یبدو متعارضا مع مقتضیات المنطق القانوني السلیم من حیث أنّ الإجراء 

یمنعه من تولید آثاره، إلا أنّ السیاسة المتخذ معیبا یفترض أن یلحقه جزاء البطلان الذي 

التشریعیة في تنظیم نظریة البطلان تظهر في ذلك مرجّحة لاعتبارات حمایة الحق 

، دون )544(الموضوعي، وتفعیل وظیفة القاعدة القانونیة الإجرائیة التي تخدم هذه الحمایة

حلة لمتخذ عند سیر مر الإهتمام بالأوضاع الشكلیة التي تقتضیها هذه القاعدة على الإجراء ا

  اري.التحقیق أمام جهة القضاء الإد

ن حالات البطلان كجزاء یرِد على إنّ المشرع الجزائري في اتباعه لسیاسة التضییق م

جراءات التحقیق أمام جهات القضاء الإداري، وفي المقابل یظهر بأنه یوسع من حالات إ

یهدف رغم العیب الذي لحق به؛ید آثاره الإعفاء للإبقاء على الإجراء المشوب بالبطلان وتول

ثباتها في مرحلة التحقیق للوصول بالنتیجة إلى إإلى الحفاظ على الحقوق الموضوعیة المراد 

تقریر حمایتها تحقیقا للغایة النهائیة المنتظرة من رفع الدعوى أمام جهة القضاء الإداري، وكما 

عایة من إعمال جزاء البطلان، وبذلك نجد أنّ أنه یقدِّر أن حمایة هذه الحقوق هي الأجدر بالر 

المشرع یفضّل الإحتفاظ بالإجراء المعیب ولا یعتدّ بعیبه لإعطاء الفعالیة للقاعدة القانونیة 

.)545(الموضوعیة

.105مرجع سابق، ص ل بالواجب الإجرائي،الإخلا) ابراهیم أمین النفیاوي،543(

.478، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)544(

.73، مرجع سابق، ص واقتصادیات الإجراءاتنبیل اسماعیل عمر، الهدر الإجرائي)545(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 674.
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لا یــُنتقـدَ المشرع الجزائري في تقریر امكانیة التنازل عن البطلان للحد من آثاره في 

الإداري بالقول أنّ وسیلة التنازل من شأنها أن تهدر الشكل على تنفیذ تدابیر التحقیق القضائي 

حساب الموضوع وتفقد التوازن بین فاعلیة القاعدة القانونیة الإجرائیة وحمایة الحق 

الموضوعي، لأن وسیلة التنازل ذات أبعاد وحدود، لا تؤدي وظیفتها التشریعیة في الإعفاء من 

، مما یوضح ذلك أنها )546(لاتها التي تقدّمت دراستهاآثار البطلان إلا بتحقق شروطها وحا

هذا التوازن الذي ما كان لیفتقده المشرع إلا وسیلة مقصودة من سیاسة المشرع في خدمة

بغیاب هذه الوسیلة، باعتبار أن غیابها یؤدي إلى الإسراف في إعمال جزاء البطلان مما لا 

.)547(یة الحق الموضوعيیخفى ذلك المغالاة في حمایة الشكل على حساب حما

بوسیلة التنازل عن الحق الإعفاء من جزاء البطلان نهكذا وبالتالي، یبدو واضحا أ

في التمسك به یعتبر ذات أثر إیجابي على الإجراءات والحقوق الموضوعیة معا، بحیث 

فظة یتفادى الإعفاء بهذه الوسیلة هدر الإجراءات من خلال الإبقاء على الإجراء المعیب والمحا

له، والتي قد تتعرض آثارها للزوال لو تقرر بطلان على باقي الإجراءات السابقة واللاحقة

مرحلة الإجراء المعیب، فضلا عن أنّ ذلك یمكّن الإجراءات من ترتیب وظیفتها في سیر 

ثبات الحق الموضوعي المتنازع علیه وتقریر حمایته قضائیا، التحقیق مما یترتب عن ذلك إ

.)548(النهائیة للخصومة برمتهاوهي الغایة

وما 285یق التنازل، ص اسة للإطلاع على شروط ونطاق الإعفاء من آثار البطلان بطر أنظر فیما تقدم من هذه الدر )546(

بعدها.

.204، مرجع سابق، ص جزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات) نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة ال547(

.480) أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص 548(

- GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p. 616.



الحد من آثار بطلان التحقیق كضرورة للتوازن بین فاعلیة القاعدة الإجرائیة وحمایة الحق الموضوعي:الفصل الثاني-الباب الثاني

293

الفرع الثاني

الإعفاء بالوقائع القانونیة المسقطة

ائي مخول جر القضائي الإداري حق إالتمسك بالبطلان في تنفیذ تدابیر التحقیق

جراء التحقیق في مواجهته دون مراعاةٍ لنموذجه القانوني الصحیح، وهذا للخصم الذي اتـّـخِــذ إ

أن یعلن تمسّكه بالبطلان في ظروفه -ا لم یكن البطلان متعلقا بالنظام العامم–الخصم ملزم 

الإجرائیة والوقتیة المحددة قانونا، لأنّ الدفع بالبطلان یتعرض إلى سقوط الحق في التمسك به 

.)549(إذا لم یبدِه هذا الخصم في الوقت المحدد أو المناسب

في حالات معینة بسبب سقوط الحق هكذا یتبین أن الإعفاء من آثار البطلان یكون

في التمسك به، وهذا السقوط یكون نتیجة تجاوز الحدود القانونیة المقررة لممارسة الحق في 

جراء التحقیق، وما إن تقرر السقوط وجب استبعاد الحكم بالبطلان، إإثارة البطلان الذي شاب 

حیح ویستمر سیر التحقیق أمام ویرتب الإجراء المعیب جمیع الآثار التي یولدها الإجراء الص

جهة القضاء الإداري لبلوغ غایة الخصومة.

ا كوسیلة للإعفاء من آثار تقتضي دراسة الوقائع القانونیة المسقطة بیان المقصود منه

جراءات التحقیق القضائي الإداري (أولا)، ثم البحث عن الدور الذي یظهر به القاضي بطلان إ

ن بتحقق الوقائع القانونیة المسقطة للحق في التمسك به (ثانیا).الإداري للحد من آثار البطلا

.473، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)549(
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أولا: المقصود بالإعفاء المترتب عن سقوط الحق في التمسك بالبطلان

جراءات التحقیق أمام جهات القضاء الإداري بسبب یترتب جزاء البطلان عند سیر إ

اذ هذه الإجراءات، وعندما یتقرر مخالفة الأوضاع الشكلیة أو الموضوعیة المقررة قانونا لاتخ

العیب الموجب للبطلان المرتبط بالمصلحة الخاصة، یخول المشرع لصاحب المصلحة الحق 

في التمسك بالبطلان وفق أحكامه وشروطه وفي ظل الترتیبات القانونیة المحددة لممارسة هذا 

.)550(الحق، وإلا یتعرّض الدفع بالبطلان للسقوط

قیق في منازعات القضاء الإداري وبلوغ غایتها، وضع حدود یقتضي سیر مرحلة التح

ویفقد لمباشرة الحقوق الإجرائیة للخصوم، وكلما حدث تجاوز لهذه الحدود تنقضي تلك الحقوق

جراءات التحقیق مباشرتها، فحالات التمسك ببطلان إوامكانیة الخصم صلاحیة التمسك بها 

ظهر فیها مراعاة تلك القواعد والشروط التي ما منظّمة بقواعد وشروط یتعین لإثارتها أن ی

وُضِعت إلا لأهداف معینة تتعلق بإثبات أصل الحق وضمان حسن سیر الخصومة، وكل 

مخالفة لهذه القواعد والشروط یرتب سقوط حق التمسك بالبطلان.

یضع المشرع مجموعة من الوقائع القانونیة تقترن بسقوط الحق في التمسك بالبطلان، 

ء امكانیة إثارة العیب الذي شاب یفترضها المشرع ویرتب على حدوثها زوال وانقضابحیث 

ولكن لا یرتب جزاء اري فیظل العیب كامنا في الإجراءالقضائي الإدجراءات التحقیقإ

البطلان أثره نزولا على إرادة المشرع في ذلك، الذي وظّف وقائع معینة في كل مراحل 

التحقیق، وجعْلِها عند تحققها فاعلة في سقوط حق التمسك الخصومة بما فیها من مرحلة 

تكون مهددة في مراحل متقدمة منها ببطلان ، وبذلك یستمر سیر الخصومة دون أنبالبطلان

الإجراءات المعیبة خلال مراحلها الأولى، وهذه الوقائع المسقطة للحق في التمسك بالبطلان 

رم الخصم صاحب هذا الحق من إثارة البطلان ترتب أثرها بمجرد وقوعها، ولكن لكونها تح

.473، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)550(

- LE BERRE Hugues, Op. Cit., p. 140.
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دون إرادته، فإنّ الفقه استقر على القول بضرورة تضییق نطاقها بعدم جواز القیاس علیها 

.)551(أوالتوسع في تفسیرها

یتبین مما تقدّم أنّ الإعفاء من آثار البطلان بحدوث الوقائع القانونیة المسقطة للحق 

ات التحقیق القضائي الإداري، لا یتولّد بصفة مباشرة من جراءیلحق إفي التمسك به كجزاء

الواقعة التي افترضها المشرع كواقعة معفیة من البطلان، بل یتولد من واقعة أخرى تتمثل في 

سقوط الحق في التمسك بالبطلان، وقد تظهر الوقائع المعفیة من البطلان في الرد على 

أو انعدام ما یثبت وقوع الضرر من العیب الذي الإجراء المعیب بما یدل على اعتباره صحیحا

أو بالكلام في الموضوع أو تحقیق الغایة من الإجراء رغم العیب ،)552(لحق أحد الإجراءات

هذه الوقائع لا تؤدي مباشرة إلى الإعفاء من البطلان، كما أنها لا فكل ، )553(الذي لحق به

وط الحق في التمسك بالبطلان، بما ترتب عدم فعالیة جزاء البطلان، بل هي تؤدي إلى سق

.)554(من تولید الجزاء لأثره على الإجراء المعیب الذي یسري كما لو كان صحیحایمنع بالتالي 

من بین الأمثلة العملیة للإعفاء من آثار البطلان بالوقائع القانونیة المسقطة ما جرى 

داریة من حیث عدم جواز من قانون الإجراءات المدنیة والإ60علیه العمل تطبیقا للمادة 

الحكم بالبطلان رغم النص علیه قانونا إذا ثبت تحقق الغایة من الإجراء المعیب وانعدام 

الضرر من مخالفة الشكل القانوني للإجراء المتخذ، فالمشرع في هذه الحالة حدد واقعة یترتب 

.283، مرجع سابق، ص ، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعاتنبیل اسماعیل عمر)551(

.896ص  مرجع سابق،هندي،عوض أحمد -

.475أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -

.26، ص مرجع سابقزودة عمر، ''نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة''، )552(

.475، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)553(

، الإجرائيیتحقق من العیبالذي  ''الضرر''یتلاءم مع مفهوم ''الغایة من الشكل القانوني''یرى الفقه في غالبه أن معیار 

وبالتالي یقصد بالضرر كشرط للبطلان عدم تحقق الغایة من الشكل القانوني، وبالتالي أصبحت فكرة الضرر تدور وجودا 

وعدما مع فكرة الغایة.

أنظر في ذلك:

.349، مرجع سابق، ص افعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولفتحي والي، نظریة البطلان في قانون المر -

.27عمر، ''نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة''، مرجع سابق، ص  زودة-

.475، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)554(
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الغایة من على حدوثها سقوط الحق في التمسك بالبطلان، تتمثل هذه الواقعة في تحقق

.)555(الإجراء المشوب بالبطلان وزوال الضرر بتوفر هذه الغایة وتحققها

كما یعتبر تنظیم الدفوع بالبطلان لعیوب غیر متعلقة بالنظام العام من الوقائع 

القانونیة المسقطة للحق في التمسك بهذا الجزاء، ذلك أن مخالفة القواعد المقررة في هذا 

، وذلك إذا حصل تخلف إثارة البطلان  )556(لحق في الدفع بالبطلانالتنظیم یؤدي إلى سقوط ا

إلى ما بعد الكلام في الموضوع أو بتفویت المناسبة الزمنیة أو الترتیب الذي حدده المشرع 

لیكون بمثابة واقعة یترتب علیها سقوط الحق في التمسك  بالجزاء.

وصریحة یعتبر واقعة كما یضیف الفقه أنّ عدم التمسك بالبطلان في صورة واضحة

قانونیة یترتب علیها عدم وضوح أسباب الحكم بالبطلان مما یؤدي إلى سقوط الحق في 

إعماله، فالدفع الذي یستجیب إلیه القضاء، هو ذلك الدفع الذي یرد بعبارة صریحة تتناول 

.)557(تحدید شروطه ومعالمه وتكشف عن المقصود منها

.28-27ص ، مرجع سابق، ص زودة عمر، ''نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة'')555(

.476، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)556(

.686، مرجع سابق، ص في قانون المرافعات، تحدیث أحمد ماهر زغلولوالي، نظریة البطلانفتحي )557(

.477أیمن أحمد رمضان، مرجع سابق، ص -
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ي في تقریر الإعفاء من آثار البطلان بتحقق الوقائع القانونیة المسقطةثانیا: سلطة القاضي الإدار 

جراءات التحقیق في منازعات القضاء یناط للقاضي المقرر سلطة توجیه إ

ذو أهمیة مستفیضة، الدور المخول له في مجال إعمال جزاء البطلانأنّ بدووی،)558(الإداري

التي أرادها لان بغیضا ویفقد الأهداف بحیث یتصدى لكل الحالات التي یظهر فیها البط

جراءات التحقیق نتیجة لتلاعبات الخصوم، مما یساهم القاضي بهذا المشرع بإعماله على إ

الدور في الإعفاء من آثار البطلان عن طریق بیانه لسقوط الحق في التمسك به كلما خالف 

الخصم للأوضاع القانونیة المحددة لإثارة الدفع بالبطلان.

، فكل )559(ر القاضي المقرر سلطة الرقابة على تنفیذ تدابیر التحقیق محل البحثیباش

مخالفة للنموذج المقرر قانونا في تنفیذ هذه التدابیر یحصیها في التقریر الذي یعدّه ویودعه في 

الملف عند اختتام التحقیق، فإذا أمكن تصحیحها أمر بأسلوب التصحیح المناسب عملا بنص 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، في حین إذا ما تبین أن الخصم  66و 62المادتین 

المخول له حق التمسك بالبطلان قد تجاوز في مذكراته الدفاعیة عن شروط وحدود إعمال 

جزاء البطلان، كأن یتصدى للكلام في الموضوع دون إثارة الدفع بالبطلان أو أن یناقش في 

ا یفید أنه یعتبرها صحیحة أو أن یثیر الدفع بالبطلان بموجب مذكراته الإجراءات المعیبة بم

لقضاء الإداري خارج الآجال المحددة من طرف القاضي المقرر امذكرات قدمها أمام جهة 

، فإن ذلك یؤدي إلى سقوط حق من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة849طبقا للمادة 

المسقطة، فإذا أثیر الدفع بالبطلان بعد الخصم في التمسك بالبطلان بسبب حصول الوقائع

هذه الوقائع ینوّه القاضي المقرر عن ترتیب جزاء السقوط على الحق في التمسك بالبطلان 

من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، مرجع سابق.915و 844، 838/2راجع في ذلك المواد: )558(

(559) GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p.460.

- ROUQUETTE Rémi, Op. Cit., p. 547.

للحصول على شهادة دكتوراه في مقدمةالسید محمد ابراهیم سلیمان، الرقابة على الوقائع في قضاء الإلغاء، رسالة-

.71الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، د ت، ص 
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حتى تستبعده التشكیلة الجماعیة لجهة القضاء الإداري عند الفصل في موضوع المنازعة 

.)560(الإداریة المعروضة أمامها

، عن طریق )561(المساهمة في تفادي الحكم بالبطلانهكذا فإن للقاضي الإداري سلطة 

إعلان سقوط حق الخصم في التمسك بالبطلان، وتكون مبادرة القاضي بإعمال هذه السلطة 

تلقائیا ولو لم تتم إثارة حالة السقوط التي لحقت بالحق في التمسك بالبطلان، وهو ما یجعل 

ة التشریعیة الهادفة إلى التوازن بین القاضي یؤدي دورا إیجابیا في الوصول لتجسید السیاس

فاعلیة القاعدة القانونیة الإجرائیة والمصلحة في تقریر الحمایة للحقوق الموضوعیة، بحیث أنّ 

كالحق في التمسك بالبطلان ولم یراع جرائیا بِر أنّ الخصم الذي تقرر له حقا إالمشرع یعت

غیر جدیر بحمایة مركزه الإجرائي، المقتضیات القانونیة لممارسة هذا الحق، بمثابة خصم 

ضیها الخصومة برمتها، ر المشرع أولویة رعایة المصلحة العامة التي تقتونتیجة لإهماله قدّ 

ثبات الحقیقة القضائیة وتقریر الحمایة للحق المتنازع علیه، فیرتب على الحق وهي مصلحة إ

ه، فیسري الإجراء المعیب في التمسك بالبطلان جزاء السقوط للوصول إلى الإعفاء من آثار 

مولّدا لآثاره كما لو تمّ اتخاذه صحیحا، وقد اعترف المشرع للقاضي بسلطة إعلان سقوط الحق 

في الدفع بالبطلان تجسیدا لأهداف سیاسته التشریعیة، وهو اعتراف یمكن استنباطه من أحكام 

بات الزمنیة التي یقتضیها من قانون الإجراءات المدنیة والإداریة التي حددت الترتی61المادة

التمسك ببطلان الإجراءات لسبب عیب شكلي بحیث یناط للقاضي التصریح بسقوط الحق في 

التمسك بالبطلان كلما تبیّن له حصول واقعة من الوقائع القانونیة المسقطة.

إنّ الإعتراف للقاضي بسلطة الإعلان عن سقوط الحق في التمسك بالبطلان نتیجة 

ع القانونیة المسقطة یسمح بتفادي الهدر الإجرائي وبالتالي الوصول إلى بلوغ حصول الوقائ

غایة الخصومة، وبالتالي فهذه السلطة تخدم سیاسة المشرع وأهدافها التي یقتضیها الإعفاء من 

حقق الوقائع القانونیة المسقطة ودور القاضي في الحكم بالسقوط لتحقق راجع في أحكام الإعفاء من آثار البطلان بت)560(

مفترضاته: 

.255-252ص ، مرجع سابق، ص لقاضي والجزاء الإجرائيالأنصاري حسن النیداني، ا-

.91السید محمد ابراهیم سلیمان، مرجع سابق، ص -

(561) GUINCHARD Serge, CHAINAIS Cécile, FERRAND Frédérique, Op. Cit., p.660.
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ویبدو من ممارسة القاضي لهذه السلطة تضییقا من حالات البطلان ، )562(آثار البطلان

راءات المتخذة.للمحافظة على آثار الإج

جراءات راسة أسالیب الحد من آثار بطلان إهكذا یتبین مما سبق عرضه من د

التحقیق القضائي الإداري أنّ المشرع قد اعتمد على سیاسة غائیة تقوم على موازنة الحقوق 

والمراكز المختلفة داخل الخصومة برمتها، بحیث یكون لزاما أن یوفق المشرع بین الحفاظ على 

، وبین الحفاظ على الغایة الأساسیة من تحریك یات الشكلیة والموضوعیة للإجراءاتالمقتض

وهي غایة موضوعیة تنصبّ على تقریر الحمایة لأصل الخصومة بموجب تلك الإجراءات

الحق المتنازع علیه، فسیاسة الحد من آثار البطلان وما تنطوي علیه من افتراض إهدارها 

تقتضیه مخالفة القواعد الإجرائیة، إنما تؤدي إلى تفادي وقوع الأثر لفعالیة جزاء البطلان الذي 

جراءات التحقیق، وذلك من خلال تصحیحه أوتجدیده المتولد من العیب الذي شاب إالقانوني

كلما أمكن ذلك قانونا أو عن طریق تقریر حق التنازل أو جزاء السقوط، فكل هذه الوسائل 

هدر لأنها تتفادى الحكم بالبطلان، وكما تمكّن من الوصول والأسالیب تحمي الإجراءات من ال

إلى ترتیب آثار الإجراءات وتأدیة وظیفتها في إطار خدمة الحقوق الموضوعیة وتجسید حمایة 

ع من فرص تأدیة الإجراءات وظیفتها على اعتبار ما قضائیة لها، كما أنّ هذه السیاسة توسّ 

ن من تفادي هدر الإجراءات، مما تتضاعف مع ذلك تؤدي إلیه أسالیب الحد من آثار البطلا

ل ذلك أيّ فرص الوصول إلى تقریر الحمایة القضائیة للحقوق الموضوعیة، ولا یمكن أن یشكّ 

خرق لفعالیة جزاء البطلان مادام أنّ المشرع قد حدد لهذا الجزاء مقتضیات یستوجب مراعاتها 

یات وجب الإعفاء من توقیع هذا الجزاء، للوصول إلى الحكم به، وإذا ما تخلفت هذه المقتض

ولا یمكن التسلیم بمنطقیة سیاسة المشرع إلا في إطار واحد، یتجسّد في وظیفة الإجراءات 

بالنسبة للحقوق الموضوعیة وفي معنى الحفاظ على هذه الحقوق التي ما وجدت الإجراءات إلا 

.)563(لخدمتها

.230، مرجع سابق، ص أیمن أحمد رمضان)562(

.480-478، ص ص ) نفس المرجع563(
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:خاتمة الباب الثاني

ا نتوصل إلیه من نتیجة في نهایة دراسة عناصر الباب هكذا ومن تحصیل حاصل م

في تنظیم جزاء البطلان الذي یلحق تنفیذ الثاني من هذا البحث، أنّ تحلیل السیاسة التشریعیة 

تدابیر التحقیق في منازعات القضاء الإداري یبیّن اقتران أهداف المشرع بترتیب وظیفة القاعدة 

ضوعي، وهو ما یؤكد اهتمام المشرع بفرض التكامل بین الإجرائیة في حدود خدمة الحق المو 

وضع القاعدة الإجرائیة وتحقیق وظیفتها المرتبطة بحمایة أصل الحق الذي یكون سببا في 

اللجوء إلى تطبیق القاعدة الإجرائیة أثناء تحریك الخصومة.

ما لم یكن غافلا لمسألتین؛ أحدهفي تنظیمه لنظریة البطلانإن المشرع الجزائري

رتبط بغایة الإجراءات بالنسبة للحقوق الموضوعیة، والثانیة تتعلق بقساوة وخطورة جزاء ت

البطلان على تلك الحقوق، فخدمةً للإعتبارات التي تجمع بین هتین المسألتین فقد ظهر على 

موقف المشرع في ظل إیمانه العمیق بضرورة جزاء البطلان لتفعیل القاعدة القانونیة الإجرائیة، 

أنه أوجد وسائل متنوعة للحد من آثار هذا الجزاء حتى یتم الوصول إلى غایة التوازن بین 

فرض قدر مناسب للقاعدة الإجرائیة من جهة، وبین عدم تغلیب هذا الإحترام إلى حدّ ضیاع 

الحق الموضوعي، فكما كان حِرص المشرع شدیدا على أن یكون تقریر البطلان مقابلا لوجود 

دة الإجرائیة كان أیضا حرصه مماثلا على أن یضع وسائل یؤدي إعمالها إلى مخالفة للقاع

الحد من آثار البطلان رغبة منه في التوفیق بین اعتبارات  تفعیل القاعدة الإجرائیة واعتبارات 

الحق الموضوعي، فالمشرع یضع في الحسبان أنّ جزاء البطلان لا یؤثر سلبیا على مایة ح

وباعتبار أنّ جراءات التحقیق محل البحث، ب، بل ینال حتى من إالموضوعیة فحسالحقوق 

جراءات تمت صحیحة في فیا فإن هذا الجزاء ینال حتى من إالإجراءات متداخلة ومتكاملة وظی

تأثیر على الحقوق الذاتها داخل الخصومة برمتها، مما قد یؤدي ذلك في النهایة إلى 

ي مما یتضح من ذلك أنّ المشرع یسعى إلى توقّ قد یصل إلى حدّ ضیاعها،تأثیراالموضوعیة

الهدر الإجرائي والحفاظ على الحق الموضوعي في وقت واحد، مما ینمّ ذلك على رشاد 

تنظیمه لجزاء البطلان في قانون الإجراءات المدنیة والإداریة.
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اجراءات التحقیق القضائي  على بطلانالشرع الجزائري عنایة تطبیق جزاء أولى الم

نظرا للحاجة إلى مثل هذا الجزاء لتفعیل القاعدة عند تحقـّـق المخالفة الإجرائیةالإداري،

، بحیث یزول كلّ أثر مترتب عن عمل اجرائي متخذ عند سیر مرحلة القانونیة الإجرائیة

، ذلك أنّ القانون الإجرائي یبیّن كیفیة التطبیق جه القانوني الصحیحالتحقیق بخلاف نموذ

، والقاضي یبسط رقابته عند اتخاذ الإجراءات لمعرفة مدى الصحیح للقانون من طرف القضاء

، ویقرر جزاء البطلان عند كلّ مخالفة لهذه القواعد سواءً مراعاة ما تقتضیه القواعد الإجرائیة

.تملیها تلك القواعدالشكلیة أو مخالفة للمقتضیات الموضوعیة التي كانت مخالفة للمفترضات

یوجب توقیع جزاء البطلان عند أضحى اتباع المشرع في سیاسته التشریعیة لمنهجٍ 

ذلك أنّ القاعدة القانونیة الإجرائیة، ها یلا یتناسب مع الغایة التي تؤدّ أمرا مخالفة اجرائیة كلّ 

في حالات یؤدي إلى الإفراط مخالفة اجرائیة مهما بلغت جسامتهاإثر كلّ جزاء البطلان توقیع

هدر الإجراءات وبالتالي ویسبّب ویعكس مغالاة المشرع في حمایة الشكلالحكم بالبطلان

، ذلك ضیاع الحقوق الموضوعیة التي ما وُجِدت القواعد الإجرائیة إلا لغایة صونها وحمایتها

یق عن أداء وظیفتها بسبب تقریر بطلانها، یكون ذلك عاملا في لأنّه إذا تعثّرت اجراءات التحق

باعتبار أنّ هذه الإجراءات هي الوسیلة التشریعیة حمایة الحق الموضوعي تعثّر الوصول إلى 

.لوغ غایة حمایة الحق محل المطالبة القضائیةلبالمتاحة الوحیدة 

المشرعشریعیة التي تبنّـاهاتبیّن من نتائج هذه الدراسة أنّه ثبتت نجاعة السیاسة الت

لتنظیم فكرة الجزاء الإجرائي عموما في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة انطلاقا من 

ملاحظة تنوع أسالیبه في ترتیب الآثار القانونیة المتولّدة عن حدوث المخالفة لمقتضیات 

الإجرائیة بنوع واحد من القاعدة الإجرائیة؛ بحیث لم ینغلق المشرع في مواجهة المخالفات

الجزاءات التي تلحقها، فقد نوّع في تقریر الجزاءات الإجرائیة وتظهر أنها أقل شدّة من جزاء 

البطلان، ویمكن إعمالها دون أن تُضعِف فرص حمایة الحق الموضوعي.

أفرز تحلیل السیاسة التشریعیة المنتهجة في تنظیم بطلان اجراءات التحقیق في 

بربط وظیفة القاعدة القانونیة التأكّــد من اقتران أهداف المشرع ضاء الإداري، منازعات الق
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على سلامة تطبیق معلّقةمن خلال جعْــلِ حمایته  ؛ وذلكالإجرائیة بخدمة الحق الموضوعي

مغالاة في الإهتمام بالشكل الإجرائي لدرجةتجنّب المع، كأصلالقاعدة القانونیة الإجرائیة

كضرورة لفرض التكامل بین وضع القاعدة الإجرائیة وتحقیق وظیفتها وضوعيضیاع الحق الم

المقترنة بحمایة الحق محل الإثبات في مرحلة التحقیق القضائي.

ظهر من تنظیم جزاء البطلان في نصوص قانون الإجراءات المدنیة والإداریة ومن 

وإن كانت له آثارا تلحق لدفع بها، أنّ متابعة تطبیقاته على اجراءات التحقیق القضائي الإداري

مباشرة بالأعمال الإجرائیة المعیبة، إلاّ أنّ هذه الآثار لیست من الدرجة التي تثیر الإعتقاد 

الموضوع بل كانت في القدْر الضروري الذي تتطلّبه فعالیة القاعدة بتغلیب الشكل على

أن تتأتــى من دون ضمان حمایة الحق الموضوعي حمایةً لا یمكنالإجرائیة من جهة وبلوغ

احترام الشكل في حدود مقوماته وشروطه.

اجرائي أن یتفادى المشرع تنظیم جزاء البطلان في كلّ قانونیبدو من الضروري في 

ي العنایة لِ و تُ لتبنّي سیاسة تشریعیة سح حتى یفْ ،التنظیمالمغالاة في الشكل، والجمود في

نحو التحرر من بالانطواء مفهَ یُ  لافذلك  همیة للموضوع،للشرعیة الإجرائیة من دون فقدان الأ

، بل یؤخذ ضمن متطلّبات الحرص على فرض التوازن بین الحاجة في حمایة الشكل الشكل

والمصلحة في الوصول بالإجراءات التي تنظّمها ،بقدره المناسب لضمان الشرعیة الإجرائیة

، وكل قانونة للحق الموضوعي المتنازع فیهالقواعد القانونیة الإجرائیة إلى تقریر الحمای

.درجة الفعلیة في تنظیم جزاء البطلاناجرائي وفّق بین تلك الإعتبارات ینــمّ عن بلوغ 

ق بین في التوفی-من خلال محاور هذه الدراسة-انعكست فعلیة جزاء البطلان

، وینطوي فها الإلزاميالمتناقضة، فهو جزاء یحقق للقاعدة القانونیة الإجرائیة وصاعتباراته

بإجراءات التحقیق المتـّـبعة في  هعلى تجسید الحمایة القانونیة للحق الموضوعي المراد إثبات

ویلمس خطورة وهو ما یؤكّد أهمیة هذا الجزاء بالنسبة للقاعدة القانونیة الإجرائیة،، الخصومة

لذلك  ،ق الموضوعيیهدد به من إضعاف فرص حمایة الحالإسراف في تطبیقه نظرا لــِما 

یجب أن یقترن التنظیم الشكلي لمرحلة التحقیق في الخصومة بنظام مرن للبطلان یراعي أسس 

الحكم بالبطلان ویراعي الطبیعة القانونیة للإجراءات كأداة یجب أن تحقق غایتها في حمایة 
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یبةوصون الحقوق الموضوعیة، فیكثر من حالات تصحیح البطلان وتجدید الإجراءات المع

وإیجاد العدید من التدابیر الوقائیة المساعدة على تجنّب آثار الجزاء وتلافي إعماله.

تقتضي فعلیة جزاء البطلان ضرورة الإعتراف للقاضي بسلطة تقریر العیب الإجرائي 

، لأنّ ذلك ما یتناسب مع الدور الموجب للحكم به تلقائیا ولو لم یتعلق البطلان بالنظام العام

، إذ یناط به في بحث عمومافي سیر الخصومةالذي یتمیز به القاضي الإداريالإیجابي 

إثارتها ولو لم یتمسك و ، المسائل الإجرائیة مراقبة مدى صحة وسلامة الإجراءات من العیوب

؛ ذلك أنه لیس هناك ما الخصوم بالبطلان المقرر لها، فإن لم یفعل كان حكمه مخالفا للقانون

حمى بقاعدة آمرة تخوّل مصلحة في التمسك بالبطلان مصلحة خاصة وتُ یحول دون أن تكون ال

باعتبار  ا، لاسیما أنّ تقریر القاضي للعیب هو تقریر كاشف ولیس منشئإثارتها تلقائیاللقاضي 

أنّ العمل الإجرائي یعتبر صحیحا حتى یقرر القاضي عیبه.

یكون جزاءً نسبیا أیضا، أن -محل البحث-كان من مقتضیات فعلیة جزاء البطلان 

یجعله المشرع ماسا بالعمل الإجرائي المعیب  أن فهو جزاء ینبغيفي أثره وجزئیا في نطاقه،

لیه خلال سیر تدابیر التحقیق محل الدراسة ولا یترتب على الأعمال الإجرائیة السابقة ع

.بین هذه الأعمالخاضعا للإرتباط الوظیفي اللاحقة له إلاّ ما كانأو 

-بكل منطقیة–انتهجء على ما تقدّمت دراسته، تبیّن أنّ المشرع الجزائري هكذا وبنا

ومعاییر وأسس محددة،كفل له تنظیما ینبني على دعائملـمــّا نظاما متمیزا للبطلان الإجرائي، 

ویظهر من هذه الدعائم الوعي التشریعي بخطورة الشكل،والجمود في یتحاشى بها الغموض

هدر الإجراءات وإضعاف الحمایة حتى یتجنّببطلان على الإجراءاتالإسراف في تقریر ال

رجّح القول بمساهمة موقف ما، وهوالمطلوبة للحق الموضوعي المراد بالإجراءات صونها

المشرع في تفعیل جزاء البطلان.
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قضاء التعویض، قضاء التأدیب، قضاء التسویة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

2010.

، المنازعة الضریبیة في التشریع المصري المقارن، دار محمد أحمد عبد الرؤوف.102

.1998النهضة العربیة، القاهرة، 

.2007محمد شكري سرور، النظریة العامة للقانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، .103

محمد عبد الحمید مسعود، إشكالیات إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري: .104

ة من إقامتها حتى الحكم فیها، منشأة المعارف، النظریة العامة للدعوى الإداری

.2008الإسكندریة، 
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، نادي 01محمد كمال عبد العزیز، تقنین المرافعات في ضوء القضاء والفقه: ج .105

.1995القضاة، القاهرة، 

، دیوان 6محیو أحمد، المنازعات الإداریة، ترجمة فائز أنجق وبیوض خالد، ط .106

.2005المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 

، دار 4مسعودي عبد االله، الوجیز في شرح قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ط .107

.2009هومة، الجزائر، 

صطفى المتولي قندیل، دعوى الخبرة: دراسة في الخبرة الوقائیة في القانون م.108

الفرنسي وإثبات الحالة بواسطة خبیر في القانون المصري، دار النهضة العربیة، 

.2005القاهرة، 

مصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، .109

.2006دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، 

، مكتبة سید عبد االله 2منصور مصطفى منصور، المدخل للعلوم القانونیة، ط .110

.1970وهبة، مصر، 

ر نشر المعرفة، الرباط، میمون خراط، الطعن بالإستئناف في الأحكام الإداریة، دا.111

2012.

نبیل اسماعیل عمر، الإرتباط الإجرائي في قانون المرافعات وآثاره الإجرائیة .112

.1994والموضوعیة، منشأة المعارف، الإسكندریة، 

نبیل اسماعیل عمر، الهدر الإجرائي واقتصادیات الإجراءات، دار الجامعة الجدیدة .113

.1999للنشر، الإسكندریة، 

یل عمر، الوسیط في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة نبیل اسماع.114

.1999الجدیدة، الإسكندریة، 

نبیل اسماعیل عمر، دراسة في السیاسة التشریعیة والقضائیة لإعمال الجزاء .115

الإجرائي في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

2008.
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عیل عمر، التكامل الوظیفي للأعمال الإجرائیة والإجراءات الموازیة: نبیل اسما.116

دراسة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة، دار الجامعة الجدیدة، الإسكندریة، 

2011.

نبیل اسماعیل عمر، عدم فعالیة الجزاءات الإجرائیة في قانون المرافعات، منشأة .117

المعارف، الإسكندریة، د ت.

البدري، النص الضریبي بین التفسیر الإداري والتفسیر التشریعي، منشأة هشام محمد.118

.2005المعارف، الإسكندریة، 

هنوني نصرالدین، تراعي نعیمة، الخبرة القضائیة في مادة المنازعات الإداریة، ط .119

.2009، دار هومة، الجزائر، 02

داري في ضوء وجدي شفیق، الموسوعة الشاملة في البطلان المدني والجنائي والإ.120

الشرح وآراء الفقه والتشریع والمستقر والمستحدث من قضاء النقض ومذكرات الدفاع في 

.2012البطلان، دار أحمد حیدر للطباعة والنشر والتوزیع، الإسكندریة، 

ب/ الرسائل والمذكرات الجامعیة:

/ الرسائل الجامعیة:1ب 

ة للتعسف في استعمال الحق الإجرائي: أحمد ابراهیم عبد التواب محمد، النظریة العام.1

دراسة تأصیلیة مقارنة في قانون المرافعات المصري والفرنسي، رسالة مقدمة لنیل 

.2005شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 

أحمد كمال الدین موسى، نظریة الإثبات في القانون الإداري، رسالة مقدمة لنیل شهادة .2

ي الحقوق، تخصص العلوم الإداریة والمالیة، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، دكتوراه ف

1976.

الأنصاري حسن النیداني، مبدأ وحدة الخصومة ونطاقه في قانون المرافعات المصري .3

والفرنسي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، 

1996.
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سلیمان، الرقابة على الوقائع في قضاء الإلغاء، رسالة مقدمة السید محمد ابراهیم .4

للحصول على شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، د ت.

أیمن أحمد رمضان، الجزاء الإجرائي في قانون المرافعات: مساهمة تحلیلیة وتطبیقیة .5

الوقایة منها ووسائل علاجها والحد في بناء فكرة الجزاء الإجرائي وآلیات إعمالها وكیفیة

من آثارها، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة 

.2003الإسكندریة، 

براهیمي صالح، الإثبات بشهادة الشهود في القانون الجزائري: دراسة مقارنة في المواد .6

القانون، كلیة الحقوق، جامعة المدنیة والجنائیة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في

.05/03/2012تیزي وزو، 

رسالة مقدمة لنیل عن انتفاء السلطة القضائیة في الجزائر، بوبشیر محند أمقران،.7

.2006شهادة دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

هادة بوجادي عمر، اختصاص القضاء الإداري في الجزائر، رسالة مقدمة لنیل ش.8

.13/07/2011دكتوراه دولة في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، 

بونعاس نادیة، خصوصیة الإجراءات القضائیة الإداریة في الجزائر، تونس، مصر، .9

رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة الحاج لخضر باتنة، 

2015.

وجه منازعات الضریبة على الدخل في الأردن، رسالة حسن فلاح الحاج موسى، أهم أ.10

دكتوراه في القانون الإقتصادي، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، د ت.

حسن محمود محمد حسن، دور القاضي الإداري في خلق القاعدة القانونیة، رسالة .11

.2005مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة أسیوط، 

لیمان الرشیدي، النظریة العامة للجزاء الإجرائي في قانون المرافعات: دراسة حمد س.12

دكتوراه في الحقوق، لمصري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الكویتي وا نمقارنة بین القانونی

.2012كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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خضراوي الهادي، المنازعة الضریبیة في ضوء الإصلاحات الجبائیة الجدیدة في.13

دكتوراه في الحقوق، قسم القانون، معهد البحوث مة لنیل شهادة الجزائر، رسالة مقد

.2008والدراسات العربیة، القاهرة، 

رجب محمد أحمد مرعي، الحق الإجرائي: نشأته وانقضاؤه، قواعده وتطبیقاته في .14

امعة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جافعات، رسالة مقدمة لنیل شهادة قانون المر 

.2009عین شمس، 

رمضان طه محمد نصار، انقضاء الدعوى الإداریة بغیر الفصل في الموضوع، رسالة .15

مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، د ت.

سكاكني بایة، دور القاضي الإداري في حمایة الحقوق والحریات الأساسیة، رسالة .16

دكتوراه في القانون، كلیة الحقوق، جامعة تیزي وزو، مقدمة لنیل شهادة 

02/11/2011.

صافي أحمد قاسم علي، الخصائص الممیزة لدعوى الإلغاء عن الدعوى العادیة: .17

دراسة مقارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة 

.2006أسیوط، 

العمل الإجرائي في قانون المرافعات عبد الحكیم عباس قرني عكاشة، الصفة في.18

المصري والمقارن، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة 

.1995القاهرة، 

مقارنة، رسالة مقدمة علي الشحات الحدیدي، دور الخبیر الفني في الخصومة: دراسة .19

كلیة الحقوق، جامعة دكتوراه في القانون، تخصص قانون المرافعات،لنیل شهادة 

.1989القاهرة، 

عید محمد عبد االله القصاص، إلتزام القاضي باحترام مبدأ المواجهة: دراسة تحلیلیة .20

مقارنة في قانون المرافعات المصري والفرنسي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في 

الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، د ت.

دكتوراه في ة شهادن في قانون المرافعات، رسالة مقدمة لنیل ، نظریة البطلاوالي فتحي.21

.1959الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة القاهرة، 
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محمد الصاوي مصطفى ابراهیم، الشكل في الخصومة المدنیة في التشریع المصري .22

دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة الزقازیق، فرنسي، رسالة مقدمة لنیل شهادة وال

1992.

محمد یحي أحمد عطیة، إلتزام القاضي باحترام مبدأ الحیاد: دراسة مقارنة في قانون .23

المرافعات المصري والفقه الإسلامي، رسالة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، 

كلیة الحقوق، جامعة طنطا، د ت.

قارنة، رسالة مصطفى محمد تهامي منصورة، اجراءات الخصومة الإداریة: دراسة م.24

.2006دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة عین شمس، مقدمة لنیل شهادة 

مصطفى محمود كامل الشربیني، بطلان اجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري: .25

دكتوراه في الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة قارنة، رسالة مقدمة لنیل شهادة دراسة م

.2003أسیوط، 

:/ المذكرات الجامعیة2ب 

یس بوزید، التحقیق في المنازعة الضریبیة أمام القضاء الإداري، مذكرة مقدمة لنیل أغل.1

شهادة الماجستیر في القانون، فرع القانون العام، تخصص القانون العام للأعمال، كلیة 

.20/06/2011الحقوق، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، 

ائي، مذكرة مقدمة لنیل شهادة حمیداني محمد، الدفوع الشكلیة على ضوء الإجتهاد القض.2

.2004الماجستیر في العقود والمسؤولیة، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر، 

المنازعات الضریبیة في المواد الإداریة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة خرشي إلهام، .3

-الماجستیر في القانون العام، كلیة الحقوق والعلوم الإداریة، جامعة فرحات عباس

.10/10/2004سطیف، 

سعید بن عبد االله بن ناصر الزعابي، إجراءات التقاضي الإداري: دراسة مقارنة بین .4

القضاء المصري والقضاء العماني، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، 

تخصص القانون العام، كلیة الحقوق، جامعة بني سویف، د ت.
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عبد العزیز العبد اللطیف، أحكام البطلان في نظام البطلان السعودي على ضوء الفقه .5

الإسلامي، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات الحصول على شهادة الماجستیر في 

.2004یا، جامعة نایف للعلوم الأمنیة، الریاض، القانون، كلیة الدراسات العل

شرة في القانون الجزائري، مذكرة مقدمة عطوي عبد الحكیم، منازعات الضرائب المبا.6

لنیل شهادة الماجستیر في القانون العام، تخصص تحولات الدولة، كلیة الحقوق، 

.05/05/2010جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 

فنیدس أحمد، إجراءات منازعات الضرائب المباشرة، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في .7

.2005، قالمة، 1945ماي 08الحقوق، كلیة الحقوق، جامعة 

ج/ المقالات:

ابراهیم أمین النفیاوي، ''انعكاسات القواعد الاجرائیة على أداء العدالة: دراسة في قانون .1

المرافعات لأثر التنظیم الإجرائي على قیام القضاء بوظیفته''، مجلة البحوث القانونیة 

-5، ص ص 1997وبر ، أكت21والإقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة المنوفیة، عدد 

183.

أغلیس بوزید، ''إثبات الضرر من العیب الإجرائي الموجب للحكم ببطلان اجراءات .2

من قانون 60التحقیق في منازعات القضاء الإداري: دراسة تحلیلیة نقدیة لنص المادة 

الإجراءات المدنیة والإداریة''، المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم

،02، عدد 12ة السادسة، مجلد السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة بجایة، السن

.453-437ص ، ص 2015

''عن عریضة رفع الدعوى الضریبیة في منازعات الضرائب أمقران عبد العزیز،.3

 ص ، ص2003المباشرة''، مجلّة مجلس الدّولة، عدد خاص بالمنازعات الضریبیة، 

16-47.

قیق''، مجلة قضائیة، عدد قابة المحكمة العلیا على مقررات التحبغدادي جیلالي، ''ر .4

.255-247ص ص ، 03،1992
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زعزوعة فاطمة، ''القاضي الإداري والمنازعات الخاصة: المنازعة الضریبیة''، مجلة .5

العلوم القانونیة والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، العدد 

.114-108، ص ص2008الرابع، 

،02والإداریة''، م م ع، عدد زودة عمر، ''نظام البطلان في قانون الإجراءات المدنیة .6

.44-17، ص ص 2012

قاسم العید عبد القادر، ''مراحل الفصل في المنازعة الضریبیة''، مجلة العلوم القانونیة .7

، 2008رابع، والإداریة، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس، العدد ال

.95-86ص ص 

قبایلي طیب، ''التبلیغ الرسمي في ضوء قانون الإجراءات المدنیة والإداریة''، المجلة .8

الأكادیمیة للبحث القانوني، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد الرحمن میرة 

.177-165، ص ص 02،2015، عدد 12ة السادسة، مجلد بجایة، السن

، مجلة مجلس رنان، ''الخبرة في المجال الإداري''جمة نسیمة بو مقداد كورغلي، تر .9

.54-42ص ص ، 2001الدولة، العدد الأول، 

د/ أعمال الملتقیات:

عبد الكریم، "هل تخلّى المشرع الجزائري عن المعیار العضوي كأساس  هبودریو -

لاِختصاص القضاء الإداري"، من أعمال الملتقى الوطني حول قانون الإجراءات

29-28یوميالمدنیة الجدید، كلیة الحقوق، جامعة جیلالي الیابس، سیدي بلعباس،

.، غیر منشور2009أفریل 

النصوص القانونیة:م/

:/ النصوص القانونیة الجزائریة01م 

الدستور:-01

دستور الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، المصادق علیه في استفتاء 

المؤرخ في 438-96ور بموجب المرسوم الرئاسي رقم ، المنش28/11/1996

، معدل ومتمم بالقانون 08/12/1996، صادر بتاریخ 76، ج ر عدد 07/12/1996
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، 14/04/2002، صادر بتاریخ 25، ج ر عدد 10/04/2002المؤرخ في  03-02رقم 

، صادر بتاریخ 63عدد ، ج ر 15/11/2008المؤرخ في 19-08وبالقانون رقم 

، 14، ج ر عدد 06/03/2016المؤرخ في 01-16وبالقانون رقم ،16/11/2008

.07/03/2016صادر بتاریخ 

ص التشریعیة:النصو-02

، یتعلق باختصاصات مجلس 30/05/1998مؤرخ في 01-98عضوي رقم قانون.1

، 1998في الفاتح من شهر جوان صادر، 37الدولة وتنظیمه وعمله، ج ر عدد 

 .3ص

، یتعلق بالمحاكم الإداریة، ج ر 30/05/1998مؤرخ في 02-98قانون عضوي رقم .2

.8، ص 1998في الفاتح من شهر جوان صادر، 37عدد 

، یتعلق باختصاصات محكمة 03/06/1998، مؤرخ في 03-98قانون عضوي رقم .3

.3، ص 1998جوان  07في  صادر، 39التنازع وتنظیمها وعملها، ج ر عدد 

، معدّل ومتمّم، یتضمّن قانون الإجراءات 08/06/1966مؤرخ في 154-66أمر رقم .4

. (ملغى).1966لسنة 74المدنیة، ج ر عدد 

هجري، الموافق لیوم 1395رمضان عام 20، مؤرخ في 58-75رقم أمر .5

، 30/09/1975في  صادر، 78، یتضمن القانون المدني، ج ر عدد 26/09/1975

، معدل ومتمم.990ص 

، 2002، یتضمن قانون المالیة لسنة 2001سمبر دی22، مؤرخ في 21-01قانون رقم .6

.2001دیسمبر23، صادر بتاریخ 79ج ر، عدد 

، یتضمن القانون الأساسي العام للوظیفة 2006یولیو 15، مؤرخ في 03-06أمر رقم .7

.16/07/2006، صادر بتاریخ 46العمومیة، ج ر عدد 

، 2008فبرایر 25الموافق لیوم1429صفر عام 18، مؤرخ في 09-08قانون رقم .8

.23/04/2008، صادر في 21یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، ج ر عدد 
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النصوص التنظیمیة:-03

27، موافق لیوم 1418ربیع الأول، لعام 22، مؤرخ في 290-97مرسوم تنفیذي رقم -

الح وزارة ، یتضمن تأسیس لجان التنسیق والفرق المختلطة للرقابة بین مص1997یولیو 

.30/07/1997في  صادر، 50المالیة ووزارة التجارة وتنظیمها، ج ر عدد 

/ النصوص القانونیة الأجنبیة:02م 

، یتضمن قانون المرافعات 07/05/1968، مؤرخ في 1968لسنة 13رقم قانون -

، معدل ومتمم.09/05/1968في  صادر، 19، ج ر عدد المدنیة والتجاریة المصري

  :ةالقضائیتالقراراو/

لمحكمة العلیا:/ قرارات المجلس الأعلى وا01و 

(قرار  ،05/02/1969، صادر بتاریخ 220قم قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، ر .1

.)غیر منشور

(قرار ، 21/02/1977، مؤرخ في 14144رقم  المجلس الأعلى، الغرفة العقاریة، قرار.2

.)غیر منشور

، 05/04/1978، صادر بتاریخ 13282العقاریة، رقم قرار المجلس الأعلى، الغرفة .3

.)غیر منشور(قرار 

، 19/05/1982، صادر بتاریخ 22117قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .4

.31-29، ص ص 1989المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة 

م  ،26/06/1982، صادر بتاریخ 28496قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .5

.229-227 ص ، ص1989ق، العدد الأول، لسنة 

، 05/01/1983، صادر بتاریخ 29009رقم  ،الغرفة المدنیةالمجلس الأعلى، قرار .6

.35-32 ص ، ص1989المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة 

، م 04/07/1983، صادر بتاریخ 26248قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .7

.365-362 ص ، ص1989سنة ق، العدد الأول، ل
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، 04/01/1984، صادر بتاریخ 31416قرار المجلس الأعلى، الغرفة الإداریة، رقم .8

.50-48ص ، ص 1989مجلة قضائیة العدد الأول، لسنة 

، م 09/01/1984، صادر بتاریخ 32128قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .9

.73-71 ص ، ص1990، لسنة 02ق، عدد 

، م 03/04/1985، صادر بتاریخ 34899مجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم قرار ال .10

.340-338، ص ص 1990ق، العدد الأول، لسنة 

، م 26/06/1985، صادر بتاریخ 34700قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .11

.61-57 ص ، ص1989ق، العدد الأول، لسنة 

، م 29/06/1985، صادر بتاریخ 36089قم قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، ر .12

.193-189، ص 1990، لسنة 04ق، عدد 

، م 11/11/1985، صادر بتاریخ 38781قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .13

.138-136 ص ، ص1990، لسنة 02ق، عدد 

، م 04/05/1988، صادر بتاریخ 45573قرار المجلس الأعلى، الغرفة العقاریة، رقم .14

.53-51ص ص ، 1991، لسنة 04عدد ق، 

، م 21/06/1986، صادر بتاریخ 39642قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .15

.187-185 ص . ص1992، لسنة 02ق، عدد 

، م 17/06/1987، صادر بتاریخ 40402قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .16

.15-13، ص ص 1990، لسنة 04ق، عدد 

، مجلة قضائیة، 14/02/1988، صادر بتاریخ 46526لس الأعلى رقم قرار المج.17

.95-92 ص ، ص1990، لسنة 04عدد 

، م 11/06/1988، صادر بتاریخ 52820قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .18

.29-27، ص ص 1990، لسنة 04ق، عدد 

، م 21/11/1988، صادر بتاریخ 50271قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .19

.70-68 ص ، ص1990، لسنة 03ق، عدد 
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، م 14/01/1989، صادر بتاریخ 57024قرار المجلس الأعلى، الغرفة العقاریة، رقم .20

.193-189 ص ، ص1990، لسنة 04ق، عدد 

، م 15/03/1989، صادر بتاریخ 66640قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .21

.22-19ص ، ص1993، لسنة 04ق، عدد 

، 19/03/1989، صادر بتاریخ 56635قرار المجلس الأعلى، الغرفة التجاریة، رقم .22

.97-94، ص ص 1992، لسنة 04م ق، عدد 

، مجلة قضائیة عدد 15/07/1989، صادر بتاریخ 57775قرار المجلس الأعلى رقم .23

.148-145، ص ص 1992، لسنة 04

، 15/11/1989، صادر بتاریخ 56493رقم  ،الغرفة المدنیةالمجلس الأعلى، قرار .24

.18-14 ص ، ص1990، لسنة 02المجلة القضائیة، عدد 

، صادر 56756قرار المجلس الأعلى، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، رقم .25

.65-61، ص 1992، لسنة 02، مجلة قضائیة، عدد 11/12/1989بتاریخ 

، م 27/12/1989ر بتاریخ ، صاد62320قرار المجلس الأعلى، الغرفة المدنیة، رقم .26

.23-21 ص ، ص1993، لسنة 03ق، عدد 

، م 19/03/1990، صادر بتاریخ 56963المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، رقم قرار  .27

.109-107، ص 1993، لسنة 03ق، عدد 

، م 12/06/1991، صادر بتاریخ 73514قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم .28

.35-32 ص ، ص1993لسنة ق، العدد الأول،

، م 18/06/1991، صادر بتاریخ 74451قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، رقم .29

.82-79 ص ، ص1993، لسنة 03ق، عدد 

، 29/12/1991، صادر بتاریخ 88444رقم  ، الغرفة الإداریة،قرار المحكمة العلیا.30

.151-148، ص ص 1993، لسنة 2مجلة قضائیة، عدد 

، 26/07/1992، صادر بتاریخ 946488رقم  ،الغرفة الإداریةا،المحكمة العلیقرار .31

قرار غیر منشور.
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، صادر بتاریخ 84334قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، رقم .32

.47-44، ص 2001، مجلة قضائیة، العدد الأول، لسنة 29/09/1992

، 06/01/1993، صادر بتاریخ 87411رقم  ،الغرفة المدنیةالمحكمة العلیا، قرار  .33

.58-55 ص ، ص1997، لسنة 50، عدد المجلة القضائیة

، صادر بتاریخ 90683قرار المحكمة العلیا، غرفة الأحوال الشخصیة والمواریث، رقم .34

.60-58، ص 1992، مجلة قضائیة، العدد الأول، لسنة 25/05/1993

، 25/05/1994، صادر بتاریخ 98033، رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة.35

.101-98، ص ص 1998المجلة القضائیة، العدد الأول، لسنة 

، مجلة قضائیة، عدد 04/03/1997، مؤرخ في 145873قرار المحكمة العلیا رقم .36

.45-42، ص ص 1999، لعام 02

، م 28/05/1997، صادر بتاریخ 148405قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإداریة، رقم .37

.45-42 ص ، ص1997، لسنة 02ق، عدد 

(قرار غیر منشور).، 06/05/1998، مؤرخ في 165510قرار المحكمة العلیا، رقم .38

(قرار غیر منشور).، 05/12/2007، المؤرخ في 454044قرار المحكمة العلیا رقم .39

.)غیر منشور(قرار ، 06/02/2008، مؤرخ في 497005قرار المحكمة العلیا، رقم .40

، م 12/04/2012، صادر بتاریخ 704846رار المحكمة العلیا، الغرفة العقاریة، رقم ق .41

.393-390، ص ص 2012، 02م ع، عدد 

، صادر بتاریخ 701104قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، رقم .42

.425-424، ص ص 2012، لسنة 02، م م ع، عدد 07/06/2012

، م 19/07/2012، صادر بتاریخ 818189المدنیة، رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة .43

.163-160، ص ص 2012، لسنة 02م ع، عدد 

، صادر بتاریخ 754191قرار المحكمة العلیا، الغرفة الإجتماعیة، رقم .44

.)غیر منشور(قرار  ،07/03/2013

، 04/04/2013، صادر بتاریخ 858660، رقم قرار المحكمة العلیا، الغرفة المدنیة.45

.)غیر منشورار (قر 
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قرارات مجلس الدولة:/02و 

(قرار ، 19/03/2001، صادر بتاریخ 002303قرار مجلس الدولة، الغرفة الثالثة، رقم .1

.)غیر منشور

، صادر بتاریخ 331فهرس رقم  207171رقم  مجلس الدولة، الغرفة الأولى، قرار.2

وین بالمواد الغذائیة، ، بین مدیریة الضرائب لولایة مستغانم ومؤسسة التم09/04/2001

.95، 92، ص ص 2003، لسنة 03مجلة مجلس الدولة، عدد 

، مجلة مجلس الدولة 30/07/2001، صادر بتاریخ 1987قرار مجلس الدولة رقم .3

.68-65 ص ، ص2003عدد خاص، لسنة 

، مجلة مجلس الدولة، 12/11/2001، صادر بتاریخ 3376قرار مجلس الدولة رقم .4

.194-191ص ، ص 2003عدد خاص، 

، مجلة مجلس الدولة، 12/11/2001، صادر بتاریخ 3975قرار مجلس الدولة رقم .5

.195-191 ص ، ص2002، لسنة 02عدد 

، مجلة مجلس 08/10/2002صادر بتاریخ ،012045قرار مجلس الدولة، رقم .6

.181، 179، ص ص 2003، لسنة 03الدولة، عدد 

غیر ، 28/01/2002، صادر بتاریخ 003172قرار مجلس الدولة، الغرفة الأولى، رقم .7

منشور.

، مجلة مجلس 08/10/2002، صادر بتاریخ 012045قرار مجلس الدولة رقم .8

.181-179، ص ص2003، لسنة 03الدولة، عدد 

، مجلة مجلس الدولة، 15/10/2002، صادر بتاریخ 5722قرار مجلس الدولة رقم .9

.105-102 ص ، ص2003عدد خاص، 

.)غیر منشور(قرار  ،21/01/2003، مؤرخ في003416ة رقم مجلس الدولقرار  .10

،21/01/2003، صادر بتاریخ 006306قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم.11

.)غیر منشور(قرار 

(قرار ، 21/12/2004، صادر بتاریخ 13562قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم .12

.)غیر منشور
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، مجلة مجلس الدولة، 11/07/2007، مؤرخ في 033940مجلس الدولة رقم  قرار .13

.69-67ص  ص ،2009، لسنة 09عدد 

غیر (قرار ، 05/12/2007، صادر بتاریخ 407258قرار مجلس الدولة رقم .14

.)منشور

، مجلة مجلس 23/04/2008، صادر بتاریخ 040643قرار مجلس الدولة رقم .15

.72-70، ص 2009، لسنة 09الدولة، عدد 

، 26/05/2011، صادر بتاریخ 059188ولة، الغرفة الأولى، رقم قرار مجلس الد.16

.111-109، ص 2012مجلة مجلس الدول، العدد الأول، لسنة 

في القضیة بین 15/12/2011، صادر بتاریخ 064698قرار مجلس الدولة رقم .17

.)غیر منشور(قرار  ن)،-لضرائب لولایة باتنة و(بمدیریة ا

، 14/06/2012، صادر بتاریخ 068809ولى، رقم قرار مجلس الدولة، الغرفة الأ.18

.)غیر منشور(قرار 

، 13/12/2012، صادر بتاریخ 073374قرار مجلس الدولة، الغرفة الثانیة، رقم .19

.)غیر منشور(قرار 

/ قرارات المحكمة الإداریة:03و 

صادر بتاریخ 02144/2014قرار المحكمة الإداریة ببجایة، فهرس رقم -

.)غیر منشورقرار (، 16/12/2014

/ قرارات محكمة النقض المصریة:04و 

، صادر بتاریخ 44، سنة قضائیة عدد 315قرار محكمة النقض المصریة، رقم .1

.)قرار غیر منشور(، 16/03/1978

، صادر بتاریخ 53لسنة قضائیة رقم 1713قرار محكمة النقض المصریة رقم .2

، بند 25/12/1988، مؤرخ في 02، مجلة إدارة قضایا الحكومة، عدد 04/01/1978

.205-200، ص 203رقم 
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، صادر بتاریخ 64، سنة قضائیة عدد 4946قرار محكمة النقض المصریة رقم .3

.)قرار غیر منشور(، 06/01/1994

قرارات المحكمة الإداریة العلیا المصریة:/05و 

، صادر 29، لسنة قضائیة رقم 1117قرار المحكمة الإداریة العلیا المصریة، رقم -

، لسنة 32، مجموعة أحكام المحكمة الإداریة العلیا، عدد 10/03/1987بتاریخ 

.918-910، ص 1990

.28/02/2011ولاية بجاية، -مقابلة مع بوزيدي محمود، قابض الضرائب، قباضة الضرائب بدائرة أميزور-
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334  الفهرس

تــــــمّ بحمـــــد اللـــــــــــــــه



:ملخص الرسالة

یعتبر جزاء البطلان أهمّ ما یمیّز القاعدة القانونیة الإجرائیة، نظرا لِـما یكفله لها من 

وبالتالي فهو جزاء یحقق فعالیتها.خاصیة الإلزامیة وما یضمنه لها من كفالة احترامها، 

اءات التحقیق یقتضي الفهم الدقیق لفعالیة القاعدة القانونیة الإجرائیة المتعلقة بتنظیم اجر 

الشكلیة للأعمال الإجرائیة الضوابطفي منازعات القضاء الإداري، التوفیق بین اعتبارات حمایة 

المشرع في یظهرفكما ینبغي أن  ؛واعتبارات حمایة المقتضیات الموضوعیة للحق المتنازع فیه

لوجود مخالفة لهذه على أن یكون تقریر جزاء البطلان نتیجة حتمیةحریصاً وضع القواعد الإجرائیة 

حرص على أن لا یكون إعمال یالقواعد خلال سیر اجراءات التحقیق، یكون جدیرا به أیضا أن 

الجزاء الإجرائي سببا في فقدان غایة هذه القواعد التي ما وجدت إلا لصون الحقوق الموضوعیة 

حمایة بین والوصول إلى تقریر حمایتها، ذلك ما یستوجب على المشرع ضرورة فرض التوازن

ن، ویمكن الوصول إلى ذلك من الموضوعي في تنظیم جزاء البطلال القانوني وحمایة الحقالشك

الإكثار من الحكم به من خلال تقلیل فرصالتزام الوضوح في بیان أسس الحكم بالبطلان و خلال 

.الإجراءات المعیبةحالات تصحیحه وتجدید 

Résumé de la thèse:

La sanction de nullité est l’une des plus importantes caractéristiques de
la règle procédurale dans la mesure où elle assure l’efficacité de celle-ci en
garantissant son caractère obligatoire et son respect. Dans ce sens, une
compréhension précise de l’efficacité de la règle procédurale régissant les
procédures d’instruction en matière de contentieux administratif suppose une
conciliation entre les considérations de protection des exigences de forme des
actes de procédure et celles liées à la protection des exigences de fond du droit
litigieux.

En outre, le législateur doit veiller, en prévoyant les règles de procédure,
à ce que la sanction de nullité soit le résultat du non-respect de celles-ci au cours
de la procédure de l’instruction. Il est tenu également de faire en sorte que la
mise en œuvre de la sanction procédurale ne remette pas en cause la finalité de
telles règles qui ne trouvent leur raison d’être que dans la préservation et la
protection des droits substantiels. Ce qui exige la nécessité pour le législateur
d’imposer un équilibre entre le respect des règles de forme et la protection du
droit substantiel au sein du régime juridique de la sanction de nullité. Cela peut
être atteint par la clarté dans la détermination des fondements du prononcé de la
nullité et la réduction des possibilités d’y recourir, et ce, en multipliant les cas
donnant lieu à la régularisation et au renouvellement des procédures viciées.


